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مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 0 
مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم, والصّلاة 
والسّلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العملء» فبه ارتفع وتقدّم, 
وعلى آله وأصحابه ومَنْ بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإنّ الاشتغال بطلب العلم والتفقّه في الثين من أجل اللقاصد وأعظم الغايات 
وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشارع الحكيم في كثير من نصوص كتابه. وأمرّ نبيه ل 
بالزيادة من» فقال تعال؛ وما كرت لبون ليوأ كاه رلا رون كل 
زَْوَ ينم طَِمَةٌ تمتها في أبن وَلشثا تَمهُرْ إذا مما كيم ملز 
يحذرويت؟ [التوبة: 177]. 

وقال جل وعلا: «وَقّل رب رِدْفِ عِلْمَاع [طه: 14]. 

وقد رئب النبي ككِ الخير كلّه على التفقّه في الدّين فقال كلل 
«من يرد الله به خيراً يفقّه في الدين» متّفق عليه. وقال كَل: 
«النّاس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا» متّفق عليه. وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسنة 
وفهم السّلف الصّالح هو الهدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
عبدالعزيز - يرحمه الله - وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت م اليد 
الطول وقَدَمُ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة. وخصّوه 
بجهود مباركة» ظهرت آثارها على البلاد والعباد. 


1 مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


وكان لخادم الحرمين الشّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه 
الله جهودٌ واضحةٌ استوث على سوقها ووفقث لمقصودهاء ومن ذلك أمره 
بزيادة عدد الجامعاتء, وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير والتنقيح 
والتأليف والنُشر كعمادات ومراكز البحث العلمي في شبّى الجامعات وعلى 
رأسها الجامعة الإسلاميّة - العالمية العلمية - التي أولت البحث العلميّ 
اهتماماً بالغا وجعلته غاية من غاياتها وهدفاً من أهدافها. 

ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة تمتم بالبحوث العلميّة 
نشراً وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخارجهاء من أجل النّهوض 
بالبحث العلميء والتشجيع على التّأليف والنُشرء ومن ذلك كتاب: [الذدر 
الأوامع في شرح جمع الجوامج للإمام شهاب الدين أحمد بن 
إسماعيل الكورانق] تحقيق: د/ سعيد بن غالب كامل المجيدي 

أسأل الله أنْ. يوفقنا جميعاً لما يحبٌ ويرضى ويرزقنا الإخلاص في 
القول والعملء وصلى الله وَسَلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


شكر وتقدير 0 


شحر وتقدير 


أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الى لا تحصى» فهو الذي رزقئ 
الوقت»ء والصحة: ووفقئ لإتمام هذه الرسالة» فله الحمد أولاء وآخرا. 
وبعد شكر الله كان لزاماً على أن أتوجه بالشكرء والتقدير» والعرفان إلى 
كل من أسدى إلي عونا في عملي هذا عملاً بقوله يللهِ: «من لا يشكر 
الناس لم يشكر الله2". 

وإن من أكثر الناس علي منّة في عملي هذا - بعد الله عز وجل - 
وأولامم بذلك هو شيخي الجليل العلامة المتواضع فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ عمر بن عبد العزيز بن محمد. 

الذي كان لي الاعتزاز الكبير في إشرافه على هذه الرسالة» فبذل 
جهده؛ ووقته» وزوّدن بتوجيهاته السديدة» وملاحظاته المفيدة» الي كان 
من ثمارها - بعد توفيق الله عرّ وجل - إخراج هذه الرسالة إلى حيز 
الوجود فجزاه الله خيراء وشكر له سعيه؛ وأمدّ في عمره» ونفع المسلمين 
بعلمه. 


() راجع: سنن أبي داود: 55/7ه؛ وسنن الترمذي: 779/4 ومسند الإمام أحمد: 2558/1 
14 355, 


1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أما الجامعة الإسلامية فلها في نفسي ووجدان أكبر الأثر» وأعظم 
الذكريات» فقد عشت في رحابما عقدين من الزمن» فجزى الله القائمين 
عليها خيراء ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام؛ والمسلمين. 

كماأتوجه بالشكر إلى كل من مد إإلي يد العون والمساعدة من 
الأساتذة الكرام» والاحوة الزملاء» والقائمين على مكتبات الجامعة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد 


المقدمة 8 


17 ا 
م ا 2 7 


إن الحمد لله نمحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
نون عيذ عد وريوله ضلى الل علنة:وعلك آله وصحيةه ون 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد: فإن علم الأصول عظيم شأنه. عميم نفعه: يحتاج إليه الفقيه» 
والمتفقه» وامحدّثء والمفسرء لا يستغئ عنه ذو نظرء ولا ينكر فضله أهل 
الأثر» إذ هو الدستور القويم للاستنباط» والاجتهاد» به يتمكن من نصب 
الأدلة السمعية على مدلولاتماء ومعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية. 


ولذا فإنه يعتبر من أهم الوسائل الي تُثبت قواعد الدين» وتدعمهاء 
وتنرد على شّبّه الملحدين:: والمضللين» وتبطلهاء فكان لأهل الببحث 
والاجتهاد هادياء وللمبتدعة على بدعهم راذا وقاضيا. 

ولقد كان بين أهل الرأي؛ وأهل الحديث بَوْنُ شاسع؛ رحمهم الله 
جيعاً؛ إذز كا القريق الأول معميرا بقوة الت والنفل والاستياطه يننا 
كان الفريق الثاني متضْلعاً بعلم الحديث؛ دراية ورواية» وكان كل فريق 
يوجه اللوم إلى الآخر ويتهمه بالقصورء حب جاء الإمام الشافعي رضي الله 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


عنه وأرضاه» وكان قد رزقه الله معرفة بكتابه» وسنة نبيه يي مع اطلاعه 
على مسالك الرأي» وطرقه؛ متمرّساً بالبيان وفنونه» مع عقل ثاقب» 
ورأي صائب» وحجة بالغة» ومكانة عالية» فنظر إلى ذلك الخلاف امحتدم» 
ورأى اققصار أهل الحديث عليه دون سواه من جدال ونظر» كما رأى 
غلرٌ أهل الرأي» وتوسعهم في فن الاستنباط والنظرء فوضع كتابه المسمى 
برالرسالة» جامعا فيه بين الحديث والرأي؛ مبيّنا الناسخ والمنسوخ» 
والعام والخاصء والمطلق والمقيّده والمحمل والمبين» والعام الذي اريك ننه 
الخاصء والظاهر الذي أريد به غير ظاهره وتكلم فيه على حُجّية أخبار 
الآحادء وتقديمها على القياس» ومنزلة السنة ومكانتهاء وتكلم على 
القياسء والإجماع؛ والاجتهاد» وشروط المفيّ في دين الله تعالى» إلى غير 
ذلك من المباحث الأصولية الي حررهاء ودوفها. فكانت هذه الرسالة 
بمثابة القانون القويم الذي يعوّل عليه؛ ويحتكم إليه» مع خلوها من علم 
المنطق الذي أحدث بعد ذلك. 

وبذلك خف أثر النزاع بعد أن علم كلا الفريقين القواعد الي يحب 
عليهم أن يلتزموهاء ويسيروا على نمجهاء وصاروا على بينة ثما يدافعون به 
عن مذاهبهم» وآرائهم. 

ثم جحاء العلماء من بعده» فواصلوا البحث» ونظموا الأصول» ورتبوهاء 
غير أنه أدخل فيها علم المنطق والجدل نتيجة لحركة الترجمة النشطة؛ حيث 
ترجمت علوم اليونان في العهد العباسي الأول إلى اللغة العربية. 


1١١ المقدمة‎ 


وهكذا مزج أصول الفقه بعلم المنطق» وبخاصة من أواخر القرن 
الثالث وما بعده. 

وقد شاء الله تعالى - بعد الانتهاء من مرحلة الماجستير - أن يقع 
اختياري على هذا المحطوط «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» في 
علم الأصول» فقدمته إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة ليكون موضوعا 
لرسالة الدكتوراه؛ وتم قبوله بحمد الله وتوفيقه. 


تنيز تن انا 


؟١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


سبب الاختيار 


أولاً: يعد هذا المخطوط شرحاً لأكبر مغن في الأصول أُلّف في القرن 
الثامن المحري» حيث جمعه مؤلفه - رحمه الله - من أكثر من مائة 
مصنفء فهو على اسمه ررجمع الجوامع» إذ جمع في طياته غالب المسائل 
الأصولية» والدينية» فهو إذا جامع للأصلين» أصول الفقه» وأصول الدين. 

ثانسياً: احتل الأصل مكانة علمية قيمة لدى الباحثين؛ والمتعلمين» 
حيث اهتم به العلماء» فمنهم من شرحه؛ ومنهم من نظمه؛ ومنهم من 
وضع عليه بعض الحواشيء والتعليقات» ومنهم من كتب أجوبة على 
بعض مسائله. 

لذا فإن شروحه تمنح له هذه الأهمية» وتضفي له هذه الريك نيعا 
لأصله ومتنه. 

الغا: ألف هذا الشرح في مرحلة استقرار أصول الفقه» وكمال 
نضجه؛ لأن القرن التاسع الحجري كان حافلاً بالمصنفات الأساسية لهذا 
الفن» فاعتمد الشارح فق كتابه على كل اوغالت من تقدمه» فكان بذلك 
جامعاء وشاملاء ومؤلفا متكاملا في علم الأصولء مع ما له من حرية ف 
الرأي» وتحقيق في الأقوال» وبيان للأدلة» مع طول النفس ف المناقشات» 
وعدن العرط اورظن لسوت 


المقدمة ؟١‏ 


رابعا: - وهو الأهم: - إسهاماً في إحياء تراثنا العظيم؛ ونشره لما 
في ذلك من عموم الفائدة الي قد لا توحد ثي احتيار موضوع معين الذي 
رما حلب كرورث حوله البحوث» وتناولته أيدي المتخصصين» رأيت أن 


تحقيق هذا الكتاب كاملا أولى من اخحتيار حزئية معينة. 


000 


1١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


خطة البحث 


وهي تتكون من تمهيد؛ وبابين» وتحت كل باب فصولء وتحت كل 
فصل مباحثء وفيما يلى بيان ذلك: 

التمهيد: وفيه نحة تاريخية موجزة عن عصر المؤلف. 

(الباب الأول) 

في ترجمة المؤلف, والتعريف بكتابه وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في التعريف بالكوراي: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في اسممه» ونسبه» ونسبته» وشهرته. 

المبحث الثابي: ف لقبه» ومكان وتاريخ ولادته. 

المبحث الثالث: نشأته. 
الفصل الثابي: في حياته العلمية وفيه أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: رحلاته في طلب العلم» والتعليم. 

المبحث الثاني: شيوخه الذين أخذ عنهم العلوم المحتلفة. 

الممحث الثالث: تلامذته. 


الملبحث الرابع: بعض أقرانه الذين كانت له يهم علاقة ما. 


المقدمة 1 ه6١‏ 
الفصل الثالث: في أعماله, وصفاته, ووفاته وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عمله في القضاء والتدريس. 
المبحث الثابي: صفاته وأخلاقه. 
المبحث الثالث: وصيته ووفاته. 
الفصل الرابع: مؤلفاته, وآثاره وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في ذك موؤلفاته انه 
المسبحث الثابي: دراسة تحليلية لكتابه «الدرر اللوامع» وفيه سبعة 
مطالب: 
© المطلب الأول: عنوان الكتاب» ونسبته إلى المؤلف. 
« المطلب الثابج: سبب تأليف الكتاب» والظرف الذي ألّف فيه. 
© المطلب الغالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
« المطلب الرابع: أهمية الكتاب. 
»المكلب الخامس: تقويم عام لشروح جمع الجوامع الي اطلعت 
عليها. 
© المطلب السادس: وصف مخطوطي الكتاب. 


«المطلب السابع: منهجي في تحقيق الكتاب. 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


(الباب الثابي) 
ترجمة موجزة للتاج السبكي وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في التعريف به وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في امه ونسبه» ونسبته» وكنيته؛ ولقبه. 
المبحث الثابي: أسرته» 52 ونشأته. 
الفصل الثابي: حياته العلمية» وأعماله وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: طلبه للعلم» وشيوخه. 
ا مبحث الغابي: تلامذته. 
المبحث الثالث: أعماله» وصفاته. 
المبحث الرابع: مؤلفاته» ووفاته. 


تعر خط اتنا 


١/ التمهيد‎ 


( ميدن ) 


التمهيد في عصر المؤلف 


عاش شهاب الدين الكوراني - رحمه الله تعالى - في المدة ما بين 
سئة (5١81ه‏ إلى سنة 557/ه) فهو من علماء القرن التاسع المجري» 
وعندما دحل هذا القرن كانت دولة المماليك الخراكسة تحكم مصر 
والمشرق» ثم بدأت الدولة العثمانية تنازعها السلطة» وتسعى جاهدة لتنفرد 
بحكم المشرق» وتتطلع إلى الاستيلاء على مصر. 

وقداستطاع العثمانيون - في هذا القرن - فتح القسطنطينية؛ 
وسيأق بيان ذلك في القسم الدراسي”". 

وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية في أوج قوتّاء وبحدها 
في شرق العالم الإسلامي» كان الوضع في غرب العالم الإسلامي على 
العكين: 

فققد كثرت النزاعات والثورات الداخلية في المغرب العربي» 
وتفاقم الخلاف بين ملوك المغرب الأقصى وملوك تونسء مما أدى إلى 


00 سيأتي ذلك ف مبحث تلاميذه: ص/5؛. 


ف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والاختلاف بين المسلمين سلاح يجيده أعداء الإسلام في كل زمان 
ومكانء للاستفادة منه» ولذلك تحالف النصارى الإسبان مع البرتغاليين» 
وعملوا على طرد المسلمين من الأندلس. 

ففي سنة (14/ه) استولى البرتغاليون على سبتة» وفى عام (/451ه) 
استولى الإسبان على جبل طارق» وق عام (410./ه) استولوا على 
غرناطة» وبذلك فقد المسلمون الأندلس» وخحرج حكمها من أيديهم بعد 
أن دام يما قرابة ثمانية قرونء أقاموا يما إحدى أعظم الحضارات في التاريخ 
البشري. 

وعلى الرغم من ذلكء فقد شهد هذا القرن ازدهارا واتقذها ف 
امحالات العلمية والثقافية» ويعتبر عدي النَظير نتيجة لما تعرضت له المكتبة 
الإسلامية» والتراث الإسلامي على أيدي التتار في المشرق العربي» وعلى 
أيدي النصارى الإسبان في الأندلس من الإحراق والإغراق» والتخريب» 
كما أن المماليك الأتراك الذين كانت لهم السيادة على مصرء والشام في 
هذا العصر عملوا جاهدين على سد الثغرة الى أحدئتها تلك الحملات» 
وال استهدفت القضاء على التراث الإسلامي» فأنشأوا المدارس 
ونخضوضا 'ق القاهرة ولاسلس عدن ليحت تند بالمنات: 

كما عين المماليك بالعلماء» وشجعوهم على التأليف ونشر العلوم 
المختلفة» ونتيجة لذلك قامت هضة علمية رائعة زودت المكتبة الإسلامية 
بالكثير من المؤلفات في شئ العلوم والفنون» فقهاًء وأصولاء وحديثاء 


التمهيد 18 


وتاريخاء ونمحواء وتفسيراء وكانت المتون» والمختصرات» والشروح؛ 
والحواشيء والتقريرات سمة هذا العصر كثرة''©؛ ولقد كان العلامة 
الكوران أحد علماء هذا العصر الذين أثروا الفكر الإسلامي في العلوم 
المنحتلفة, يظهر ذلك في مؤلفاته الى خلفها في الحديث؛» والتفسيرء 
والأصولء والقراءاتء وغيرهاء وسيأقٍ بيانها في القسم الدراسي ف 
المبحث الذي يخصها إن شاء الله تعالى. 


تن بحن نا 


راجع: الفتح المبين: 05-4/7)» وتاريخ التشريع الإسلامي: ص/7514-775. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 


الباب الأول 
في التعريف بالكوراب وكتابه 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول 
في التعريف بالكوراني 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في ا'جمه. ونسبه, ونسبته؛ وشهرته. 
المبحث الثابي: في لقبه. ومكان, وتاريخ ولادته. 
المبحث الثالث: نشأته. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه برق 


الملبحث الأول 


في اهمه ونسبه) ونسبته) وشهرته 


ودن ايحي بن إسماعيل7؟ بن عثمان بن أحمد بن رشيد بن 


ذكر أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي أن اسمه إسماعيل» غير أن بقية 
من ترجموا له ذكروا أن اسمه أحمد» وهو المعوّل عليه» وقد ترجم عمر رضا كحالة له 
في معجمه مرتين بناء على أنه شخصان؛ أحدهما: أحمد, والآخر: إسماعيل»؛ بينما هو 
في الواقع شخص واحد. 
راحع: الضوء اللامع: 2554/١١ 2541/١‏ ونظم العقيان: ص/258 والشقائق 
النعمانية: ص/١5»‏ والطبقات السنية: 2777/١‏ والفوائد البهية: ص/48» وكشف 
الظنون: الهف 55ه 545-لامت تكلض 5( نقلكء الاك 
١ك‏ وهدية العارفين: ١785/١‏ وإيضاح المكنون: 2.47/7 والبدر الطالع: 255/١‏ 
والأعلام للزركلي: 4/١‏ 5», ومعجم المؤلفين: 2155/١‏ 584. 

؟) قال السخاوي: «ورأيت من زاد في نسبه: يوسف قبل إسماعيل» الضوء اللامع: 


." 4/١ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


نسبته) وشهرته: 

الشهرزوري”"»؛ الممداني”', التبريزي””, الكورائي” القاهري» 
الرومي. وقد شاركه في النسبة الي اشتهر يما كثير من العلماء الذين برزوا 
في كثير من العلوم» وسأذكر بعضاً منهم فيما يأني: 


(1) شهرزور: بالفتح» ثم سكونء وراء مفتوحة بعدها زاي» وواو ساكنة» وراءء وهي 
كورة واسعة ف الحبال بين إربل» وهمذان» ومعين شهر - بالفارسية - المدينة. راحع: 
معجم البلدان: +/706؟؛ ومراصد الاطلاع: 877/7» واللباب: 715/7. 

) هكذا ذكره السخاويء وغيره بالدال المهملة» ولعله كما يطلق عليها همذان يطلق 
عليها همدان بتحريك الميم» والذال المعجمة» أو الدال المهملة: وهي مدينة من الحبال 
في فارس فتحها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سنة (4 اه ). 
راجع: الأنساب: (ق/011)» ومعجم البلدان: »4٠١/©‏ ومراصد الاطلاع: 4515/75 .١‏ 

تبريز: بكسر أوله وسكون ثانيه» وكسر الراءء وياء ساكنة» وزاي: وهو أشهر مدن 
أذربيجان. 
راحع: الأنساب: 2١5/8‏ واللباب: 23١5/١‏ ومعجم البلدان: 2١/١‏ ومراصد 
الاطلاع: .157/١‏ 

(4) نسبة إلى كوران بضم أولهاء وسكون الواو» وفتح الراء؛ وبعد الألف نون» وهي من 
قرى اسفرايين. 
راحع: اللباب: 21117/7 والأنساب: ق(450)» ومعجم البلدان: 454/14 4» ومراصد 
الاطلاع: 21١85/*‏ وقد اشتهر بنسبته إليها» وعرف يماء لأنما قريته الى ولد بما. 
وأما نسبته إلى القاهرة» والروم؛ فإنه كان في القاهرة» ثم رحل إلى الروم كما سيأني 
بيان سبب ذلك. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه هو" 


-١‏ محمد بن بمرام» الدمشقي الشافعي» الكوراني شمس الدين» فقيه, 
خطيب» مقرئ» أخذ عن العز بن عبد السلام» وناب في الحكم بدمشق» 
ثم ولي القضاء بحلب» وألف مختصرا في الخلاف» وتوقي بحلب سنة ٠/٠.5١‏ 


ه) في جمادى الأولى”". 


؟- يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضرء الكردي» 
الكوراني الأصل» ويعرف بالعجميء جمال الدين؛ أبو امحاسن» له رسالة 
«ريحانة القلوب 5 التوصل إلى الخبوب)»» «(وتوقٍ سنة 4اه). 


- أحمد بن يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي؛ الكردي» 
الكوراني القرافي» الشافعي» ويعرف بابن الشيخ يوسف العجمي» شهاب 
الدين» أصولي» أديب» ومن مؤلفاته ««نظم المنهاج قُ الأصول»» (وتوق 


سنة ١٠/ه)22.‏ 


5- يوسسف بن نحمود بن كمال الدين» الكوراني» الصديقي» 
مفسر) متكلممء منطقي» من آثاره حاشية على «حاشية الخيّالي؟» على 


() راحع: شذرات الذهب: 2١17/5‏ ومعجم المؤلفين: .501/1١١‏ 

(0) راجع: النجوم الزاهرة: »44/١١‏ والدرر الكامنة: 457/5» وكشف الظنون: 2550/١‏ 
غ4 وإيضاح المكنون: ١/1/ا1)‏ 508. 

(0) راحع: الضوء اللامع: 2547/1 وإيضاح المكنون: 550/7, ومعجم المؤلفين: 
1 

(؛) هو أحمد بن موسى الخيالي» الرومي الحنفي همس الدين متكلم» فقيهء أصولي» من 
مؤلفاته: حاشية على منتهى السول والأمل في علمي الأصول والحدل» وحاشية على - 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


شرح العقائد»» وحاشية على «أنوار التنزيل» في التفسير» ورسالة في 


المنطق (وتوق بعد سنة ١٠٠٠ه)"".‏ 


ه- محمد بن شريف بن يوسف بن محمود الصديقيء الكوراني» 
الشافعي» مفسسر) حكيم؛ من آثاره: حاشية على «أنوار التسزيل»» 
وحاشسية على (رهافت الفلاسفة»» وغيرهاء (وتوق باليمن سنة 8//ا ١٠١‏ 


ه)”". 


- شرح بحريد الكلام» وحاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الحهداية» وحاشية على 
شرح العقائد العضدية؛ وتوفي سنة 817١(‏ وقيل: 5//هط). 
راحع: الفوائد البهية: ص/47»: وكشف الظنون: 5417/١‏ والبدر الطالع: 
215١١8-05‏ معجم المؤلفين: .١81//١‏ 

5 راجع: خلاصة الأثر للمجي: ١0/4‏ ه» وهدية العارفين: 2»550/7 ومعجم المؤلفين: 
*1/عم". 

راحع: كشف الظنون: 2157/١‏ وإيضاح المكنون: 2١41/١‏ وهدية العارفين: 
5؛ ومعجم المؤلفين: .58/٠١‏ 
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المبحث الثاي 
لقبه وتاريخ. ومحل ولادته 


لقبه: شهاب الدين؛ ويقال له شرف الدين» وعالم بلاد الروم؛ وشيخ 
الإسلام والمفى» وشمس الملة والدين» وهناك أوصاف وألقاب غيرهاء واشتهر 
باللقب الأول» وكذا وصف بالقاضي, لأنه كان قاضي قضاة عساكر الروم؛ 
كما سيأتي» ولقب بشهاب الدين لقوته في حكمه؛ ولمقابلته الأحكام الشرعية 
بالاحترام» كما أنه ألف مؤلفات نافعة» مفيدة في فنها وموضوعها”". 
تاريخ ومحل ولادته: 

ولسن شهاب الدين سنة ثلاث عشرة وثمائمائة للهجرة (1١/ه)‏ باتفاق 
مَنْ ترجموا له» وكانت ولادته في قرية (كوران)”" الى هي من قرى أسفرايين”. 


() راحع: الضوء اللامع: 2741/١‏ ونظم العقيان في أعيان الأعيان: ص/78» والشقائق 
النعمانية: ص/١0»‏ والفوائد البهية: ص/48» والبدر الطالع: ١/49؛‏ ومعجم 
المؤلفين: 2١17/١‏ وهدية العارفين: .١70/١‏ 

0 وذكر المقريزي أن ولادته كانت سنة تسع وثمائمائة (09./ه) ثالث عشر ربيع 
الأول بشهرزور. 

( أسفرايين - بالفتح» ثم سكون, وفتح الفاءء وراءء وألف» وياء مكسورة؛ وياء أخرى 
ساكنة - من نواحي نيسابور» واسمها القدتم مهرجان. 
راحع: الأنساب: 2557/١‏ واللباب: 255/١‏ ومعجم البلدان: 2117/١‏ ومراصد 
الاطلاع: ,77/١‏ 


ونا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المبحث الثالث 
نشأته 
نشأ الإمام شهاب الدين في بلده كوران» وعاش حياته الأولى فيهاء 
فحفظ القرآن» ونشأ على الخير» ولازم التعليم» واشتغل بحملة من العلوم. 
ودأب في تحصيل فنون العلم» حي فاق غيره في المعقولات”" والأصلين'", 
ومهر في النحو”", والمعاني» والبيان» وبرع في الفقه» واشتهر بالفضيلة. 


رح المعقولات: إما أن يكون بإزائه موجود في المخارج» كطبيعة الحيوان» والإنسان» أو لا 
يكون بإزائه شيء» كالنوع؛ والجنسء؛ والفصلء وإما أن يطابق صورة في الخارج؛ 
كالإنسان؛ والحيوان وهذا معقول كلّي. راجع: التعريفات: ص/ ١7؟.‏ 

6 إذا أطلق لفظ الأصلين - عند المتقدمين من العلماء - فيعنون بمما الكتاب» والسنة» أما عند 
المتأخرين من العلماء بداية بالقرن السادسء ومابعده» فيعنون مما أصول الدين» وأصول 
الفقه» بدليل أنهم إذا ترجموا لشخخحص ما يقولون: وكان إماماء بارعا في الأصلين» وفي نفس 
الوقت يقولون عنه: وكان قليل البضاعة ف العلوم النقلية» يعنون الكتاب» والسنة. 
راحع: طبقات الأسنوي: 2١68/١‏ وطبقات السبكي: 0١5‏ والواقي: 21١7/0‏ 
وفوات الوفيات: 4/» وطبقات ابن قاضي شهبة: 2571/7 وكشف الظنون: 18801/7. 

م النحو: علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء» وغيرحما. 
راجع: التعريفات: ص/١‏ 1 ؟. 

( البيان - لغة - الكشفء والإيضاحء والظهور. 
وعلم البيان: أصول وقواعد يعرف بها إيراد المع الواحد بطرق يختلف بعضها عن 
بعض ف وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعئى. 
راجع: كشف الظنون: 2555/١‏ وإيضاح المكنون: 27177/5 وجواهر البلاغة: 
ص/5 4 ؟. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 


الفصل الثابي 


في حياته العلمية 


وفيه أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: رحلاته في طلب العلم والتعليم. 
المبحث الثابي: شيوخه الذين أخذ عنهم العلوم المختلفة. 
الملبحث الثالث: تلامذته الذين أخذوا عنه العلوم. 
الملبحث الرابع: أقرانه الذين كانت له يهم علاقة ما. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه وم 


المبحث الأول 
رحلاته في طلب العلم والتعليم 


سبق أن ذكرت أنه نشأ ف قريته كوران» فحفظ القرآن» وتلاه 
للسبع» ومهر في النحوء وعلم المعاني» والبيان» والعروض» وتميز في 
الأصلين» والمنطق» وغير ذلك من العقليات» وبرع في الفقه الشافعي» وقد 
أحازه علماء عصره في العلوم ال سبق ذكرهاء كما أجازه الحافظ في 
الحديث رواية ودراية» وسيأنَ بيان ذلك في الكلام على شيوخه. 

ولقد كان لشمس الدين عدة رحلات: 

والرحلة - في الطلب - مفيدة» لأن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم 
تارة بالعلم والتعليم» وتارة بالمحاكاة والتلقين المباشرء فالرحلة في طلب 
العلم لاكتساب الفوائد لا بد منها0"©. 

وإليك بيان الرحلات الي قام بما الإمام الكوراني: 


الرحلة الأولى: كانت من بلده كوران إلى (حصن كيفا)" 2 


0 راجحع: كشف الظنون: .47/١‏ | 
(') ويقال: كيبا: وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة» بين آمد» وجزيرة ابن عمر 
من ديار بكر» وكانت ذات جانبين» وعلى دجلتها قنطرة عظيمة. 
راجع: مراصد الاطلاع: .1١51/7 )4.1//١‏ 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وجال في بغداد» وديار بكر(", وأحذ عن علمائها في عدة فنون. 

الرحلة الثانسية: كانت من بغداد إلى دمشق» حيث قدم إليها ني 
حدود الثلاثين وثمانمائة» ولازم فيها بعض العلماءء وانتفع بهم. 

الرحلة الغالثة: كانت من دمشق إلى بيت المقدس» مع بعض 
شيوخه الذين انتفع بمم» وقرأ عليهم: وسيأني بيان أسمائهم في المبحث 
الخاص بهم. 

الرحلة الرابعة: كانت من بيت المقدس إلى القاهرة حيث قدم إليها 
ف حدود سنة حمس وثلاثين وثماناثة» وبما أذ عن الحافظ الحديث» 
وعلومه, ولازمه. وغيره من علماء عصره؛ وأكب على الاشتغال» ولازم 
حضور احالس الكبار كمجلس قراءة البخاري بحضرة السلطان» وغيره. 


واتصل بالكمال البارزي”', فنوًه به» كما اتصل بالزيئي 


() ديار بكر: هي بلاد كثيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائلء وحدّها ما غرّب من دجلة 
من بلاد الحبل المطل على نصيبين إلى دجلة» ومنه حصن كيفا السابق الذكرء وميافارقين. 
راجع: معجم البلدان: 14/7 43؛ ومراصد الاطلاع: 41/7 5. 

رم هو عالم الديار المصرية» ورئيسهاء كمال الدين أبو المعالي» محمد بن القاضي العلامة ناصر 
الدين أبي المعالي محمد بن القاضي كمال الدين» محمد بن هبة الله البارزي الحموي 
الشافعي») كاتب السر بالديار المصرية» وابن كاتب سرها وصهر السلطان الملك الظاهر 
حقمق المعروف كسلفه بابن البارزي نسبة لباب أبرز ببغداد» ولد سنة (95/اه) بحماة) 
نينا بها في كنف أبيه فحفظ القرآن» وأخذ عن علماء عصره الفنون المختلفة» فقهاًء 
وحديثاء وبرع في النحوء والمعاني والبيان» والعلوم العقلية» وتولى عدة مناصب كالقضاء - 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه يف 


عبد الباسط”" وغيرهما من المباشرين والأمراء» بحيث اشتهر وظهر فضله 
وعلمه. فارتقى بذلك إلى مصاف العلماء النابغين المعتبرين» وناظر 
الأماثل» وذكر بالطلاقة» والبراعة» والحرأة الزائدة. 

فلماولي الظاهر جحقمق0؟ وكان يصحبه تردد إليه) فأكثر» وصار 
أحد ندمائه وخواصه. فانثالت عليه الدنيا - بعد قدومه القاهرة» وكان 


- وغيره: وحمدت سيرته في أعماله كلهاء كان إماماء عالا عاقلا ذكياء ساكناء كرعاء 
سيوساًء صبوراء متواضعاء حسن الخلق, والخَلّقء والعشرة؛ ميا للفضلاء» وذوي الفنون» 
مكرماً لهم إلى الغاية لا سيما الغرباء» ح صار محطأ لرحالهم؛ وتوثي سنة (5ه). 
راجحع: النجوم الزاهرة: 17/1غ والضوء اللامع: 579-1155/9. 

رم هو عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي» ثم القاهري» ولد بعد التسعين 
وسبعمائة» وكان وافر الرئاسة حسن السياسة كرا واسع العطاء» وقد تولى عدة 
مناصبء منها أنه عين ناظر الجيوش المنصورة في الديار المصرية» وحمدت سيرته قي 
أعماله الخيرية» وتوف سنة (4 8265ه). 
راحع: النجوم الزاهرة: »5607/١‏ والضوء اللامع: /14 2517-1 والبدر الطالع: 
لك ل 

رم هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد العلائي الدركسي جقمق» وهو الرابع والثلاثون 
من ملوك الترك: وأولادهم بالديار المصرية؛ والعاشر من الحراكسة وأولادهم؛ 
تسلطن بعد خلع الملك العزير يوسف بن الملك الأشرف» وذكر السخاوي أنه كان 
ملكا عادلاً» ديناً كثير الصلاة» والصوم: والعبادة» عفيفاً عن المنكرات والقاذورات» 
لا تضبط عنه في ذلك زلة» ولا تحفظ له هفوة» متقشفاء متواضعا يقوم للفقهاء 
والعلماء إذا دخلوا عليه» ويبالغ في إكرامهم وتقريبهم؛ وتوثي سنة (ل251/ه). 
راجع: النجوم الزاهرة: 707/١5‏ وما بعدهاء والضوء اللامع: 15-1/1/7 والبدر 
الطالع: 2187-١184/١‏ وشذرات الذهب: 2151/7 والخطط: ؟/144. 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قبل ذلك فقيرا جد - فتزوج مرة بعد أخرى لمزيد رغبته في النساء» مع 
كونه مطلاق]0©. 

الرحلة الخامسة: كانت من القاهرة إلى الروم. 

وسبب ذلك: أنه وقع - في سنة (1415/ه) يوم السبت من 
جمادى الآخرة - مخاصمة بين المترجم له وبين حميد الدين النعمافي9© 
المنسوب إلى أبي حنيفة» والمحكي أنه من ذريته وآل أمرهما إلى السلطان» 
فأمر بالقبض على الكوراني؛ وسجنه بالبرج؛ ثم ادعى عليه عند قاضي 
الحنفية» وأقيمت عليه البينة بأنه طعن ف نسب النعماني» وبكون المشتوم 
من ذرية الإمام أبي حنيفة» فأمر بتعزير الكوراني بحضرة السلطان نحو 
ثمانين جلدة) وأمر بنفيه وإهانته» واكتب مرسوم بنفيه إلى دمشق, ثم 


)١(‏ راجع: الضوء اللامع: 2551/١‏ ونظم العقيان: ص/78) 255 والشقائق النعمانية: 
ص/١5؛‏ والطبقات السنية: ١/27517؛‏ والفوائد البهية: ص/58» والبدر الطالع: 
0١‏ .4 والسلوك للمقريزي: ؛/ق//7١7١1.‏ ء' 

) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر النعماني» البغدادي الأصل الفرغاني» 
الدمشقي» الحنفي» ويعرف بحميد الدين» ولد .مراغة من أعمال تبريز» ونشأ ببغداد, 
ثم قدم دمشق ثم دخل القاهرة ثم عاد إلى دمشق» وتولى عدة أعمال» وكان مشاركاً 
ف علوم كثيرة» كالنحو. والصرفء والمعاني» والبيان» والفقه؛ والأصولء والكلام» 
وغير ذلك؛ وتوقي سنة (/4151ه). 
راحع: الضوء اللامع: 247/1 ونظم العقيان: ص/75١»‏ وكشف الظنون: 2584/١‏ 
وهدية العارفين: 27١7/7١‏ ومعجم المؤلفين: 7/8١9؛‏ والنجوم الزاهرة: 5 ١7/1ه)‏ 
لت 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه وم 
إلى البلاد المشرقية» وسلمت أعماله الي كان يقوم يما إلى غيره وكذا 
مرتباته”". 
قال - في البدر -: «روقد لطف الله بالمترحم له .عرافعته إلى حاكم 
حنفي فلو رفع إلى مالكي لحكم بضرب عنقه؛ وقبح الله هذه المجازفات 
والاستحلال للدماء والأعراض بمجرد أشياء لم يوجب الله فيها إراقة دم 
ولا هتك عرضء فإن ضرب هذا العالم الكبير نحو ثمانين حلدة» ونفيه, 
وتمزيق عرضه؛ والوضع من شأنه عمجرد كونه شاتم من شاتمه, ظلم بيْنء 
وعسف ظاهرء ولا سيما إذا كان لا يدري بانتساب من ذكر إلى الإمام. 
لا جرم قد أبدله الله بسلطان حير من سلطانه» وجيران أفضل من جيرانه» 
ورزق أوسع مما منعوه منه» وجاه أرفع ثما حسدوه عليه» فإنه لما خرج 
توجه إلى ممالكة الروم؛ ولم يزل يترقى يما في المناصبء ولم يكن عند 
السلطان أحظى 1 
وبعد الذي وقع للكوراني» حرج منفياء وباع أثائه وعند خحروج 
الحاج توجه معه فرد إلى حلبء فلم يشعروا به حى قدم الطور ليمضي 
في البحر إلى مكة» فقبض عليه» وسير به حى تعدى الفرات» وذلك 
كله سنة (88414/ه»). واتفق في هذا العام قدوم محمد بن أرمغان 


(1) راجع: الضوء اللامع: 0©: والنجوم الزاهرة: »35414/1١٠5‏ والسلوك للمقريزي: 
/7ا كل 
( البدر الطالع: ..51-140/1١‏ 


إوذن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الشهير بيكان”'", فالتقى بالكورانء ولما شهد فضله أخذه معه إلى بلاد 
الروم. ظ 

ولما لقي يكان السلطان مراد نحان”, قال له السلطان: هل أتيت 
إلينا بمدية؟ قال: نعم معي رجل مفسرء ومحدثء قال: أين هو؟ قال: هو 
بالباب» فأرسل إليه السلطان فدحل عليه وسلم ثم تحدث معه ساعة, 
فرأى فضلهء وولاه عدة أعمال سيأق ذكرها في مبحثها - إن شاء الله 
عا ْ 


م هو العالم العامل الفاضل محمد بن أرمغان الشهير بيكان» درس العلوم المختلفة» على 
علماء عصره؛ ثم صار مدرساً في الروم» وانتهت إليه رئاسة الدرس» والفتوى؛ 
ومنصب القضاء بعد همس الدين الفناري؛ وكان مكرما عند السلطان مراد خان» 
مرضيّاء ومقبولاً عند الخواص؛ والعوام؛ وبعد رجوعه من الحجاز لم يتول شيكاً من 
المناصب إلى أن توفي في الروم ببلدة أرنيف في دولة محمد حان بن مراد خان. 
راجع: الشقائق النعمانية: ص/548» والفوائد البهية: ص/50١.‏ 

() هو مراد نحان بن محمد نخحان بن بايزيد بن أورخان بن عثمان» سلطان الروم» ولد 
سنة (05٠/ه»).؛‏ وبويع له بالسلطنة سنئة (45©0ه).؛ وكان لكا مطاعا مقداما 
كريماء عين للحرمين الشريفين من خاصة صدقاته في كل عام )١5.٠(‏ ثلاثة آلاف» 
وحمسمائة من الذهب» ومن خزانته في كل عام مثل ذلك» وفتح فتوحات كقلعة 
سمندرة» وبلاد مورة» وقاتل الكفار» ونال منهم» واستمر في السلطنة 7١(‏ سنة)؛ 
وتوق سنة (426526هم). 
راحع: الشقائق النعمانية: ص/48»: 27٠١‏ والبدر الطالع: 50517/7. 


راحع: الشقائق النعمانية: ص/78» والفوائد البهية: ص/18. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه م 


الرحلة السادسة: كانت من الروم إلى مصر. 

وسبب ذلك: أن السلطان”'2 عرض له قضاء العسكرء فقبله» ولما 
باشر أمر القضاء أعطى التدريس» والقضاء لأهلهما من غير عرض على 
السلطان, فأنكره السلطان» ولكنه استحيا منه فلم يظهره لأنه شيخه؛ 
ومعلمه؛ فتشاور مع الوزراء» فأشاروا عليه أن يقول له السلطان: سمعت أن 
أوقاف حدي ,مدينة بروسا قد احتلت» فلا بد من تداركهاء فلما قال له 
السلطان ذلك قال المولى الكوراني: إن أمرتئ بذلك أصلحهاء فقال السلطان: 
هذا يقنضي زمانا مديداء فقلده قضاء بروساء مع توليه الأوقاف» فقبل 
الكور يوهت إل مذيةوروسا» وين عدة أرسل العتلطات إليه: راسد 
من خدامه بيده مرسوم السلطان» وضمنه أمراً يخالف الشرع؛ فمزق 
الكتيياب» ومترنن الخادم» فاشمأز السلطان لذلكء فعزله» ووقع بينهما 


منافرة؛ فارتحل الكوران إلى مصر وسلطافها يومئذ الملك قايتباي”", 


(0 المراد به محمد خحان كما سيأت في ص/41. 

() هو قايتباي المحمودي الأشرفيء ثم الظاهري؛ أبو النصر سيف الدين سلطان الديار 
المصرية من ملوك الحراكسة؛ كان من المماليك؛ فاشتراه الأشرف برسباي» ثم صار 
إلى الظاهر حقمق بالشراء فأعتقه» واستخدمه في جيشهء فترقى إلى أن وصل إلى 
السلطنة» وتلقب بالملك الأشرف وكانت مدته حافلة بالعظائم والحروب» وسيرته 
من أطول سير من سبقه من ملوك مصر الحراكسة» وتوقٍ سنة (١5.81ه)‏ وكانت 
ولادته سنة (4.55ه) قري وتولى السلطنة سنة (١؟/ا.م/ه).‏ 
راحع: بدائع الزهور: 10/7 وما بعدهاء والأعلام للزركلي: 4/5 2550-1 والضوء 
اللامع: 2311-701/5 وشذرات الذهب: 4-57/8.؛ والخطط للمقريزي: 44/7 7. 


1" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فأكرمه غاية اللإكرام, ونال عندذه القبول التام, وعاش عنده زماناً بعزة 
عظيمة» وحشمة وافرة» وجحلالة تامة"“, وهكذا الحياة لا تخلو من الكدر, 
والصفاء”". 


ثم إن سلطان الروم ندم على ما فعله مع الكوراني» فأرسل إلى 
السلطان قايتباي يلتمس منه أن يرسل الكوراني إليه» فحكى السلطان 
قايتباي كتاب السلطان للكوراني وأنه يريد رجوعه إليه ثم قال له: 
لا تذهب إليه» فإني أكرمك فوق ما يكرمك هوء قال الشهاب الكوراني: 
سمهو كلك إلا اميق نويه عبد متيف ارون الرالدة والولنة 


وهذا الذي جرى بيننا شيء آخرء وهووايعرف ذلك مئ. ويعرف أني 
أميل إليه بالطبع» فإذا لم أذهب إليه يفهم أن المنع من جانبك» فيقع بينكما 
عداوة» فاستحسن السلطان قايتباي هذا الكلام» وأعطاه مالآ جزيلاً 


)١(‏ راجع: الشقائق النعمانية: ص/57. 

(5) قد أشار شيخ الإسلام الكوراني إلى ما حرى له في تنقلاته في مقدمة كتابه «الدرر 
اللوامع, حيث ذكر السبب لتأليفه» وأنه كان يفكر في ذلك من مدة طويلة» غير أن 
الشواغل كانت تمنعه» فقال: روكان يعوقئ عن ذلك اشتغال البال» واضطراب 
الحال» إذ التقدير كان يسيرني تارة إلى الغرب» وأخرى إلى الشرق» وآونة إلى 
الطول؛ وأخرى إلى العرض؛ كأنما أنا مرحل» ومرتحل؛ موكل بفضاء الأرض أذرعه 
إلى أن يسر الله - وله الحمد - الحلول بأشرف بلاد الأرض المقدسة» الي هي على 
تقوى من الله مؤ سسة). 


راحع: ص/21575 ١617‏ من هذا الكتاب. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 8 
وهياً له ما يحتاج إليه من حوائج السفرء وبعث معه هدايا عظيمة إلى 
سلطان الروم» فلما وصل الروم أكرمه السلطان وولاه عدة أعمال» كما 
سيأق ذكرها". 


(1) وذكر ف الشقائق النعمانية: أن ذلك كان ف سنة (517/ه). 
قلت: وف ذلك نظرء لأن السلطان قايتباي لم يتول السلطنة في مصر إلا سنة (417/7ه) 
كما تقدم في ترجمته» فكيف يسلم ما ذكره في الشقائق؟! مع أنه ذكر أن الكوراني 
مكث ف مصر زمانا قبل رجوعه إلى الروم؛ ولعل الكوراني له رحلة أخخرى قام يما 
قبل ذهابه إلى مصرء وهذا ما صرح به السخاوي حيث قال: «ولما كنت بحلب 
وذلك في سنة (48595ه) دخلها الكوراني» ثم البلاد الشامية» وهو ف ضخامة 
زائدة» وحج في سنة إحدى وستين (451ه) ثم رحع إلى مملكة الروم». وهذه 
تعتبر الرحلة السادسة من حيث الترتيب» والسابعة من حيث العدد. 
راحع: الضوء اللامع: 2747/١‏ والشقائق النعمانية: ص/1١ه-08.‏ 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


المبحث الغالي 
شيوخه الذين أخل عنهم العلوم المختلفة 


وبيافهم كالآت: 
-١‏ القزويني البغدادي الزين الجزيري: 

عبد الرححمن بن محمد بن العلامة سعد الدين الشافعي زين الدين الجزيري» 
نسبة إلى جزيرة ابن عمر", عالم بغداد» ويعرف بالحلالي» وبابن الحلال 
لحل أبيه المشكلات الي اقترحها العضد عليه» ولد ف سنة ("الالاه) 
وأحذ عن أبيه» وغيره في بغداد» وغيرهاء ودرس بالحزيرة» وبرع في الفقه) 
والقراءات» والتفسير» وحج, وقدم حلب لطلب زيارة القدس» فزار» ثم 
رجع إلى حلبء وظهرت فضائله» ودخل القاهرة في سنة (5715/ه) 
وأعذوا عنه العلوم المختلفة» ثم رجع إلى بلدهء وكان إماماً متقناء مفتياء 
مفسراء مقرئاًء نحوياء عروضياء له اليد الطولى في علم المعاني» والبيان» 
وكان يُرجّح على العلاء البخاري الي ستأتي ترجمته بعد قليل. 


)١(‏ جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصلء بينهما ثلاثة أيام» وها رستاق» مخصب» يحيط با دجلة 
إلا من ناحية واحدة شبه الحلال. فعمل له خندق أجري فيه الماء» فأحاط الماء يما من جميع 
راحع: معجم البلدان: 2158/5 ومراصد الاطلاع: ام 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ١‏ 

وقد لازمه الشهاب الكوراني فأخذ عنه القراءات السبع» وبه تخرج 
وتفقه. كما أخذ عنه النحوء مع علمي المعاني والبيان» والعروض»ء ولما 
قدم بيت المقدس فْ سنة (4.15/ه) كان الكوراني في 2 ملازما له 
وقرأعليه في «الكشاف/» بالمسجد الأقصى» كما أخذ عنه القراءات» 
والتفسير وغير ذلك الحم الغفير» وله مصنفات ف القراءات» وشرح 
الطوالع» وتوثي في بلده جزيرة ابن عمر سنة (855/هم)"". 
؟- الجلال الحلوائي: 

هو محمد بن يوسف بن الحسن بن محمود بن العز الحلوائي؛ السرائي 
الأصل التبريزي» الشافعي» أقام بحصن كيفا من ديار بكرء وعندما قدم 
إليها الشهاب الكورانى من بغداد أحذ عن الجلال العربية» ثم قدم الحلوائي 
حلب سنة (14/ه) ثم توجه منها إلى مصرء فأكرمه واليها حينها. 
ورتب له رواتبء فأقام بما مدة؛ ثم طلبه صاحب حصن كيفا منه» فجهزه 
إليه مكرّماء فلما وصل إلى مص مات يها سنة (2/.5ه)”". 
#- العلاء البخاري: 

علاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 


محمد بن محمد البخاري العجمي الحنفي العلامة. 


() راجع: الضوء اللامع: 2541/1١‏ 55-164/5١.ء‏ والبدر الطالع: .59/١‏ 
() راجع: الضوء اللامع: 247/٠١١ 2551/١‏ والبدر الطالع: .59/1١‏ 


لحف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


.ولد سنة (ولالاه) ببلاد العجم» ونشأ بماء فأحذ عن أبيه» وعن 
السعد التفتازاني» وآخرين» وارتحل في شبيبته إلى الأقطار لطلب العلم إلى 
أن تقدم في الفقه. والأصلين» والعربية واللغة» والمنطق» والحدلء والمعاني» 
والبيان» والبديع» وغير ذلك من المعقولات والمنقولات. ومهر ف 
الأدبيات» وتوجه إلى الهند ونشر العلم هناك وكان ممن قرأ عليه ملكهاء 
ثم قدم مكة فجاور بماء ثم قدم القاهرة» فأقام يما سئين» ثم توجه إلى 
الشام؛ وأنخحذ عنه العلم الحم الغفير. 
واتفق له حوادث بدمشق منها أنه كان يسأل عن مقالات ابن تيمية 
شيخ الإسلام الي قال بها مخالفا علماء وقته» فكان يصرح بتبديعه» ثم 
بتكفيره» ثم صرح بتكفير من أطلق عليه شيخ الإسلام. 
تاقري الودغتة الشافظة اب تأصي الذي (1وضفن كان ضاة 
«رالرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام 
كافر» جمع فيه كلام من أطلق عليه ذلك من الأئمة الأعلام من أهل 


رم هو محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد القيسي» الدمشقي الشافعي؛ الحافظ الشهير بابن 
ناصر الدين؛ همس الدين أبو عبد الله» محدث مؤرخ, ناظمء ولد بدمشق سنة (لالالاه) 
قاذ وسفظة الفراق. وعية سروه وله مؤلقات دضتهاة للزف الواف .والمولك التيري بق 
ثلاث بمحلدات؛ والأعلام ما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام» ومنظومة بديع البيان عن 
موت الأعيان» وغير ذلك كثير» وتوقٍ بدمشق سنة (145/ه). 
راجحع: الدارس: »41/١‏ وكشف الظنون: 2558/١‏ وشذرات الذهب: 147/197؟1- 
ه؛ » ومعجم المولفين: 2١١7/5‏ ومقدمة الرد الوافر ص/5١.‏ 
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المذاهب سوى الحنابلة) وصمنه الكثير من ترجمة شيخ الإسلام» وذكر 
مناقبه) وأرسل بنسخحة منه إلى القاهرة. فقرظه ماعة من أعيافاء كابن 


حجرء والعلم البلقيئ''» والعيئي'"» والبساطي”" وغيرهم. 


() هو صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني» البلقيئ الأصل؛ 
القاهري» الشافعي» علم الدين أو البقاء» فقيه» متكلم» مفسرء محدثء ناظم» ولد في 
القاهرة سنة (١4لاه)‏ ونشأ اء وله مؤلفات منها: الفرد فيما يخالف فيه الحر العبد» 
والقول المفيد في اشتراط الترتيب بين كلمي التوحيد» وتفسير القرآن الكريم» وشرح على 
الجامع الصحيح للبخاري لم يكمل» وغيرها. وتوقي سنة (854/ه) بالقاهرة. 
راحع: الضوء اللامع: */517» والبدر الطالع: )»587/١‏ وكشف الظنون: 8465/١‏ 
؛ وشذرات الذهب: 7.1//7. 

) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف الحلبي؛ ثم القاهري الحنفي» 
بدر الدين؛ أبو الثناء» وأبو محمدء فقيه أصولي؛ مفسر محدث؛ مؤرخ, لغوي؛ نحوي» يباني؛ 
ناظم عروضي» فصيح باللغتين العربية والتركية» ولد سنة (57لاه))» ونشأ بعينتاب» 
وحفظ القرآن» وتفقه على والده» وغيره» ورحل إلى حلبء وأخذ عن علمائها» وقدم 
القدس» ورجع إلى القاهرة» وولي عدة مناصب فيها كالقضاءء والحسبة» وغير ذلك» 
وأفى» ودرس؛ وله مؤلفات منها عمدة القاري شرح صحيح البخاري» وعقد الدمان في 
تاريخ أهل الزمان» والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية» ورمز الحقائق في شرح 
كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي» وغيرهاء وتوف بالقاهرة سنة (560/ه). 
راحع: الضوء اللامع: »١151/٠١‏ ونظم العقيان: ص/74١‏ - 2١170‏ وبغية الوعاة: 
ص/587) وحسن المحاضرة: )517./١‏ وشذرات الذهب: 0إلامى م3 
والجواهر المضيئة: 2١55/75‏ ومفتاح السعادة: ١/5١5؛‏ وكشف الظنون: 2161/1١‏ 
والبدر الطالع: 14/7 555-519. 

( هو محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم بن محمد القاهري» المالكي» ويعرف 
بالبساطي» أبو عبد الله شمس الدين؛ عالم مشارك في الفقه والأصلين؛ والنحو» - 
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وكتب العلاءء المترجم له إلى السلطان يغريه بابن ناصر الدين» 
وبالحنابلة» فلم يلتفت السلطان إليه. ونعم الموقف من هذا الوالي. 

قال الشوكان”": «روما كان أغيئ صاحب الترجمة - يعي العلاء - 
عن ذلك» ولكن الشيطان له دقائق لا سيما في مثل من هو في هذه الطبقة 
من الزهد والعلم). 


- واللغة» والمعاي» والبيان» والمنطق» والحكمة؛ والحبر» والمقابلة» والطب» والهيئة» والهندسة» 
والحساب» ولد سنة (0٠5لاه)‏ يمصرء ونشأ بهماء وتولى عدة مناصب كالقضاءء 
والتدريسء, وغيرهماء وله مؤلفات منها: مطالع الأنوار في المنطق» وشفاء الغليل على 
مختصر خليل» وتوضيح المعقول وتحرير المنقول على مختصر ابن الحاجحب الفرعي» 
وحاشية على المطول» وحاشية على شرح المواقف» وتوفي بالقاهرة سنة (155/ه). 
راجع: الضوء اللامع: وبغية الوعاة: ص/7١)2‏ وحسن المحاضرة: 2351/١‏ 
وشذرات الذهب: 40/7 25 والبدر الطالع: ؟15/7١١.‏ 

رم هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان الخولاني» ثم الصنعان أبو عبد الله 
مفسر» محدث» فقيه» أصولي» مؤرخ؛ أديب» نحويء منطقي؛ متكلم» حكيم: ولد 
بكجرة شوكان من بلاد خولان سنة (+117١ه).‏ ونشأ بصنعاء» وولي القضاء بماء 
وتولى التدريس», وأحذ عنه الجم الغفير» وله مؤلفات كثيرة» امتازت بالتحقيق 
والتدقيق» منها: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصولء وفتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير) 
والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ والدر النضيد في إخلاص التوحيد؛ والقول 
المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» ونيل الأوطار شرح منتقى الأخيار» وغيرها كثير» 
وتوقي بصنعاء سنة ٠0(‏ 55 اه). 
راجع: البدر الطالع: ١‏ والأعلام للزركلي: 2150/7 ومعجم المؤلفين: )57/١١‏ 
وإيضاح المكنون: 25٠ 1١6 11/١‏ 8ه لالم وهدية العارفين: ؟575/7» والبحددون 
في الإسلام: ص/477 -470» ومعجم المطبوعات: ص/50١١1.‏ 
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ولما قدم الكوراني دمشق لازم العلاء البخاري» وانتفع به» ورحل 
2 صحبيته إلى بيت المقدس» وقرأ عليه قُُ (رالكشاف»» وقي «فاضحة 


( 


ه) بالمزة» ودفن بسطحهاء وهي من ضواحي دمشق"'". 
4 - الزين الرركشي: 

عمل الرهيه وتعفد ين عن ين عند لجز يده أبواذر الممبرائ 
الحنبلي ولد سنة (8ه/اه) بالقاهرة» ونشأ بماء فحفظ القرآن» و«العمدة»» 
ورا محرر الفقهي»» وأحذ عن الحم الغفير من علماء عصره. وأجازوا له ثم 
ارتحل إلى دمشقء والتقى بعلمائها فأحذ عنهم, وأجازوه بالإفتاء» والتدريس» 
وتنقل في أماكن كثيرة في الشام» ومصرء وناب في القضاءء وكان أبوه أسمعه 
في صغره كثيرً لكن لما مات حصلت لمم كائنة» فذهبت أثباته في جملة 
كتبه. ثم ظفر بنسخة سماعه لصحيح مسلم, فأحذ عنه الحم الغفير ذلك» 
ومنهم أحمد بن إسماعيل الكوراني» فقد أذ عن المذكور, ماع «صحيح 
مسلم»» وتوثي ابن الزركشي سنة (145/ه) بالقاهرة'". 


0 راجع: الضوء اللامع: 25514-1751/9 وشذرات الذهب: 57-7141/7 25 والبدر 
الطالع: 275775-7760/7 وكشف الظنون: ؟5/7١7١2‏ وهدية العارفين: 2»١91/7‏ 
ومعجم المؤلفين: .59515/١١‏ 

0) راحع: الضوء اللامع: 2175/5 وحسن المحاضرة: 2775/١‏ ومعجم المؤلفين: 181/8. 
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ه- الحافظ ابن حجر: 

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الكناني» العسقلاني 
المصري المولد, والمنشأء والدار» والوفاة» الشافعي» ويعرف بابن حجرء 
شهاب الدين أبو الفضل؛ ولد سنة (/الاه) يحصرء ونشأ يما يتيما في 
كنف أحد أوصيائه» فحفظ القرآن» ثم حفظ عدة متون في الفقه» والحديث 
والأصولء والنحوء وبحث في ذلك على شيوخ عصره؛ وأخذ عنهم غالب 
العلوم الآلية والأصولية» ثم حبب الله إليه فن الحديث,ء فأقبل عليه بكليته 
وطلبه من سنة (97/اه) فعكف على الزين العراقي”". وحمل عنه جملة 
نافعة من علم الحديث سنداء ومتناء وعللاء واصطلاحاء وارتحل إلى الشام» 
والحجازء واليمن» ومكة؛ وما بين هذه النواحي حب صار إماماء حافظاء 
فيه غدثاء موؤرحاء أديياء شاعراء مقرثاء وتخرج على يديه أئمة يقتدى بهم 
في العلوم المختلفة» وقد زادت مؤلفاته الي معظمها في الحديث, والتاريخ» 


)١(‏ هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الكرديء المصري الشافعي 
ويعرف بالعراقي» زين الدين» أبو الفضلء؛ محدث» حافظ» فقيه» أصوليء أديب» 
لغري مشارك ف بعض العلوم» ولد سنة (5١/اه)‏ ورحل إلى دمشق» وحلب» 
والحجاز» والإسكندرية» وأخذ عن علماء عصره العلوم المختلفة» كما أخذ عنه الجم 
الغفير» وله مؤلفات منها: ألفية في علوم الحديث» ونظم الدرر السنية في السيرة 
الزكية؛ والباعث على الخلاص من حوادث القصاص»ء ولمغى عن حمل الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار» وتوفي سنة (05./ه). 
راجع: الرد الوافر: ص/517» والضوء اللامع: 1171/84 - 21078 وحسن المحاضرة: 
2350١5-0١‏ وكشف الظنون: 4/١‏ 5. 21178 155ء والبدر الطالع: 2364/5 
وهدية العارفين: ١1/؟5557.‏ 
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والأدب» والفقه. والأصلين على مائة وخمسين مصنفا منها: ررفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري»» و«الإصابة ف تمييز الصحابة»» و«الدرر الكامنة ف 
أعيان المائة الثامنة»» وعمل شرحا على الإرشاد في فروع الفقه الشافعي» وله 
الحديث رواية ودراية» حيث مع عنه في البخاري» وشرح الألفية للعراقي 
ولازمه؛) فأحازه الحافظ 5 الحديث» وشهد له قُُ ذلك سيما ((صحيح 
البتحاري). وتوق الحافظ قُ القاهرة سنة 9ه 
5- القلقشندي: 

العلاء» أبو الفتح علي بن أحمد بن إجماعيل بن محمد بن إسماعيل بن 
القطب القرشي القاهري الشافعي» ولد سنة (88/اه) بالقاهرة» ونشأ 
كمافي كنف أبيه» فحفظ القرآن» وأحذ الفقه» والحديث والقراءات» 
والمعاني» والبيان» والمنطق عن علماء عصره) "كالروخ العراقي» والحافظ» 
والبساطي» وغيرهم» فأحازوا له 5 كثير من العلوم, وحج سنة (١١15م/ه)‏ 
وجاور 5 مكةق وأخذ عن علمائهاء ثم زار المدينة) وأحذ كذلك عن 
علمائهاء ثم ارتحل إلى الشام في سنة (515/ه) فأخذ يما عن حافظها ابن 
ناصر الدين» ولازم العلاء البحاري حىّ قرأ عليه مؤلفاته» وأخان له فيها» 


)١(‏ راحع: الضوء اللامع: ؟75/1-١‏ 5؛ ونظم العقيان: ص/ه4 -07)» وحسن المحاضرة: 
١الكحى‏ وشذرات الذهب: 2707-1717 والبدر الطالع: 247-41//١‏ ومفتاح 
السعادة: 251١-709/١‏ ومعجم المؤلفين: 2575-١٠0/7‏ والدليل الشافي على المنهل 
الصافي: .514/١‏ 
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وفي غيرهاء وزار القدسء والخليل» وأخذ بكل منهما عن جماعة؛ وأجاز 
له خلق» ثم رجع إلى القاهرة» وتولى عدة مناصب كالإفتاء والتدريس» 
فانتفع به لق من الأعيان» وأحذ الناس عنه طبقة بعد طبقة» وكان ممن 
أخذ عنه الشهاب الكوراني أحمد بن إسماعيل حيث قرأ عليه في 
«الحاوي»» وتوفي المترجم له سنة (55/ه)2". 
لط - الشرواي: 

محمد بن إبراهيم؛ وقيل: ابن مراهم الدين؛ الأستاذ العلامة» شمس الدين» 
القاهري؛ الشافعي» وهو منسوب لمدينة بناها أنوشروان محمود باد» ولد سنة 
(8لالاهم). وقيل: (0٠8لاه).‏ وحفظ القرآن» وأخذ عن علماء عصره 
في بلده. ثم قدم القاهرة ف سنة (80/ه) واستوطنها مدة» وقرئ عليه 
«شرح العضدى»» و«شرح الطوالع), وأحذ عنه جم غفير ف فنون عديدة» 
وكان أحد أفراد الدهر في علوم المعقولات؛ وكان زاهداء ورعاء عفيفاء 
نزيهاًء مع الامجماع - أي العزلة - عن بين الدنيا لا يتردد إلى أحد مطلقاء 
وقد لازمه الإمام الكوراني كثيراء وقرأ عليه «صحيح مسلمى؛ و«الشاطبية»» 
وغير ذلكء وله مؤلفات منها: «حاشية على شرح العضدم» وحاشية على 
«شرح الطوالع»» وغيرهماء وتوف سنة (10/1/ه) مستهل صفرء مبطونا"". 


(1) راجحع: الضوء اللامع: : والبدر الطالع: »0١‏ ونظم العقيان: ص/١٠7١.‏ 
() راحع: الضوء اللامع: »45-44/٠١ 2541/١‏ ونظم العقيان: ص/155١2‏ والبدر 
الطالع: .4١/١‏ 
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المبحث الثالث 


تلامذته 


تقدم ذكر رحلاته في البلدان الإسلامية» وكان له فيها مكوث 
للطلب والتحصيلء؛ وكان له ف بعضها أعمال زاوها كالتدريسء والإفادة) 
والتأثيف» فأخعذ عنه الكثير العلوم المختلفة» غير أن كتب التراحم لم 
تصرح إلا في أفراد قليلة» واكتفى بعضها بالقول: وأقرأ الحديث» 
والتفسير» وعلوم القرآن» حى تخرّجٍ من عنده كثير من الطلاب» وتمهروا 
في العلوم المذكورة» وقد أخذ عنه الأكابر فقهاًء وأصولء وغير ذلك. 

ورغم أن تتبعت الوفيات في كتب التراجم إلا أَنّي لم أعثر إلا على 
التالية أسماؤهم: 

أولاً: محمد خان بن مراد حان بن محمد نحان بن بايزيد حان بن 
أورخان بن عثمان الغازي سلطان الروم؛ وابن سلطافاء ولد سنة (55/ه) 
وهو الذي أسس ملك بن عثمان» وقرر قواعده» ومهد قوانينه» وهو 
الذي فتح القسطنطينية”2 الكبرى؛ وساق إليها السفن برَاء وبحراء وكان 


و القسطنطينية الكبرى: كان اسمها بزنطية» فنزلما قسطنطين الأكبرء وبئى عليها 
سوراء وسماها باسمه» وصارت دار ملك الروم» واسمها اصطنبول؛ والحكاية عن 
عظمها وكبرها وحسنها كثيرة» ولها خليج من البحر يطيف با من وجهين» ثما يلي - 
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فتحها في يوم الأربعاء سنة (/51./ه) من جمادى الآخرة» واستقر يما هو 
ومن بعده من السلاطين» وبئى يما المدارس الثمان المشهورة» وكان مائلاً 
إلى العلماء؛ مقرّباً لهم يخلطهم بنفسه؛ ويأخذ عنهم في كل علم؛ ويحسن 
إليهم ويستجلبهم من الأقطار النائية» ويراسلهم ويفرح إذا دمحل إلى مملكته 
واحد منهم. وله معهم أخبار مبسوطة ف «الشقائق النعمانية» عند ذكر 
علماء دولته» وتوثي سنة (48/85ه). 

وقد أسحذ تعلمه وتعليمه في صباه على الشهاب الكورانيٍ عندما قدم 
مسن مصر على السلطان مراد خخان» وكان ولده محمد المذكور غائباً في 
ذلك الوقت ببلدة مغنياء وقد أرسل إليه والده عدداً من المعلمين» ولم يمتثل 
أمرهم» ولم يقرأ شيئاًء حى إنه لم يختم القرآن» فطلب السلطان المذكور 
وتجعلا له قهاة :وجدهه مذ كوا "له الكوران الشعلة معلما الوالةة سد 
وأعطاه بيده 5 يضربه بذلك إذا حالف أمره» فذهب إليه» فدخل عليه 
والقضيب بيده فقال: أرسلئ والدك للتعليم وللضرب إذا خالفت أمريء 
فضحك السلطان محمد خان من هذا الكلام» فضربه الكورانئي ف ذلك 


- الشرق» والشمال» وجانبها الغربي والحنوبي في البرء وذكر أن ها نحواً من مائة باب» 
وقد حاول المسلمون في القرن الأول فتحهاء ولكنه لم يتم لهم ذلك نظراً لموقعها 
الاستراتيجي» وحصاتتها المتمكنة وحوها البارد» ثم تم فتحها على يد المترحم له 
رحمه الله. 
راحع: معجم البلدان: 2517/4 ومراصد الاطلاع: 2٠١57/7‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير: 8[ ا لا .سن وس وى 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه أه 


امخلس ضربا شديداً حي خاف منه السلطان محمد مراد ان وختم تم القرآن 
في مدة يسيرة» ففرح بذلك والده السلطان مراد» وأرسل إلى الكوراني 
أموالاً ليو 
ثانياً: المقريزي: 

أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تيم 
ابن عبد الصمد امحيويء الحسين, العبيدي» البعلي الأصلء المصري المولد 
والدار والوفاة» ويعرف بابن المقريزي» تقي الدين» شهاب الدين» 
أبو العباس» محدث» مؤرخ» مشارك في بعض العلوم. 

ولد بالقاهرة سنة (59/اه) وقيل: (55/اه) ونشأ بماء وتفقه 
على مذهب أبي حنيفة» واشتغل في العلوم الى كانت معروفة ف عصره. 
ونظم ونثرء وولي حسبة القاهرة؛ وألف كتبا كثيرة حي قيل: إفها زادت 
على مائي بمجلدة كبار» وإن شيوخه بلغت ستمائة نفس» ومن مؤلفاته: 
«المواعظيى, و«الاعتبار بذكر الخطط والآثار»» و«درر العقود الفريدة في 

جم الأعيان المفيدة»» ورربجمع الفرائد ومنبع بع الفوائد»» و«رإمتاع الأسماع 
فيما للبي يي من الحفدة والمتاع»» و«الخبر عن البشر»» و«السلوك في 
معرفة دول الملوك»» وغير ذلك» وقد ذكر المقريزي نفسه أنه قرأ على 
الكوراني «صحيح مسلمى» و«الشاطبية»» فظهر له منه براعة وفصاحة» 


اح راجع: الشقائق النعمانية: ص/1ه-١ه., ١٠.‏ الاء 156 والبدر الطالع: 2559/1 
والفوائد البهية: ص/48 . 


بحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ومعرفة تامة لفنون من العلم ما بين فقه» وعربية وقراءات وغيرها. وتوف 
المقريزي سنة (8155/ه)"". 
ثالغا: ابن اللجام: 


علي بن عبد الله العربي الحلبي» علاء الدين» نشأ في حلبء وقرأ 
على علمائهاء ثم قدم بلاد الروم» وأحذ عن علمائها العلوم المختلفة) 
ولازم شهاب الدين الكوراني صاحبناء وأخذ عنهء وكان الكوراني 
يرجحه على غيره من تلامذته نظراً لنبوغه في العلوم المختلفة» فقد 
كان محدثاء مفسراء فقيهاًء أصولياء نحويّاء مشاركاً في غيرها من 
العلوم العقلية» وتولى التدريس في أماكن متعددة من الروم» وذكر له 
قي «الشقائق النعمانية» ترجمة طويلة» وحكايات كثيرة» وله مؤلفات 
منها: حواشي على المقدمات الأربع» وتعليقة على «التوضيح في 
الأصول»» وحاشية على «رشرح عقائد النسفي)» للتفتازاني» وتوف سنة 


.20)ه90١(‎ 


(1) راجع: الضوء اللامع: ؟7/١75-151؛‏ وحسن المحاضرة: 2771/١‏ والمنهل الصافي: 
»4054-1١‏ وشذرات الذهب: 2555/10 والبدر الطالع: )81-1/9/١‏ ومعجم 
المؤلفين: .1١75-11/7‏ 

0 راجع: الشقائق النعمانية: ص/2)40-9557 وكشف الظنون: 2498/١‏ 1115/95ء 
والفوائد البهية: ص/475 2١‏ وهدية العارفين: ١/9"الاء‏ وشذرات الذهب: 4/ه-3. 


ومعجم المؤلفين: 49/17 .١6.-١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه اين 


رابعا: محبي الدين العجمي: 


كان من تلامذة الشهاب الكوراني وأخذ عنه عدة فنون؛ ثم صار 


مدريتا في عدة أماكن في الروم» ثم صار قاضيا بأدرنة إلى أن توفي يماء 
كان ورعاًء زاهداً متمسكا بالشرعء قويًاً في الحق» وله تقرير واضح؛ 
وتحرير حسنء واشتهر بحسن الخنط وجودته؛ وله مؤلفات منها: حواشي 
على ««شرح الفرائض» للسيد الشريف» وله تعليقات» ورسائل» منها 
رسالة في باب الشهيد كتبها على «شرح الوقاية), لصدر الشريعة”". 


كبن نا اننا 


ىح راجع: الشقائق النعمانية: ص/8154١.‏ 


5ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء: للكوراني 


المبحث الرابع 
أقرانه 


كان القرن التاسع ال حجري مزدهرا بالعلم والعلماء» ورواد العلم» وطلابه 
لذا» فإن أقران شهاب الدين الكوراني كثيرون» ولكيئ سأقتصر على ذكر القلة 
من أقرانه» وهم بعض الذين كانت له يمم صلة ماء من زمالة في الطلب» 
وتنافس في العلم» والتعليم» ونحو ذلك» وهم كالآتٍ مرتبين حسب وفياتهم: 
-١‏ الإمام جلال الدين المحلي": 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم, الشافعي» 
المصري. ولد بالقاهرة سنة (١5لاه)‏ ونشأ يماء ثم اشتغل بعدة 
فنون.ء فأخذ الفقه وأصوله. والعربية عن الشمس البرماوي7", 


(1) نسبة إلى امحلة» وهي الموضع الذي يحل به؛ وامحلة مشهورة بديار مصر وهي عدة مواضع منها 
محلة دقلاء وهي أكبرها وأشهرها بين القاهرة ودمياط» وإليها نسب الإمام جلال الدين انحلي. 
راجع: مراصد الاطلاع: .1١17175/7‏ 

() البرماوي: هو محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي» شمس الدين الشافعي» كان إماماً في 
الفقه وأصوله؛ والعربية؛ وغير ذلك. له مؤولفات منها: شرح البخخاري» وألفية في أصول الفقد 
ثم شرحهاء وتوف في بيت المقدس سنة (171/ه))» وكانت ولادته سنة 559/اه). 
راحع: الضوء اللامع: 2785-781١/10‏ وحسن المحاضرة: 2550/١‏ وشذرات 
الذهب: 2319/8-191//97 والبدر الطالع: 191/1. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه وه 


وعمن الجلال البلقييي”"', والولي العراقي” 4 “, والعز بن ما غ20 
وغيرهم. 


() هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح القاهري» الشافعي» الكناني) 
البلقيي» » حلال الدين» أبو الفضلء ولد بالقاهرة» ونجا كاء أذ ا عن والده 
وعلماء عصره في فنون عديدة حى أصبح, ا محدثاء ا ا أهوله 
واعظاء أديبا» مشاركاً في العلوم الأخرى. وأخذ عنه العلم جهابذة العلماء» وله 
مؤلفات منها: نكت على الحاوي الصغير للقزويي» ورسالة ف معرفة الكبائر والصغائر» 
وتفسير القرآن ل يتم؛ وله نظم مختصر منتهى السول والأمل؛ والإفهام لما ف البخحاري 
من الإيهام. وتو سنة (454ه). 
راحع: الضوء اللامع: 5/4 2١١7-١١‏ وكشف الظنون: 4/١‏ 45» وهدية العارفين: 
:»© ومعجم المؤلفين: »١15١-١70/5‏ وإنباء الغمر: 2440/17 وطبقات ابن 
قاضي شهبة: .١١5-١1١1/4‏ 

(0) هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي: القاهري» الشافعي» 
ويعرف بابن العراقي» ولي الدين» أبو زرعة؛ فقيه» محدث؛ أصولي» أديب» مشارك ف 
بعض العلوم» ولد بالقاهرة سنة (؟55لاه).؛ وتولى القضاء كمصرء وله مؤلفات منها: 
أحبار المدلسين» وشرح سنن أبي داود» وشرح البهجة الوردية ف فروع الفقه 
الشافعي» والغيث الحامع شرح جمع الجوامع» وغيرهاء وتوقٍ سنة (455/ه). 
راحع: إنباء الغمر 251/4 والنجوم الزاهرة: 2780/7 وطبقات ابن قاضي شهبة: 
1ه والمنهل الصافي: :25١/١‏ ولحظ الأالحاظ: ص/2584 والضوء اللامع: 
0١‏ وحسن المحاضرة: 25١7/١‏ وذيل التذكرة للسيوطي: ص/2770» وشذرات 
الذهب: 3117/17 والبدر الطالع: ١/؟7.‏ 

0 هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة» الكناني الحموي الأصل المصري» 
الشافعي؛ عز الدين» ولد سنة (49/اه) وقيل غير ذلك بطريق ينبع على شاطئ - 


امن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


كما أحذ المنطق» والحدل» والمعاني» والبيان» والعروض عن آخرين 
من شيوخ عصره؛ ولازم البساطي ف التفسير» وأصول الدين وغيرمماء 
وأعذ عن العلاء البخاري» وكان يرجحه على الشهاب الكوراتي صاحبناء 
وأذ علوم الحديث عن الولي العراقي» والحافظ ابن حجرء ومهر وتقدم 
وتفنن في العلوم النقلية والعقلية» وتصدى للتصنيف والتدريس» فأحذ 
عنه العلم الجم الغفيرء وله مؤلفات متقنة» ومختصرة» رغب الأئمة في 
تحصيلها وقراءقاء كان ذكياء مفسراء فقيهاء متكلماء أصولياء نحوياء 
منطقيّاء صحيح الذهن؛ معظماً عند الخاصة والعامة» مشهور الذكر بعيد 
الصيت)» مقصوداً بالفتاوى من الأماكن البعيدة. 


ومن مؤلفاته: «رشرح جمع الجوامع»؛ و«رشرح الورقات»» و««شرح 
المنهاج الفرعي))» و«شرح البردة))» وله «تفسير القرآن»» كمله جلال 
الدين السيوطي» و««رشرح تسهيل الفوائد» لابن مالك في النحو» و«شرح 


> البحر الأحمر» وانتقل إلى القاهرة وسكنهاء وأخذ عن علماء عصره العلوم المختلفة» 
حو مان فتيهاء أسولاء غنتا» شكلم أدبا خزياء الغوياء عفار كا اق غير ذلك 
وله مؤلفات منها: حاشية على مطالع الأنوار» للأرموي في المنطق» ومختصر الروض 
الأنف» وحاشية على فاية السول» وشرح المنهل الروي ف علوم الحديث النبوي» 
وتوقٍ سنة (15/مهص). 
راجحع: إنباء الغمر: 40/1 7ء والضوء اللامع: 1171/17؛ وحسن المحاضرة: 2911/١‏ 
وبغية الوعاة: 657/١‏ 255 وشذرات الذهب: 2١40-1+9/17‏ وطبقات ابن قاضي 


شهبة: 515-50/4» والبدر الطالع: ؟//51 549-1١‏ ١»ء‏ والأعلام للزركلي: 785/5. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه اه 


الشمسية في المنطق» لم يكمل» واختصر «التنبيه» للشيرازي» وتوق سنة 
(85ه20. 


؟- العلامة البقاعي: 


إبراهيم بن عمر بن حسن الحافظ» الرباط» الخرباوي» الشافعي» 
نزيل القاهرة» ثم دمشق الشامء ولد بقرية حربة روحا من عمل البقاع 
سنة (405/ه) ونشأ يماء ثم تحول إلى دمشق» وبعدها إلى بيت المقدس» 
ثم دحل القاهرة, أحذ علم القراءات والفقه عن علماء عصره. وأحذ 
الحديث عن الحافظ ابن حجرء ومهر وبرع في الفنون المختلفة» ورحل» 
ومع من خلق كثير» جمعهم في معجمه الذي سماه: «عنوان الزمان بتراجم 
الشيوخ والأقزاني تو كان عنافطا ءالا مقهر ا دنا عورا ا 


() راحع: الضوء اللامع: »4١-79/17‏ وحسن المحاضرة: ١/708-707ء‏ وبدائع 
الزهور: 257/7 وشذرات الذهب: 04-7.7/7*») وكشف الظنون: 2155/١‏ 
وهدية العارفين: 2501/7 وإيضاح المكنون: 2١40/١‏ والبدر الطالع: ؟/5١1١-‏ 
5» والأعلام للزركلي: 570/5» ومعجم المؤلفين: 5117-111/4, 

() ذكر السخاوي أنه لما كان بحلب سنة (58/ه) دخلها الإمام الكوراني شهاب الدين» 
وترامى عليه البقاعي في ذلك الوقت» كي يتوصل به إلى مملكة الروم عند رجوعه إليهاء 
وطلب منه أن يرسل من الروم ف طلب كتابه: المناسبات» رجاء أن يحصل له رواج بذلك» 
كما التزم البقاعي للكوراني مقابل ذلك بتولي إشهار كتابه «الدرر اللوامع». وف هذا نظر 
لما عرف عن السخحاوي من الحمل على أقرانه ومخالفيه. عفا الله عنا وعنه. 
راحع: الضوء اللامع: .7157/١‏ 


مه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وله مؤلفات منها: «الجواهر والدرر في مناسبة الآي والسور»» ورالتكت 
على شرح ألفية العراقي»» و«النتكت على شرح العقائد,» ومختصر كتاب 
«الروح» سمماه: «رسر الروح»» و«القول المفيد ف ان ل التجويدم» 0 
على حجة الوداع»» وله ديوان شعر» وتوفي بدمشق سنة (5.//هم)"". 

- الإمام السخاوي: 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر همس الدين؛ أبو الخيرء أو أبو 
عبد الله الشافعي» ولد بالقاهرة سنة (701/ه). أخذ العلوم المختلفة عن علماء 
عصره؛ ولازم الحافظ ابن حجرء وأخذ عنه علم الحديث» وبرع فيه. 

وكان فتنسيي لقره لل نا شما مشا ر كا في أصول الفقه. 
والفرائضء والحسابء والتفسير» وغير ذلك. 

له مؤلفات نافعة» خاصة في الحديث والتاريخ منها: «الضوء اللامع 
لأمل القرن التاسع» و«المقاصد الحسنة في الأحاديث الحارية على 
الألسنة»» ور«البستان في مسألة الاختتان»» و«الأصل الأصيل في تحريم 
النظر في الغوراة والإنحيل»» و«القناعة فيما تحسن إليه الحاجة من أشراط 
الساعة»» وتوفي سنة (5٠5ه)2".‏ 


() راحع: الضوء اللامع: ١/1١1-١١١2غ‏ ونظم العقيان: ص/4؟» وشذرات الذهب: 
40-7 ومعجم المؤلفين: .71١/١‏ 

( راجع: الضوء اللامع: ا ونظم العقيان: ص/١٠ 2١57‏ والكواكب السائرة: 
١/"ه-4ه؛‏ وشذرات الذهب: 207-1١/8‏ والبدر الطالع: ؟/85١21810-1‏ 
ومعجم المؤلفين: .181-١80/٠١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 8 
وعندما ترجم للشهاب الكوراني صاحبنا قلل من شأنه» بل وصرح 


زفق 


بنبزه 
4- الإمام الكمال ابن أبي شريف: 

محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود المري القدسي» 
الشافعي» كمال الدين» أبو المعالي» فقيه محدث, أصولي» مفسرء متكلمء 
ولد بالقدس سنة (0751/ه) ونشأ بماء وقرأ القرآن بالروايات» وأحذ 
العسربية» والأصولء والحديث؛ والفقه؛ والمنطق» والعروض» وغيرها عن 
علماء عصره. ثم رحل إلى القاهرة, فأحذ عن علمائهاء كالحافظ ابن 
حجرء وغيره؛ كما سمع بمكة» والمدينة» واستوطن القاهرة» وانتفع به 
أهلهاء ثم عاد إلى القدس» وتولى يما عدة أعمال. 

وله مؤلفات منها: «الفتاوى»» و«رحاشية على تفسير البيضاوي»» 
و«شرح الإرشاد لابن المقري في الفقه»» و«إتحاف الأخصا بفضل المسجد 
الأقصى». وورشضرح كتاب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»؛ 
و«رحاشية على شرح الجلال». وتوف بالقدس سنة (59.5هم)2". 


) حيث ذكر في ترجمته: أنه كان فقيراء ثم صار ذا ثراء بعد اتصاله برجال الدولة» ثم 
قال السخاوي: «وظهر لما ترفع حاله ما كان كامناً لديه من اعتقاد نفسه الذي جر 
إليه الطيش»؛ والخفة...»؛ الضوء اللامع: 417/١‏ 1. 
وذكر الإمام الشوكاني أن شهاب الدين الكوراني له مناقب جمة تدل على أنه من 
العلماء العاملين لا كما قال السخخاوي. راجع: البدر الطالع: .41/١‏ 
والسخاوي: نسبة إلى سخى» مقصورء وهي كورة عمصرء وهني قصبتها. راجع: 
مراصد الاطلاع: . 

(0) راجع: الضوء اللامع: 2.51/9 ونظم العقيان: ص/55 2١15٠0-1١‏ والكواكب السائرة: 
1/١‏ ١-15ء‏ وشذرات الذهب: 250-159/8 ومعجم المؤلفين: .500/1١١‏ 
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الفصل الثالث 


في أعماله, وصفاته. ووفاته 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عمله في القضاءء والتدريس. 
المبحث الثابئ: صفاته, وأخلاقه. 

المبحث الثالث: وصيته. ووفاته. 
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المبحث الأول 
الأعمال التي تولاها 


أولاً: عمله في القضاء: 

لقد كان القضاء ولا يزال فريضة محكمة, وأمانة عظيمة له خطورته 
وأهميته وقد كان الرسول يييِهٌ هو الحاكم والقاضيء ثم آل الأمر من بعده 
إلى خلفائه الراشدين» وأصحابه المهديين رضي الله عنهم, فالتزموا طريقته» 
وسنته ف ذلك وقاسوا الأمور بنظائرهاء فيما لا نص فيه من كتابء أو 
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سرئة, 


ولما كثرت الفتوحات»؛ وتعددت الأمصار» وكثر المسلمون ظهر 
اهتمام الخلفاء يبهذا العمل الجليل» فعينوا قضاة ينوبون عنهم في البلدان 
المفتوحة: رأوهم أهلاً لإسناد هذا المنصب المهم, والخطير إليهم؛ ثم جاء 
مسن بعدهم مَنْ تولى أمور المسلمين» فمنهم من وفق للعدل في أحكامه. 
ومنهم الظالم لنفسه ولغيره. وعندما حاول البعض منهم إخضاع القضاء 
لسلطان هواهم؛ والخروج به عمّا رسم له من معالم وأسس يقوم عليهاء 
امتنع كثير من العلماء عن تولي هذا المنصب الحليل. وعلى الرغم من ذلك 
لم يزل القضاء - عموما - محتفظا بميمنته ومكانته» وكانت ميزته - غالباً - 
العفة, والنزاهة» والعدل, والأمانة بدليل أننا لو نظرنا وتتبعنا العلماء 


5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الذين أسند إليهم منصب القضاء في القرون المتتابعة حي القرن التاسع 
لحري د ددهي تاغالب - قدوة في الخير والزهد والصلاح» والعفة 
والعدل والأمانة. 

فمثلاً في القرن التاسع المجري في عصر الكوراني تولى فيه القضاء 
أئمة يقتدى بمم؛كالزين الزركشي الحنبلي عبد ال رمن بن محمد» والحافظ 
ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمدء والبساطي المالكي محمد بن 
أحمد بن عثمان. والعيئ الحنفي محمود بن أحمد بن موسى الحلبي؛ 
والبلقيي صالح بن عمر بن رسلان» وغيرهم؛ كما أن ولاة الأمور كانوا 
يحرصون في الغالب على أن لا يلي هذا المنصب إلا من عرف بالدين» 
والعلم» والزهد والورع؛ والتقوى» والأمانة. 

ولما توجه شهاب الدين الكوراني من مصرء ووصل إلى الروم 
للسبب الذي سبق ذكره؛ وعْرف علمه؛ وفضله؛ وتقواه» وصفاته 
الحميدة» وظهرت مقدرته وقوته وصراحته في الحق» دفع ذلك 
السلطان محمد خان إلى أن يوليه عدة مناصب في دولته» وإليك 


انها( : 


() لما قدم الكوراني الروم» وبعد مدة من وصوله إليهاء توفي الشيخ شمس الدين الفناري 
قاضيهاء ومفتيهاء فسأل السلطان الكوران أن يتحنف» ويأحذ وظائف الفناري» 
ففعل» وصار المشار إليه في مملكة الروم. 
راجع: نظم العقيان: ص/379) والبدر الطالع: »41/١‏ والضوء اللامع: 1417/١‏ 1. 
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-١‏ عرض السلطان على الكوراي منصب الوزارة: 
فلم يقبل الكوراني ذلك» وقال للسلطان: إن مَنْ في بابك من الخدم 
والعبيد إنما يخدمونك كي ينالوا الوزارة آخر الأمرء وإذا كان الوزير من 
غيرهم تنحرف قلوهم عنكء فيختل أمر سلطنتك. فاستحسنه السلطان 


محمد حان. 


؟ - قضاء عساكر الروم: 

وهذا يعتبر قمة في السلطة القضائية حينهاء فقد ولاه السلطان ذلك 
بعدما اعتذر عن قبول منصب الوزارة. 

ولما باشر الكوراني القضاءء أعطى التدريس والقضاء لأهلهما من 
غير عرض ذلك على السلطان» فأنكر ذلك السلطان» واستحيا من 
إظهاره له فاستشار وزراءه في ذلك» فأشاروا عليه ما سبق ذكره في سبب 
رحلته من الروم إلى مصر. 

“- قضاء مدينة بروساء مع إشرافه على أوقافها: 

ولمّااستشار السلطان وزراءه في إحالة الكوراني عن منصب قضاء 
العسكر أشاروا عليه بأن يواليه في توليته له قضاء بروسا؛ لأن الأحوال فيها 
تدمورت ولا يصلح لذلك أحد غيره» فقبل الكوراني ذلك بناء على 
التعليل السابق» ولح يعلم بالحيلة الي اتخفذت لإاحالته عن المنصب السابق. 

ولمًا ذهب الكوراني إلى مدينة بروساء وقام بالأمر فيها على خير 
ما يرام» وبعد مدة أرسل إليه السلطان والعدا من اعيده بيده مرسوم السلطان 
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وضمّنه أمرا يخالف الشرع؛ فما كان من الكوران إلا أن مزق الكتاب» 
وضرب الخادم» فاشماز السلطان لذلكء فعزله» ووقع بينهما منافرة أدت 
إلى رجوع الكوران إلى مصرء وقد سبق بيان ذلك فْ رحلاته. 

* - توليته قضاء بروسا مرة أخرى: 

ولما عاد الكوراني من مصر إلى الروم بطلب من السلطان محمد 
حان» ولاه قضاء بروسا ثانية» ودام على ذلك مدة» ينفذ فيها أحكام الله 
تعالى دون محاباة» أو مجاملة. 

ه- تقليده منصب الفتوى: 

لما أحذ منه القضاء قلده السلطان الفتوى العامة في البلاد» وهذا 
المخنصب لا يتولاه إلا من بلغ بين أقرانه مرتبة في العلم يشار إليه بالبنان» 
والكوراني كان كذلك. 

وعين له السلطان كل يوم مائى درهم» وفي كل شهر عشرين ألف 
درهم., وفي كل سنة حمسين ألف درهم سوى ما يبعث إليه من المدايا 
والتحف والعبيد والجواري» وعاش ف نعمة» وعيش رغدء وكان ذلك 
سسببا في إنتاجه العلمي» فألف» وصنف كتبا نافعة ف فنها وموضوعه(© 
وسيأتٍ بيانها في البحث الذي يخصها إن شاء الله تعالى. 


(1) راحع: الضوء اللامع: 2547/١‏ ونظم العقيان: ص/7”5ء والشقائق النعمانية: 
ص/517-01: والبدر الطالع: :»4١-140/١‏ والفوائد البهية: ص/48. 
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ثانياً: المدارس التي درس فيها: 


إن إفادة الناس ونشر العلم من أفضل العبادات» إذا ما صحبته النية 


الصادقة والإإخلاص. 

وينبغي لمن تولى هذه المهمة العظيمة أن يكون قدوة لغيره في السلوك 
والأخحلاق» كما يكون مقفقًا اميه لتلامذته» راغي استعدادهم 
وتقبلهم, فيبدأ بالأهم» فالأهم إلى غير ذلك من آداب التدريس. 

وقد تولى شهاب الدين الكوراني التدريس ف عدة مدارس» فاستفاد 
منه الكثير» وتخرج على يديه علماء عاملون» وكان وقورا قافارسة 
مشفقا على تلامذته. قدوة لهم في الخير والصلاح؛ وإليك ذكر المدارس 
الي درّس فيها. 

-١‏ المدرسة البرقوقية": 


حيث تولى فيها تدريس الفقه. 


() هذه المدرسة أنشأها السلطان الملك الظاهر برقوق بن آنص» ولم يعمر مثلها في 
القاهرة؛ وجعل فيها سبعة دروس لأهل العلم: أربعة يلقى ها الفقه على المذاهمب 
الأربعة؛ ودرس لتفسير القرآن» وآخر للحديث النبوي» ودرس للقراءات وأجرى على 
الجميع في كل يوم الخبز النقي» ولحم الضأن المطبوخ؛ وف كل شهر الحلوى» والزيت» 
والصابون؛ والدراهم؛ ووقف على ذلك الأوقاف الجليلة من الأراضي والدور. 
راجع: السلوك لمعرفة دول الملوك: /ق/5/7 5غ والضوء اللامع: 2547/١‏ 217/7 
وعصر سلاطين المماليك: 1//9ه. 
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9 - مدرسة مراد الغازي بمدينة بروسا(": 

وذلك أن السلطان مراد خانء لما قدم الكوراني الروم» ورأى فضله 
أسند إليه السلطان مهمة القيام يما تدريسا وإدارة» فقام الكوراني في ذلك 
خير قيام» وتخرج منها العديد من الطلاب. 

##-_- مادرسة السلطان بايزيد خان”" الغازي: 


وذلك أن السلطان مراد حان لما رأى إخلاص شهاب الدين الكوراني 


(1) هو السلطان مراد ب بن أورخحان بن عثمان الغازي سلطان الروع وابن سلاطيتها» ولد سنة 
(0الاه)ء ا السلطنة سئة (١5/اه)»‏ وافتتح كيرا من البلدان» منها: أدرنة» وهو 
أول من اتخذ المماليك» وألبسهم اللباد المي إلى خلف» وسماهم العسكر الجديد» وكان عظيم 
الصولة شديد المهابة» واجتمعت النصارى عليه مع سلطاهم» فقابلهم صاحب الترجمة» 
وهزمهم؛ وقتل سلطافهم؛ وأسر جماعة من ملوكهم؛ فأظهرَ واحد من الملوك الطاعة 
للسلطان» وطلب تقبيل كفه؛ فأذن له بذلك؛ فلما قرب منه أعرج خنجرا كان أعده في 
كمه فضرب السلطان مرادا فقتله» وفاز بالشهادة في سنة (417/لاه).؛ فصار القانون بعد 
ذلك لا يدحل على السلطان أحد إلا بعد تفتيش ثيابه» ويكون بين رجلين يكتنفانه. 
راحع: الشقائق النعمانية: ص/7١2»‏ والبدر الطالع: 501-19.8/7. 

هو السلطان بايزيد حان الأول بن أورحان بن عثمان الغازي» سلطان الروم» ولد 
سنة (4: لاه))» وتولى السلطنة سنة (917لاه). 
وفتح كثيراً من بلاد النصارى وقلاعهم؛ واستولى على من كان بالروم من ملوك الطوائف» 
ورج تيمورلنك إلى بلاده» وكان قد لقيه بحيش الروم» وفيهم طائفة من التتارء يعدم 
يحررتك نن كانا مع سناحب الترجمة من التتار فمالوا إليه» فقائل قو ومن ممه فالا 
شديداء وكان شجاعاًء فما زال يضرب بسيفه حي كاد يصل إلى تيمور» فرموا عليه 
نناطاء واتسكوه وتعيوة فمات كمدا ل الأثير سن ؤم رضم 
راحع: الشقائق النعمانية: ص/5١2‏ والبدر الطالع: .151-١50/١‏ 
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في عمله وحسن إدارته» أسند إليه القيام على مدرسة جده السلطان بايزيد حان 
الغازي ممدينة بروسا كذلك0©. 

غ -- ومدرسة دار الحديث: 
ولما استقر به المقام في الروم» وألقى عصا الترحالء» وانثالت عليه 
الدنياء أنشأ الكوران في اسطنبول دوراً للمحتاجين؛ ومدرسة سماها دار 


الحديث» وجامعا بخطبة وآخر بدوها”". 


ا اضيا 


() راحع: الشقائق النعمانية: ص/51. 
( راجع: الضوء اللامع: 2547/١‏ والبدر الطالع: .41/١‏ 
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المبحث الثائ 
صفاته, وأخلاقه 


جرت العادة - غالبا - على ذكر المؤورخين صفات العلماء الخلقية: 
بضم المعجمة» واللام؛ لأنما هي الميزان الذي يوزن به الإنسان» ويقاس به. 

وقد عرف الإمام الكوراني بصفاته الحميدة» وأخلاقه المرضية» 
علا عا وزهداء وعفة) ونزاهة» ودمانة أخملاق)» اها وسلامة 
صدرء وصراحة في الحق دون محاباة» أو مجاملة لأحد مهما كانت 
منزلته ومكانته» وإليك بعضاً من تلك الصفات: 

2 عرض عليه السلطان محمد مراد خان منصب الوزارة‎ -١ 
دولته» فاعتذر عن قبوطا مما سبق ذكره.‎ 

7 لماولاه السلطان محمد خان منصب قضاء عساكر الروم 
باشر الأمور بنفسه وأشرف على تنفيذها» ووضعها في مواضعهاء دون 
الرجوع إلى السلطان» فدفع ذلك السلطان إلى عزله عن هذا المنصب 
بالطريقة الى سبق ذكرها. 

*“- لما كان قاطنا 4 ديه بروساء وججاءه مرسوم من السلطان» 
وفيه مخالفة للوجه الشرعي» مرّق ا مر سوم السلطاني» وأمر بضرب الخادم 
الذي حمله إليه» ثما أدى إلى عزله وخروجه من الروم» كما تقدم. 
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4- كان يخاطب السلطان باسمه. ولا ينحيئ له؛ ولا يقبّل يده بل 
يصافحه مصافحة:؛ وكان لا يأ إلى السلطان يوم عيدء ولا غيره إلا إذا 
أرسل إليه ودعاه. 

ه- كان ينصح للسلطان محمد خان» ويقول له: إن مطعمك 
حرام»؛ وملبسك حرام؛ فعليك بالاحتياط» واتفق في بعض الأيام أنه أكل 
مع السلطان محمد خان؛ فقال السلطان له: أنت أيها المولى أكلت - أيضاً - 
من الحرام, فقال الإمام شهاب الدين له: ما يليك من الطعام حرام 
ومايلينٍ حلال» فحول السلطان الطعام. فأكل الكوراني منه» فقال 
السلطان له: أكلت من جانب الحرام» فقال شهاب الدين: نفد ما عندك 
من الحرام» وما عندي من الحلال» فلهذا حولت الطعام. 

وأرسل إليه السلطان بايزيد حان الثاني يوم عرفة يسأله ابجيء 
إليهء وكان يوم مطرء فجاءه الخادم؛ وقال له: السلطان يسلم عليكم؛ 
ويلتمس منكم أن تشرفوه غداء فقال الكوراني: لا أذهبء واليوم يوم 


)١(‏ هو بايزيد حان بن محمد بن مراد بن محمد بن بايزيد» ولد سنة (4526ه) وتولى 
السلطنة سنة (885ه)) وعظمت سلطنته. وافتتح عدة قلاع للنصارى» وخخرج 
عليه أخوه جم؛ فافُزم من صاحب الترجمة لما وقع المصاف. وفر إلى بلاد النصارى» 
فإرسل إليه كلاق طق سم ما رال تغرف إلى جه بحن الفل انه (وسزى لد يشكان 
مسمومة) وهرب») فسرى السم» ومات جم من ذلك» وكان السطان بايزيد لان 
جاهداء مثاغراً» مرابطاء عحبًا لأهل العلم محسناً إليهم» وتوقٍ سنة (9148ه). 
راحع: الشقائق النعمانية: ص/59١2‏ 231757 والبدر الطالع: .١51/١‏ 
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وحل أخاف أن يتوحل في فذهب الخادم» فلم يلبث إلا أن جاء 
وقال: سلم عليكم السلطان» وأذن لكم أن تنزلوا عن الدابة في موضع 
نزول السلطان؛ حى لا يتوحّل حُفكمء فذهب إليه بعد ذلك. 

5- قيل له يوماً: إن الشيخ فلاناً يزور فلاناء ولا يزورك. فقال 
العلامة الكوراني: أصاب لأن فلاناً - ويعئ المُزار - عالم عامل تحب 
زيارته» وأناء وإن كنت عالماً لكين خالطت السلاطين» فلا تجوز زيارقي. 

- كان - رحمه الله تعالى - لا يحسد أحدا من أقرانه إذا فضل 
عليه في المنصبء وإذا قيل له في ذلك كان يقول: المرء لا يرى عيوب 
نفسه؛ ولو لم يكن له فضل علي لما أعطاه الله تعالى ذلك المنصب. 

- قال الكوراني يوما للسلطان محمد حان - بطريق الشكاية عنه -: 
إن الأمير تيمور خان("2 أرسل بريد المصلحة؛ وقال له: إن احتجت إلى 


فرس نحذ فرسّ كل من لقيته» وإن كان فرس ابئٍ فلان» فتوجه البريد إلى 


رم هو تيمور بن طرغاي السلطان الأكبر الطاغية الأكبر الأعرج» كان ابتداء ملكه عند 
انقراض دولة بين جنكز حان» وتلاشت في جميع النواحي» ظهر هذا الطاغية بتركستان» 
وسمرقند» وتغلب على البلدان الإسلامية واحدة بعد الأخحرى» فسفك الدماءء وهتك 
الأعراض وخرب البلدان» وسبى النساء والأطفالء وكان يقرب العلماء والصلحاء 
والشجعان والأشراف» وينزهم منازهم؛ ولكن من خالف أمره أدنى مخالفة استباح 
دمه» وقد هلك في سنة (/ط0١4ه).‏ 
راجع: شذرات الذهب: 257-77/797 والبدر الطالع: 2180-١177/١‏ والضوء 
اللامع: 45/9 -.ه. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه يف 


ما أمر به» فلقي العلامة سعد الدين التفتازاني» وهو نازل في موضعء قاعد 
في خيمته» وأفراسه مربوطة قدامه؛ فأخحذ البريد منها فرساء فأخير العلامة 
سعد الدين يذلك» فطترتت النزيد,'ضربا ديداء فضي الأمير تمن مان 
غضباً شديداً» ثم قال: لو كان ابن فعل ذلك لقتلته» ولك كيف أقتل 
رحلاً ما دخلت في بلدة إلا وقد دحلها تصنيفه قبل دحول سيفي؟ ثم قال 
الكوراني للسلطان: إن تصانيفي تُقرأ الآن بممكة المكرمة» ولم يبلغ إليها 
سيفك. فقال السلطان محمد خان: نعم أيها المولى» الناس يكتبون 
تصانيفه» وأنت كتبت تصنيفكء وأرسلته إلى مكة المكرمة» فضحك 
الكوراني واستحسن هذا غاية الاستحسان. 

1- كانت أوقاته مصروفة إلى الدرس والفتوى والتصنيف والعبادة 
حكى بعض تلامذته أنه بات عنده ليلة» فلما صلى العشاء ابتدأ بقراءة 
القرآن من أوله؛ قال: وأنا نمت, ثم استيقظت»ء فإذا هو يقرأ» ثم نمت» 
فاستيقظتء فإذا هو يقرأ سورة الملكء فأتم القرآن عند طلوع الفجر, 
قال: سألت بعض خدامه عن ذلكء فقال: هذه عادة مستمرة له. 

-٠‏ كان - رحمه الله تعالى - رجلا مهيبا طويلاً كبير اللحية) 
وكان يصبغهاء وهذه صفته الخلقية» بفتح المعجمة وسكون اللام. 

وقد ذكر هذه الصفات السابقة صاحب «الشقائق النعمانية»» ثم 
قال في نايتها: ومناقبه كثيرة لا يتحمل ذكرها هذا المختصر”". 


60 راحع: الشقائق النعمانية: ض]/؟ه-4 ه والبدر الطالع: ارق والفوائد البهية: ص/8 1 . 


ىو الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المبحث الثالث 


وصيته. ووفاته 


وبعد أن استقر في الروم في القسطنطينية» وألقى عصا الترحال فيها 
ولازم التدريس»ء والفتوىء والإفادة» والتأليف» حى تقدم به السن 
وألمٌ به ما يلم بغيره من الوهن والضعف» حينها أسلم روحه لباريها ف 
سنة (8501ه)20. 

كسان 'لوفاته:.حكاية.وهو أنه أمن نوما ف أوائل فضل الربيع أن 
تضرب له خحيمة في خارج قسطنطينية» فسكن هناك إلى أول فصل 
الخريفء وف هذه المدة كان الوزراء يذهبون إلى زيارته في كل أسبوع 
مرة» ثم إنه صلى الفجر في يوم من الأيام» وأمر أن ينصب له سرير في 
الموضع الفلاني من بيته في قسطنطينية» فلما صلى الإشراق جاء إلى بيته؛ 
واضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وقال: أخبروا مَنْ في البلد من 
الذين قرؤوا علي القرآن» فأحبروهم فحضروا كلهم, فقال لهم: لي عليكم 
حق» واليوم يوم قضائه» فاقرؤوا علي القرآن العظيم إلى وقت العصر. 


(ح وأرخه السيوطي في نظم العقيان: ص/75) سنة (515/ه). 
وقيل: توفي سنة (4517ه). وما ذكر في الصلب هو قول الأكثر والأرجح. 
راجع: الأعلام للزركلي: .515/١‏ 
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تن الوزراء بذلك» فجاءوا إليه لعيادته» فبكى أحد الوزراء لما 

كان بينهما من امحبة الزائدة» فقال الكوران له: لماذا تبكي؟ قال: فهمت 
فيكم ضعفاًء فقال له: ابك على نفسكء فإني عشت ف الدنيا بسلامة» 

وأحتم إن شاء الله تعالى بسلامة» ثم قال للوزراء: سلموا منا على بايزيد 

- يريد السلطان بايزيد خان - وأوصيه أن يحضر صلاقٍ بنفسه. وأن 

يقضي ديوني من بيت المال قبل دفيئ» ثم قال: أوصيكم إذا وضعتموني 
عند القبر أن تأحذوا برحلي» وتسحبون إلى شفير القبر» ثم تضعوئ فيه. 

ثم إن الكوراني شهاب الدين صلى صلاة الظهر مومئاء ثم أذ يسأل عن 

أذان العصرء فلما قرب وقته أذ يستمع صوت الموذن؛ فلما قال المؤذن: الله 
أكبر» قال الإمام شهاب الدين: لا إله إلا الله فخرحت روحه في تلك الساعة. 


ثم إن السطان بايزيد خحان حضر صلاته) وقضى ديونه بلا شهود» فكانت 
ثمانين ألفا ومائة ألف درهم, ثم إِهُم لما وضعوه عند قبره لم يتجاسر أحد على أن 
يأخذ برجله؛ فوضعوه على حصيرء وجذبوا الحصير إلى شفير القبر» ثم أنزلوه فيه 
وسالموه إلى رحمة الله تعاللى ورضوانه» وامتلأت المدينة ذلك اليوم بالضحيج 
والبكاء من الصغار والنساء والكبار» وكانت جنازته مشهورة مشهودة©. 

وبذلك خرجت روحه معلنة فاية حياة شخحص كان له أثر كبير في 
حياة الناس العلمية؛ فر حمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته؛ وأجزل 
مثوبته على ما قدمه من سخدمة للإاسلام والمسلمين. 


() راجحع الضوء اللامع: وى والشقائق النعمانية: ص/4 ه-5ه» والفوائد البهية: 
ص/8 4» والبدر الطالع: .41/١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 


الفصل الرابع 


في مؤلفاته, وآثاره 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في مؤلفاته عامة. 
المبحث الثابي: دراسة تحليلية لكتابه «الدرر اللوامع» 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثابئ: سبب تأليف الكتاب, والظرف الذي ألفه فيه. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب. 
المطلب الخامس: تقويم عام لشروح رجمع الجوامع» التي 
اطلعت عليها. 
المطلب السادس: وصف مخطوطتي الكتاب. 
المطلب السابع: عملي في تحقيق الكتاب. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه هلا 


المبحث الأول 
مؤلفاته 


لقد شارك شهاب الدين الكوراني في تزويد المكتبة الإسلامية 
عؤلفات نافعة ف فنون متعددة» وإليك بيانها: 

-١‏ «رحاشية المرشح على الموشح»» وهو شرح للخبيصي”" على 
الكافية في النحو للإمام ابن الحاحب. 

أوها: «الحمد لله الذي رفع بناء العربية بأدلة وحجج إلخ». وكتبها 
سنة (5.//ه). 

وقد قام بنسخها ويس بن ملا محمود سنة (04٠١١ه)‏ ونوع الخط 
بالاستنساخ؛ بمقاس ١5اه١سمء‏ وعدد الأوراق (1١5؟)‏ ورقة» وهي 
موجحودة ضمن مخطوطات عبد الله مخلص يمكتبة الأوقاف العامة 
بالموصل”". 


() هو محمد بن أبي بكر بن محرز بن محمد الخبيصي: همس الدين» نحويء من آثاره: 
الموشح في شرح الكافية لابن الحاحب في النحو. 
راحع: هدية العارفين: 2١48/7‏ ومعجم المؤلفين: .١١5/9‏ 

0) راحع: كشف الظنون: 2171/١‏ وفهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في 


الموصل: 3707/5 وهدية العارفين: .١780/١‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
؟- «رحاشية العبقري على شرح الجعبري»' ' واسم شرحه: 
«كلز المعاني قُُ شرح حرر الأماني)0. 


ا بالدرر اللوامع قي شرح جمع الجوامع)» وسيأق الكلام عليه 
في مبحثه الخاص. إن شاء الله تعالى. 


غ- «دفع الختام عن موقف حهزهة وهشام). 


رم هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل التعبري؛ الخليلي الشافعي؛ ويقال له ابن 
السراج» واشتهر بالجعبري» تقي الدين؛ برهان الدين أبو العباس» ولد بجعبر» وسكن 
دمشق مدة؛ ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات يماء له ما يقرب من مائة مصنف 
منها: نزهة البررة في القراءات العشرة؛ مختصر أسباب النزول للواحدي» منظومة 
الإفهام والإصابة في مصالح الكتابة» والإيجاز في الألغاز» وكنز المعاني المذكور في 
الصلب» وغيرها كثير» وكانت ولادته سنة (5150ه) ونوقٍ سنة (55/اه). 
راجع: مرآة الجنان 2585/84 وطبقات السبكي: وطبقات الأسنوي: 3785/١‏ 
والبداية والنهاية: ١70/١4‏ وطبقات القراء: 251/١‏ ومعرفة القراء الكبار: 5901/7) 
والدرر الكامنة: 251/١‏ والمنهل الصافي: 21١7/١‏ والنجوم الزاهرة: 595/9) 
والأنس الجليل: ص/45» وبغية الوعاة: »470/١‏ وتاريخ علماء بغداد: ص/١١.‏ 

قال في كشف الظنون: «وله شروح كثيرة - يعن حرز الأمانى» - أحسنها وأدقها 
شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوق سنة (”"لاه)» وهو 
شرح مفيد مشهورء سماه كنز المعاني أوله رالحمد لله مبدئ الأمم» ومنشئ الرمم 
إل فرغ من تأليفه سنة (791ه) وعليه تعليقة لشمس الدين أحمد بن إسماعيل 
الكوراني» مات سنة 979/ه) وسماها العبقري» كشف الظنون: .5141/-5145/١‏ 


راحع: إيضاح المكنون: 247/7 وهدية العارفين: .١78/1١‏ 
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ومكان وجوده في مكتبة لالا بتركيا تحت رقم / 201 كما ذكر 
ذلك بر وكلمان”". 

ه- رسالة رد بما على الرسالة ف الولاء محمد بن فرامرز الشهير 
يملا حسرو”) وذكر في رركشف الظنون» أن رسالة ملا خسرو اشتملت 
على مقدمة» ومقصدء وفصلء وتذنيب» وفرغ منها ف رمضان سنة 
(/امهم) ذهب فيها مذهباً في الولاء» خرجه من أقوال الفقهاء, 
وخالف فيه سائر العلماء» وقرره ف غرره ودرره» ورتب رسالة في 
عققه ار اهمد نه الذي أحكم الشرع المبين إلخ»» وَكنك ف ردها 
رسالة المفيَ أحمد بن إسماعيل الكوران» أولها: ر(الحمد لله الذي مَنْ أراد به 
خرا فهه.ق الدين نلعم أجات عليه لذ شرو" أيضناً: 


رم تاريخ الأدب العربي الأصل: 2558/5 والملحق: ؟/48١5.‏ 

هو محمد بن فرامرز» أو فراموز بن علي» المعروف لاء أو منلاء أو الول تر 
عالم بفقه الحنفية» والأصول» رومي الأصل» أسلم أبوه» ونشأ هو مسلماء فتبحر في 
علوم المعقول والمنقول» وتولى التدريس في زمان السلطان محمد مراد .عدينة بروسا وولي 
قضاء القسطنطينية» وصار مفتياً بالتحت السلطانى» وعظم أمره وعَمّر عدة مساجد 
بقسطنطينية» وله مؤلفات منها: درر الحكام في شرح غرر الأحكام في الفقه» ومرقاة 
الوصول ف علم الأصول» وحاشية على المطول في البلاغة» وحاشية على التلويح؛ 
وحاشية على أنوار التنزيل» وأسرار التأويل» وتوفي بالقسطنطينية سنة (8485ه). 
راحع: الضوء اللامع: وشذرات الذهب: 247/17 والفوائد البهية: ص/84١)‏ 
ومفتاح السعادة: 51/7 والأعلام للزركلي: 515/17. 

رم راجع: كشف الظنون: 895/١‏ ؛ وهدية العارفين: .١78/1١‏ 


ذد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ال «الشافية في العروض»» وهي قصيدة مشتملة على ستمائة 
بيت» نظمها للسلطان محمد حان مطلعها: 


«حمد إله الخلق ذي الطّؤل والبرٌ بدأت بنظم طَيُّه عبق النشر 
وتَنَيِتْ حمدي بالصلاة لأحمد أبي القاسم المحمود في كربة الحشر 
مياد تعم الآل والشيّع الي حَموًا وجهه يوم الكريهة بالنصر)!"© 

لا- شرح أبيات الموشح الذي نظمه ما بعض علماء كرمان7» 
لبعض الولاة. وأوله: «الحمد لله الذي أوضح بأنوار هدايته منهج الدين 
لخ 

- رغاية الأماني في تفسير الكلام الرباني)2). 

وهو يقع في مجحلد كبير» أوله: «الحمد لله المتوحد بالإعجاز في النظام 


الخ». 


() راحع: الضوء اللامع: 2547/١‏ ونظم العقيان: ص/75»؛ وكشف الظنون: ؟/757١21‏ 
والبدر الطالع: »4١/١‏ وهدية العارفين: .١*6/1١‏ 

) كرمان - بالكسرء والفتح أشهرء ثم سكون؛ وآخره نون - ولاية مشهورة» وناحية 
معمورة يما قرى ومدن واسعة» تحدها فارس من الغرب» ومكران من الشرق» 
وخراسان من الشمال؛ وهي كثيرة النخل والزرع. 
راجع: مراصد الاطلاع: 1151-1158/18. 

5 راحع: كشف الظنون: 1797/1/9. 

00 وذكر في الشقائق النعمانية: ص/07) والأعلام للزركلي: »44/١‏ باسم ررغاية 
الأماني في تفسير السبع المثاني». 
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وأورد فيه مؤاحذات كثيرة على العلامتين الزخشريء» والبيضاوي» 
وفرغ من تأليفه في ثالث رجحب سنة (2451ه)"”. 

وهو موجود في مكتبة سليم أغا بتركيا تحت رقم /45؛ وفي مكتبة 
آيا صوفيا تحت رقم /227651". 

وله نسخة في مكتبة الحرم النبوي الشريف تحت رقم .75١17/41/‏ 

وعدد الأوراق فيها ١1١/‏ ورقة. 

9- قصيدة مدح للبي يل وفيها يقول: 
«لقد حاد شعري في ثناك فصاحة 2 وكيف وقد جادت به السن الصخر 
لعن كان كعب قد أصاب بمدحه 22 بمانية تزهو على التبر في القدر 
ففي أملي يا أجود الناس بالعطا 2 ويا عصمة العاصين في ربعة الحشر 
شفاعتك العظمى نعم جرائمي 20 إذا جكت صفر الكف محتمل الوزر»”” 

-٠‏ قصيدة في مدح السلطان محمد بن مراد حان مطلعها: 


هو الشمس إلا أنه الليث باسلا هو البحر إلا أنه مالك البر» 


() راجع: كشف الظنون: »١١90/7‏ والفوائد البهية: ص/48» والضوء اللامع: وي 
والبدر الطالع: :»4١/١‏ وهدية العارفين: .١765/1١‏ 

() راحع: تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان الأصل: 257/5 2550-1519 والملحق: 
.51١1 0955-7‏ 


اف راحع: نظم العقيان: ص/؟. 


85م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بل قيل: له فيه قصائد طنانة كثيرة غير ذلك7"'. 

-١‏ رركشف الأسرار: عن قراءة الأئمة الأخيار): وهو شرح على 
نظم'" الجزريء وأول الشرح: «الحمد لله الذي جعل حملة كتابه مع 
السفرة الكرام إلخ»» وفرغ من تأليفه في ربيع الأول سنة (5.0/ه)”, 
وهو موجود في مكتبة نور عثمانية بتركيا تحت رقم / 2/1. 

وأيضاً هو موجود ضمن مخطوطات عبد الله مخلص في مكتبة الأوقاف 
العامة ف الموصل باسم «شرح الجزرية»» وأوله: «قال الشيخ رضي الله عنم» 
ونسخ سنة (١51١٠١ه‏ ,مقاس )١17١‏ وعدد الأوراق (97 / ورقة)2. 

- (الكوثر الجاري على رياض البخاري». 

وهو شرح متوسطه أوله: «الحمد لله الذي أوقد من مشكاة 
الشهادة إلخ..» وقد رد في كثير من المواضع على الكرماني”"؛ والحافظ 


.41١/١ والبدر الطالع:‎ 2547/١ راحع: الضوء اللامع:‎ )١( 

)١(‏ قال في كشف الظنون: رروهو نظم ف غاية الإشكال؛ أوله: 
بدأت بحمد الله نظمي أولأ» يشتمل على قراءة ابن محيصن» والأعمشء, والحسن 
البصريء وهو زيادة على العشر. كشف الظنون: 5485/75 .١‏ 

() نفس المرجع السابق» وهدية العارفين: ١/ه*١.‏ 

() تاريخ الأدب العربي: 2578/7 319 5٠١‏ الأصلء والملحق: 035/7 395 14". 

(ه) راحع: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة بالموصل 7510//5. 

(ه) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرمان, ثم البغدادي» همس الدين» فقيه» 
أصولي» محدث؛ مفسرء متكلم» نحوي» بياني» ولد سنة (11لاه) وله مؤلفات - 
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ابن حجرء وضبط فيه أسماء الرواة في موضع الالتباس» وبين مشكل 
اللغات. 
وقبل الشروع فيه ذكر سيرة النبي يلد إجمالً» ومناقب المصنف 
وتصنيفه» وفرغ من تأليفه في جمادى الأولى سنة (1/4/ه) بأدرنة''. 
وهو موجود في مكتبة نور عثمانية بتركيا تحت رقم )4714/4371١/‏ 
وفي مكتبة سليم أغا تحت رقم /45» وفي مكتبة قوالا تحت رقم /00/7". 
-١+‏ لغز قاله نظماً في لقب الزين عبد الباسط بن خليل ناظر 
الجيوش. وهو قوله: 
رأتيت بلغزي باسم من فاق رتبة 2 على كوكب الحوزاء والشمس والبدر 
تفطن له من غير فكر فإنه 2 هو الغرة الغراء في جبهة الدهر 


ولا تححصرن يوما جميل صفاته فحاصرها ما عاش لم ينج من حصر 


- منها: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» وحاشية على أنوار التنسزيل 
للبيضاوي» وشرح المواقف للإيجي» وشرح الفوائد الغيائية في المعاني والبيان» وتوقٍ 
بطريق الحج» ونقل إلى بغداد سنة (85لاه). 
راجع: الدرر الكامنة: 211١-906/4‏ وبغية الوعاة: 2758٠0-5109/١‏ وكشف 
الظنون: ١//ا*2»‏ 2545 ومفتاح السعادة: 2170/١‏ وهدية العارفين: 2١77/7‏ 
والبدر الطالع: 5517/7؛ ومعجم المؤلفين: .١119/١7‏ 

(0) راجع: كشف الظنون: »55/١‏ والضوء اللامع: 2547/١‏ والشقائق النعمانية: 
ص/5:» والفوائد البهية: ص/48» والبدر الطالع: .41/١‏ 

() راجع: تاريخ الأدب العربي 788/7 الأصلء والملحق 5148/5. 
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فشطر اسمه إن فات شخصاً فلم يجد 
وف شطره الثاني اجتهد ذا تأمل 
وف أخر الشطرين حرف مكرر 
وجملته وصف لنفس كريعة 
أتتك عويصات المعاني فكن بها 
وإن كان عيب فلتكن ذا مروءة 


سبيلاً إلى نيل المفاخر في العمر 
فمن فاته 5 يواصل بالكفر 
وذلك حيوان توطن في البحر 
كما قام أصل المحد والعز والفخر 
فهيماً بلطف ف التدبر والفكر 
وعجمي العجماء موضحة العذر)0© 


-١ 4‏ «اللوامع الغرر في شرح الفوائد الدرر»: 
وهو موحود ف المكتبة السليمانية تحت رقم /47» بتركيا"". 


ن 


6 راجع: نظم العقيان: ص/؟7-. ٌ. 


ان 


() راحع: تاريخ الأدب العربي: 2578/7 من الأصل» والملحق: 8/7/؟". 
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المبحث الثاائ 
دراسة تحليلية لكتاب «الدرر اللوامع» 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب, ونسبته إلى المؤلف: 

قلت: قد ذكر عنوان كتابنا هذا في النسختين (أ. ب)» وهما اللتان 
توفرتا لدي عند القيام بالتحقيق» حيث جاء على الورقة الأولى منهماء 
مانصه: «هذا الكتاب المسمى: بالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ 
تصنيف الحبر الإمام ......... أحمد بن إسماعيل الكوراني». 

كما أن الشارح نفسه صرح بذلك ف مقدمته» حيث قال - بعد 
ذكره السبب الذي دفعه إلى القيام بشرح ررجمع الجوامع) -: « 705 
ومعيته: بالدرر اللوامع فق شرح جمع الجوامع)'". 

نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

يعتبر كتاب «الدرر اللوامع» من أكثر مؤلفات شهاب الدين 
الكوراني شهرة؛ فلذلك ذكرته حل الكتب الي ترجمت له بل إن بعضها 
اكتفى بالتصريح به دون غيره. 


راجع: ص/748١59-1١‏ من هذا الكتاب. 
وانظر: كشف الظنون: ١955/1ه»‏ وهدية العارفين: .1١76/1١‏ 
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قال السخاوي - وهو يترجم له -: ««روشرح جمع الجوامع» وكثر 
تعقبه للمحلي مما احتلف الفضلاء فيه تضويباء 000 

وقال السيوطي”" - ف سياق ترجمته له -: «روألف شرح جمع 
الجوامع وغيره)””". 

وقال الشوكاني - عند ترجمته له -: «وشرح جمع الجوامع» وكثر 
تعقبه للمحلي)”". كما أنه قد سبق ذكر نسبته إليه على الورقة الأولى من 
النسسختين (أ» ب) بل من نص كلام الإمام الكوراني نفسهء وذلك عند 
ذكر عنوان الكتاب» كما سيأتٍ - أيضاً - نص كلام الكوران في السبب 
الذي دفعه إلى تأليفه. 


() راجحع: الضوء اللامع: .”115/١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدين» ولد سنة (4145/ه) 
ونشأ على الفضيلة» فحفظ القرآن وكثيرا من المتون» كما أخذ عن علماء عصره 
العلوم المختلفة» حى بز أقرانه» وتتلمذ عليه الحم الغفير» وألف ف فنون عديدة» 
وبلغت مؤلفاته فوق الثلاثمائة كتاب» كان فقيهاء محدثاء أصوليّاء لغويّاء مفسراء 
مؤاز ا حافظاء مقرئاء أديباء ناظماً. ومن مؤلفاته: الجامع الصغير في الحديث» والدر 
المنثور في التفسيرء والإتقان في علوم القرآن» والأشباه والنظائر» وبغية الوعاة» وحسن 
امخاضرة, وهما في التراحم؛ وغيرها كثير» وتوفي سنة (١51ه).‏ 
راحع: الضوء اللامع: 565/84: وحسن المخاضرة: ١/8١-150غ‏ والكواكب السائرة: 
الى وشذرات الذهب: 1/8ه-5ه, والبدر الطالع: ١/777-همسم‏ 
ومعجم المؤلفين: 171-178/8. 

راجع: نظم العقيان: ص/759. 

(:) راجع: البدر الطالع: .11/1١‏ 
وانظر: كشف الظنون: ١/55ه.,‏ وهدية العارفين: ١1/ه7١.‏ 
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المطلب الثاني: سبب تأليف الكتاب, والظرف الذي ألفه فيه: 

أولاً: سبب تأليفه: 

ذكر الإمام الكوراني السبب الذي دفعه إلى ذلك في مقدمة كتابه 
المذكور» حيث قال: «ولقد أكثر السلف»ء والخلف من التصانيف المعتبرة 
- يعن في أصول الفقه - مطولة» ومختصرة» وبذلوا الوسع غايته» وبلغوا 
الحد هايته. 

ثم إى وحدت كتاب «رجمع الجوامع»» الذي ألفه العلامة احقق) 
والحبر المدقق» قاضي القضاة» تاج الملة والدين» عبد الوهاب السبكي 
- ألبسه الله حلل الغفران» وأسبل عليه شآبيب الرضوان - أجمع للقواعد 
وأوسع للفرائد والفوائد» مع سلاسة تراكيبه» ورشاقة أساليبه» ولم يقع له 
شرح”؟ يكشف عن مخدراته نقابهاء ويستخرج الصعاب من شعاهاء ولم 
يزل يختلج في حلدي أن أضع له شرحاً يوضح مشكلاته» ويظهر 
معضلاته» ويبين ملت 20 

ثانياً: الظرف الذي ألفه فيه: 

أما ظرف الزمان» فإن الإمام الكوراني قدم من مملكة الروم إلى 
حلب سنة (859/ه). ثم توجه إلى بيت المقدسء وبدأ تأليفه فيها في 


() بل وقعت له شروح كثيرة» وسيأتي بيان ذلك عند ذكر جمع الجوامع. 
راجع: ص/2157 ١17‏ من هذا الكتاب. 
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السنة المذكورة نفسهاء وانتهى منه في يوم الخميس الثاني من رحب سنة 
١١8511ه)‏ وقد صرح الكوراني بذلك ف آحر كتابه بقوله: 

هذا آخر ما قصدنا شرحه من كتاب «رجمع الجوامع»» وقد وفق 
الله الكريم .نه حتمه يوم الخميس الثاني من رجب الفرد سنة (451ه) 
تحاه باب الجنة ف المسجد الأقصى»'"» ثم حج في السنة نفسهاء وبعدها 
رحع إلى مملكة الروم”". 

وأما ظرف المكان فهو المسجد الأقصى فاية» كما سبق» وبداية 
حيت ‏ قسنال ق:ستدمته: ررك.ء إلى أن مسر الله حاءولة الحيدت الجلول 
بأشرف بلاد الأرض المقدسة» الى هي على تقوى من الله مؤسسة» وقرت 
العين بيبجمال المسجد الأقصىء وكان ذلك المقصد الأقصى» فقلت: لعمري 
إن هذه «إبلده طبه وَرَيثّ خَشُودٌ 4 [سبا: 01٠١‏ «اللْسَدُ َه الى أَذَهَبَ عَنَ 


تت ذأ مر 


و ا له 2 
لحرن إرك ريّنًا لعفو شَكُور # [فاطر: 4*]؛ فلما انزاحت عين الغصة 


وانخابت لي الفرصة» شددت بلا ريث مظنة العزم, ورأيت ذلك غاية 
الجزمع فشرعت فق شرح له بميط لثام مخدراته) ويزيح حتام كنوزه 


ومستودعاته)”". 


)١(‏ راحع: :/ه؛ : من هذا الكتاب. 
(0) راجع: الضوء اللامع: .١47/1١‏ 


وم راجع: ص/21537 158. 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب: 


لقد رسم شهاب الدين الكوراني - رحمه الله تعالى - ف مقدمة كتابه 
«الدرر اللوامع»» منهجه الذي يسير عليه في شرحه المذكورء فقال: «... 
فشرعت ف شرح له يميط لثام مخدراته» ويزيح حتام كنوزه ومستودعاته؛ 
أنقح فيه الغث من السمين» وأميز السين من الشين» أورد الحجج على 
وحه تتبخقر اتضاحاء وأترك الشبهة تتضاءل افتضاحاًء أطنب حيث 
يقتعضي المقامء وأوجز إذا اتضح المرام» أشيد في كل ذلك القواعدء 
وأضم إليها ما ظهر لي من الفوائد» في ضمن تراكيب رائقة» وأساليب 
فائقة» وسوف تقر .ما فيه عينُ كل لبيب» ويفوز منه ببغيته كل أريب»0". 

ومن خلال صحبيّ أربع سنوات لكتاب «الدرر اللوامع»» وبحثى 
فيه» وتتبعي لمسائله» وجزثياتها من ألفه إلى يائه» ثم اطلاعي على مصادره 
ال اعتمد عليهاء يمكن أن ألخص منهجه فيما يأنّ: 

-١‏ اعتمد الإمام الكوراني في شرحه لررجمع الجوامع» على الكتب 
الأصو لية الي ألفت قبله» كوالمعتمد»» و«البرهان»» واللمع»» 
و«المستصفى»؛ و«المنخول»» ورا محصول», و«الاحكام»» و«المختصر»» 
و««وشرح العضد عليه»» و«التلويح»» وغيرها من كتب الأصول”"», وكل 
ذلك قد بينته عند نقله منهاء بذكر مصادرها. 


)١(‏ راجع: ص/8 ١‏ من هذا الكتاب. 
كلمتهاج, والتوضيح» وكشف الأسرار» كما اعتمد على كتب كثيرة في فنون مختلفة» فينقل 
كل فن من كتبه المختص به» وقد بين ذلك في محله وأحلت على مراجعها في الهامش. 
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طحيو تله نتيا يرح جاغاليا > والقول«افيقول مفلا قال 
رامحصول» كذاء وبالرجوع إلى المصدر أجد أنه ينقل - غالبا - بتصرف» 
وقد بين ذلك في محله. 

- عادة الشارح أن يذكر بداية المتن في المسألة» كأن يقول: 
«قوله: نحمدك... إلى آخره»» ولا يذكر المئن كاملا ثم يسترسل في 
الشرحء وهذه عادته غالباً. 

4 - كان شرحه للمتن متمثلاً في بيانه» وتوضيحه وفق مراد المصنف 
ثم بعد ذلك يبدي الإمام الكوراني رأيه سلباء أو إيجاباًء مدللاً على ذلك» 
ومبينا صحة ما ذهب إليه» ولهذا كانت له شخصيته المتميزة عن غيره من 
شراح المتن» وسيأق بيان ذلك. 

ه- وقف الشارح على شرح الزركشي”", والجلال امحلي» ثم أبدى 
اعتراضات وردودا عليهماء فيما قد يوجهان به المثن أو يختار من القول 


م هو محمد بن ادر بن عبد الله المصري الزركشيء الشافعي» بدر الدين أبو عبد الله تركي 
الأصل؛ مصري المولد والوفاة» فقيه» أصولي» محدث؛ أديب» أخذ عن جمال الدين الأسنوي» 
وسراج الدين البلقي» ورحل إلى حلب» وسمع الحديث بدمشق» وغيرهاء ودرسء وأفق؛ 
وولي مشيخة خخانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى» ومن تصانيفه: البحر الحيط في أصول 
الفقه؛ وشرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي» وشرح جمع الجوامع للسبكي؛ وشرح 
علوم الحديث لابن الصلاح؛ وغير ذلك» وتوفي بالقاهرة سنة (95لاه). 

راجع: الدرر الكامنة: 751/7؛ وشذرات الذهب: 2776/5 وطبقات ابن قاضي 
شهبة: 2711/8 وكشف الظنون: 2491/١‏ وهدية العارفين: 2١74/7‏ والأعلام 
للزركلي: 2585/5 ومعجم المؤلفين: 01715-171/9 .506/٠١‏ 
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حلاف ما يرجحه هو ويختاره. غير أنه كان شديد اللهجة - عفا الله عنا 
وعسنه > علبي ابثلال الي :ومع ذلك: الم يصرح با واحد ستههاء بل 
يكتفي بالقول: قال بعض القاصرينء أو: وما قيل: إنه كذاء أو: وفي بعض 
الشروح., ونحو ذلك»؛ وقد بينت ذلكء» ومن المراد به عند الشارح ف محله؛ 
وأحلت على مرجعه. 

*- كان الشارح منصفا مع المخالفين حيث يذكر ما لهم من الأدلة 
على ما ذهبوا إليه؛ ووجه دلالتها على المطلوبء ثم يناقشهاء ويبين ما هو 
الصواب ف ذلك» وهذه أمانة علمية التزمها الشارح في جل مسائله إن لم 

لا- رتب الشارح كتابه («الدرر اللوامع»» على وفق متن 
المصنف ف كتبه ومسائله. غير أنه قد يبدو له القول أن لو تقدم هذا 
على ذاكء أو تأخر ذلك على هذا كان أولى» وقد 1 ذلك ف محله 
بن الترسيه انيلس قله أو فوطي احية عات علي 

- التزم الشارح .ما قاله» ففي بعض المسائل أطنب واسترسل؛ 
لأن المقام يقتضي ذلك في نظره؛ وف بعضها أوجز القول لوضوحها 
كذلك: 
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المطلب الرابع: أهمية الكتاب: 

من المعلوم أن كتاب ررجمع الجوامع» للإمام السبكي» قد حوى 
كثيراً ما اشتملت عليه كتب الأصول الي سبقته» وقد ذكر مصنفه أنه 
جمعه من أكثر من مائة مصئفء فهو على اسمه رجمع الجوامع»؛ لأنه جمع 
في طياته غالب المسائل الأصولية» إن لم أقل كلهاء بل وما اكتفى بذلك 
حيث عقد في فاية كلامه على مسائل أصول الفقه عدة مباحث ف 
الكلام على مسائل أصول الدين» وقسمها قسمين» مسائل اعتقادية 
عملية:» ومسائل اعتقادية علمية» ثم أنهى كتابه بخاتمة في التصوفء وقد 
استغرق ذلك من المحطوط با يزيد على عشرين لوحة؛ أي ما يعادل 
مسسة وأربعين صفحة تقريبأ» تصلح لأن تكون رسالة علمية مستقلة في 
العقيدة. 

ولا غرابة في ذلك»؛ لأن المصنف قد التزم ف مقدمة كتابه أن يكون 
يؤلقه عيفلا بالأصلين» أضؤال الققةه واصول الديق قوق ها وعد ييه 
قال: «... ونضرع إليك في منع الموانع» عن إكمال «جمع الجوامع» الآتي 
من فين الأصول بالقواعدء القواطعء البالغ من الإحاطة بالأصلين» مبلغ 
ذوي الجد والتشميرء الوارد من زهاء مائة مصنفء منهلاً يروي وير» 
المحيط بزبدة مافي شرحي على المختصر والمنهاج؛ مع مزيد كثير» 
وينحصر فْ مقدمات» وسبعة كتب)"". 


)0( راجع: جمع الجوامع: ص/: ١١‏ ضمن بججموع المتون» وص/21854 من هذا الكتاب,. 
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فلذا لا غرابة إذا ما وجدناه» قد احتل مكانة عظيمة لدى العلماء والمتعلمين 
والباحثين» وتلقوه بالقبول» واهتموا به اهتماماً كبيراًء فمنهم من شرحه؛ ومنهم 
من نظمه» ومنهم من قام بعمل حواشي على بعض شروحه؛ ومنهم من كتب 
أحوبة على بعض مسائله» وهو جدير يهذا الاهتمام لا سبق ذكره. 

وسياق بيان ذلك عند الكلام على كتاب (وجمع الجوامع» إن شاء 
أله تعالم. 

وعلى ما سبق» فإن أهمية كتاب «الدرر اللوامع) تظهر فيما يأن: 

-١‏ حيث إنه شرح لأهم وأجمع مصنف في الأصول - أشرت قبل 
قليل إلى قيمته ومكانته العلمية - وتلك الأهمية تمنح كتاب «الدرر 
اللوامع)» وتضفي عليه هذه القيمة تبعاً لأصله. 

؟١-‏ إن كتاب «الدرر اللوامع» ألف في مرحلة استقرار أصول 
الفقه, وكمال نضحه.؛ وذلك لأن القرن التاسع المجحري كان حافلاً 
بالمصنفات الأساسية لهذا الفن» الى كانت ولا زالت» فيما بعد هي قواعد 
هذا الفن وأركانه. وقد سبق ذكر بعضهاء فاعتمد شارحنا في كتابه 
«الدرر اللوامع» على ل وغالب من تقدمه. فكان بذلك جامعا وشاملاً 
مع ما اشتمل عليه من التحقيق في بعض المسائل. 

*- يعتسبر كستاب «الدرر اللوامع» كتاباً متكاملاً في علم أصول 
الفققهء بل وأصول الدين؛ جمع فيه الشارح من الأقوال والآراء الشيء 
الكثير» كما أنه حفل بالمناقشات العلمية» وعرض الأدلة لمختلف المذاهب» 
مع الإنصاف مع من خالفه في الرأي والمذهب. 
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ا ا ترح حجرت 
المطلب الخامس: تقويم عام وموجز لشروح «جمع الجوامع» التي اطلعت 
عليها: 

ويُعدُ هذا التقويم شبه مقارنة بينهاء غير أن ذلك من حيث العموم 
لا من حيث الحزئيات» لأني قد بينت ذلك في الحوامش عند ذكرها. 

وأمّا الشروح الي لازمتهاء إضافة إلى كتاب «الدرر اللوامع» الذي 
قمت بتحقيقه هي كالآتي مرتبة حسب وفاة أصحايا: 

-١‏ كتاب (رمنع الموانع عن جمع الجوامع). 

وهذا للمصنف نفسه» وهو في الحقيقة ليس شرحا لررجمع الخوامع»» 
ولكنه ردود على الاعتراضات ال أوردت على وجمع الجوامع»» وذلك أن 
مس الدين محمد بن محمد الأسدي الغزي الشافعي”" أرسل إلى المصنف في 
حياته مؤلفه «البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع»» فلما رآه المصنف 
أ عليه» وأجابه عنها في مؤلفه السابق الذكر”". 


0 هو محمد بن محمد الأسديء الشافعي» همس الدين» محدث» فقيه» أصولي» منطقي» بياني» 
نحوي» ومن مؤلفاته: غرائب السير ورغائب الفكر في علوم الحديث» وشرح جمع الجوامع؛ 
وسماه: تشنيف المسامع» ومصباح الزمان في المعاني والبيان» والكوكب المشرق في المنطق» 
وتجنب الظواهر في أجوبة الجواهر في فروع الفقه الشافعي» وتوقٍ سنة (/0./ه). 
راحع: كشف الظنون: ,5/١‏ 47, 54١غء‏ وإيضاح المكنون: 251//7 ومعجم 
المؤلفين: .١91/11١‏ 

(0) راجع: كشف الظنون: .5955/1١‏ 
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وقد صرح المصنف بذلك ف مقدمته حيث قال: «... وقد وردت 
على أسئلة» وكثير منها لا يختص به فأخذت في جواب جميعها حبّاً للعلم 
وطلبه»ء ورغبة في إزالة كل مشتبك ومشتبه» وضممت إليها - بعد 
ذلك - سؤالات أخر وردت من جنسهاء فأجبت عليها ما أرجو أن يمطمئن 
به القلبء ويقر البصر...'". وبلغ المولّف المذكور ما يقارب تسعين 
لوحة بالحجم المتوسطء علماً بأن الكتاب قد حقق يجامعة أم القرى» وقدّم 
كرسالة علمية أخذ با المحقق دكتوراه في أصول الفقه. 

-١‏ «تشنيف المسامع بجمع الجوامع): 

وهو للإمام الزركشي» ومن خلال ملازميٍ له؛ واطلاعي عليه؛ 
ظهر لي ما يأني: 

أ - يعد أول شرح لررجمع الجوامع»» لأنه عاصر صاحب الأصل'". 

ب - تميز بكبر حجمه مقارنة بالشروح الي اطلعت عليها» حيث 
بلغت لوحاته ما يقارب مائي لوحة من الحجم الكبير» ما يساوي أربعمائة 
صفحة مسطرقا 7١١‏ سطرا)» مع دقة في الخط» وتراص في السطور. 

ج - فاق غيره من الشروح الي لازمتها بكثرة النقل والدمع» وسعة 
الاطلاع» وتحقيق الأقوال في نسبتها إلى أصحابا. 
0 راجع: منع الموانع: ق(؟/ب -5/أ). 


() لأن الزركشي ولد سنة (45/اه))» وتوفي سنة (44لاهم)» وصاحب الأصل ولد 


سنة (11لاه)). وتوف سنة (الالاه). 
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د - تابع المصنف في جل المسائل وغالبهاء ولم يخالفه إلا نادراء 
وتفريضا لا تصرها: 

وقد ذكر ف مقدمة مؤلفه؛ أنه أورد على المصنف اعتراضات كثيرة 
أحاب المصنف عن القليل منهاء وأنه سيقوم هو بإكمال ما تبقى من الرد 
على الاعتراضات الي وجهت على ««رجمع الجوامع)". فكان شرحه مبيّنا 
للأصل» وموضحا له؛ ومؤيداً لصاحبه في الأعم الغالب. 

ه - ظهر في شرحه حسن التركيب» وسلاسة الأسلوب» 
وسهولة العبارة» مع طول النفس» وهدوء البال في مناقشاته وردوده2". 

- «الغيث المامع في شرح جمع الجوامع». 

وهو لولي الدين أبي زرعة العراقي» وهو ف الواقع لا يعتبر شرحا 
مستقلاً بذاته» بل هو مختصر لشرح الزركشي السابق قبله» وقد ذكر ذلك 


(1) قال الزركشي: «... وقد اضطر الناس إلى حل معاقده» وبيان مقاصدهء والوقوف ٠‏ 
على كنوزه؛ ومعرفة رموزه... بيد أن مؤلفه أحاب عن مواضع قليلة من ذلك؛ 
فاستخرت الله تعالى في تعليق نافع عليه» يفتح مقفله: ويوضح مشكله) ويشهر 
غرائبه» ويظهر عجائبه مترفعاً عن الإقلال المخل؛ منحطاً عن الإطناب». تشنيف 
المسامع بجمع الجوامع: ق(١/ب).‏ 

)١(‏ وقد قمت بتصوير تشنيف المسامع: من الجامعة الإسلامية» وهو موجود ف قسم 
المخطوطات تحت رقم (7779)؛ علماً أنه قد حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض؛ قام بتحقيقه موسى بن علي فقيهي» وسجل بتاريخ 1401/8/١4‏ ١اهء‏ 
ثم نوقش ونال امحقق بذلك درجة الدكتوراه في أصول الفقه. 
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وبينه في مقدمة مؤلفه ا ولذلك أكتفي يما ذكرته اديه 
الكلام على شرح الزركشيء إذ الفرع تابع لأصله؛ ولا يعن هذا أن العلامة 
الحافظ ولي الدين العراقي لم ينفرد بقول؛ أو يحقق في مسألة من المسائل في 
مؤلفه المذكورء بل كانت له تحقيقات وآراء انفرد بما وخالف صاحب 
الأصل» ولكن كما يقال: الحكم للغالب» وهي قاعدة مطردة”". 

علما بأن شارحنا الكوراني لم يتعرض» ولح يشر إلى مؤلفه 
ضر عا ولا نوها مظطلفا. 


4 - شرح جلال الدين امحلي «البدر الطالع في حل جمع الجوامع»”". 
وبعد ملازميٍ له» واطلاعي على مسائله ظهرت لي الأمور الآتية: 


() حيث قال: «فهذا تعليق وحيز على جمع الجوامع لشيخنا قاضي القضاة تاج الدين ابن 
السبكي رحمه الله» أقتصر فيه على حل اللفظء وإيضاح العبارة» اتتحلت أكثره من 
شرح صاحبنا العلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله» سميته: الغيث الهامع في شرح 
جمع الجوامع» ق(١/ب)»‏ وراجع: كشف الظنون: .556/١‏ 

(0) وقد قمت بتصويره من جامعة أم القرى بالتبادل» وعدد الأوراق ١81(‏ ورقة)» 
وعدد الأسطر :»)١5(‏ بخط نسخ حسنء ورقمه في مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي .١5/‏ 
ومصدره: مصور عن مكتبة برنستون (مجموعة يهودا) علما أنه قام بتحقيقه محمد 
فرج السيد سليمان» حيث سجل ف عام /191714م)» ونوقش في 191794/5/9م) 
وحصل المحقق بذلك على درجة الماحستير من جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون. 

() هذه التسمية لشرح الجخلال المحلي ذكرها الزركلي في الأعلام: 770/5. 
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التحرير والدقة والإتقان» مع الإيجاز في العبارة» ووضوحها دون الإاحلال مها. 
ألفاظه, وتقرير مسائله. وتحريرها على أحسن وجه؛ وأسهل أسلويث7©, 
- كان الشارح مؤيداً للمصنف ف جل وغالب مسائله؛ وقلّ أن 
4- تميز - على غيره من الشروح - في رغبة الأئمة في تحصيله 
ودراسته وتدريسه» وقرأه على مؤلفه من لا يبحصى كثرة. 
ه- بعد وفاة مؤلفه) اهتم به العلماء اهتماما بالغاء ووضعوا عليه 
حواشي متعددة» وفيما يأ ذكر بعضها: 
منها: حاشية تلميذ المؤلف ابن خطيب الفخرية”") تصدى فيها لرد 
الاعتراضات الى أوردها الكمال ابن أبي شريف على الجلال احلي. 


() وقد صرح بذلك الجلال في مقدمة شرحه المذكور. حيث قال: «هذا ما اشتد إليه حاجة 
المتفهمين للجمع الجوامع من شرح يحل ألفاظه؛ :ويبين مراده» ويحقق مسائله» ويحرر دلائله 
على وحه سهل للمبتدئين حسن للناظرين». الحلي على جمع الجوامع: .7-85/١‏ 

) هو محمد بن محمد بن أحمد الأنصاريء المهلبي» فقيه» أصولي؛ متكلم» مشارك في بعض 
العلوم» ولد بالقاهرة سنة (0٠47/ه)‏ ونشأ بهاء ومن مؤلفاته كذلك حاشية على شرح 
العضد على المختصر» وحاشية على شرح العقائد للنسفي» وتوقٍ سنة (45057ه). 
راحع: الضوء اللامع: 274/9 وكشف الظنون: »556/١‏ والبدر الطالع: 7751/7. 
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وحاشية البازلي الجمري2)0 وحاشية الشيخ زكريا الأنصاري9) 
حاقفنسة اللقاف اخالك 29 وضاشية البناز 29 وبحاشية العط 00 
و 2 وحاشية البنابي "2و ر 


رم هو محمد بن داود بن محمد البازلي الكرديء ثم الحموي الشافعي شمس الدين أبو عبد الله 
فقيه أصولي» مؤرخ ولد ف حزيرة ابن عمر سنة (146 8ه ) ونشأ بماء وتعلم في أذربيجان» 
وتوف بحماة» ومن تصانيفه أيضا: غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد الأنام» ومناقب أبي 
الحسن الأشعري» والتحفة المرضية في المسائل الشامية» وتوقٍ سنة (©ه895ه). 
راجع: الكواكب السائرة: 417/١‏ وكشف الظنون: 2556/١‏ وشذرات الذهب: 
وهدية العارفين: 2578/7 ومعجم المؤلفين: 198-591//9. 

() هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الأزهري؛ الشافعي زين 
الدين» أبو عبى؛ ولد بسنيكة؛ وه بحا ثم تحول إلى "القاهرة». وتولى القضاءء .توق 
كما كان فقيهاء درا مركا وي ويا محدثاء تلفي مخدلاء له مؤلفات 
عديدة منها: الحاشية المذّكورة في الصلب» وشرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي» 
وحاشية على تفسير البيضاوي» وشرح منهاج الوصول للبيضاوي؛ وشرح صحيح 
مسلم» وتوقي سنة (5175ه). 
راحع: الكواكب السائرة: 2307-١95/١‏ ونظم العقيان: ص/7١2‏ وكشف 
الظنون: »595/١‏ وشذرات الذهب: 2175-174/8 والبدر الطالع: ؟/5557. 

م هو محمد اللقاني المالكي, أبو عبد الله فقيه» أصولي» صرفي» من مؤلفاته: الحاشية 
المذكورة» وحاشية على شرح التصريف للزبحاني. 
راجع: كشف الظنون: 21١9/7 2556/1١‏ ومعجم المؤلفين: .1517/١١‏ 

(؛) هو عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي» المالكي» نزيل مصرء فقيه؛ أصولي» ومن 
مؤلفاته الحاشية المذكورة» وتوق سنة /19١1١هم.‏ 
راحع: هدية العارفين: )555/١‏ ومعجم المطبوعات لسركيس: ص/2551 ومعجم 
المؤلفين: ه/177. 

(ه) هو حسن بن محمد العطار الشافعي الأزهريء المغربي» المصريء أبو السعادات» عالم» أديب 
شاعر» مشارك في الأصولء والنحوء والمعاني» والبيان» والمنطق» والطب, والفلك» - 
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وتقريرات الشربيئ'"؛ وغيرهه”" 
ه - «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للشهاب الكوراني. 
وهو الذي قمت بتحقيقه» وقد تقدم الكلام عليه في المبحث الثاني 
من الفصل الرابع في عدة مطالب. 
وحيث إن هنا في صدد تقوم شروح «جمع الجوامع» الي اطلعت 
عليهاء ولازضهاء مانم بن ذكر يعض الأيور الي قن ها الج المذكور 
- فيما ظهر لي - عن غيره من الشروح؛ سلبا أو ! يجاباء وهي كالآني: 
-١‏ كانت شخصية الإمام الكوراني مستقلة) احتيارا اه 
موافقة أو مخالفة» فلم يكتف ببيان المتن وتوضيحه؛ وتقرير مشائله تنا 


- والهندسة» وغيرهاء ولد بالقاهرة سنة (40١١ه‏ أو .9١١ه)‏ على حلاف ف ذلك» 
ونشأ بماء وله مؤلفات منها: الحاشية المذكورة» وحاشية على شرح الأزهرية» وحاشية على 
إيساغوجي للأكري في المنطق» وديوان شعر» وغير ذلك» وتوقي سنة (1760١ه)‏ بالقاهرة. 
راجع: هدية العارفين: 25301/١‏ ومعجم المطبوعات: ص/775١2‏ وتاريخ آداب 
اللغة لزيدان: 2501/4 والأعلام للزركلي: 775/7»؛ ومعجم المؤلفين: +/780. 

) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيئ المصريء الشافعي» فقيه» أصولي؛ بياني» مشارك 
ف بعض العلوم» ولي مشيخة الجامع الأزهر» ومن مؤلفاته فيض الفتاح على حواشي 
تلخيص المفتاح» تقرير على حاشية شرح تحفة الإخوان في علم البيان» وحاشية البهجة في 
فروع الفقه الشافعي» إضافة إلى ما ذكر في الصلبء وتوف بالقاهرة سنة 57١1ه.‏ 
راحع: معجم المطبوعات: ص/١١١2‏ ومعجم المؤلفين: .١158/8‏ 

() كحاشية العلامة قطب الدين عيسى بن محمد الصفوي الإيحي نزيل الحرم؛ المتووق سنة 
(955ه))؛ وحاشية لشهاب الدين عميرة البرلسي الشافعي من علماء القرن العاشر» 
وحاشية لعلي بن أحمد البخاري الشافعي» فرغ منها سنة (8510ه). 
راحع: كشف الظنون: 2550/١‏ وإيضاح المكنون: .555/١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه . . انكل 
لوجهة المصنف - كما فعله غيره - بل م ما ظهر له الحق رجحه؛ 
واحتاره وإن حالف في ذلك المصنف» أو غيره. 

-١‏ قام بتتبع الإمام جلال الدين المحلي”''؛ واعترض عليه في مسائل 
عديدة» وقد بينت ذلك في الموامش» وما اكتفى بذلك عفا الله عنّا وعنه 
حيث كان يصرح مرة» ويلوح أخرى بأوصاف تحط من مكانته العلمية؛ 
وقد علقت عليه في محله من ال هوامش. 

وهذا هو الذي يؤوخذ عليه رحمه الله تعالى» أما الاعتراض من حيث 
هو اعتراض» فلا مؤاحذة عليه» إذ جرت سنة الله تعالى في خلقه أن فاوت 
بينهم ف الأفهام والعقولء وغير ذلك" بغض الطرف عن كون 
الأعخر اصن سلما و مر ددا أترك بيان ذلك للهوامش. 

كما أنه اعترض - كذلك - على الإمام الزركشي» ولكنه كان 
فعنة أقل مساق وأهدى أسلوبا معه. 

1- «الدرر اللوامع في تحرير جمع الوامع». 

وهو للكمال ابن أبي شريف» وقد صرح في مقدمته أنه وضعه 


كتعليق على شرح جلال الدين امحلي. 


0 قال في كشف الظنون: ١/95ه:‏ روكان الشرح الذي صنعه المحلي ف غاية التحرير 
والإتقان» مع الإيحاز... ولما ولي تدريس البرقوقية بعد الكوراني كان سبباً لتعقب 
الكوراني عليه في شرحه؛ هما ينازع في أكثره» كذا في الضوء اللامع». 
وراحع: الضوء اللامع: .751417/١‏ 

() قال تعالى: <( وَمِنْ يو حَلقُ آلسَموتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيدفٌ أَلِنِِحكُْ وأَلويك إن في 
دَلِكَ لَآينتٍ لَلْمنِيينَ # [الروم: ؟2] وقوله سبحانه: «إوَمَوْقَ كُلٍ ذى عل عَلِيِمٌ 4 


مول رحن 
[يوسف: 5ل]. 


٠٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ومع ذلك يعتبر - أيضا - شرحا بالقول لر«رجمع الجوامع» إذ هو 
طريخ التسمية الملتكوزة 'سانناء كنا أنه قن أشان إلى ذلك ايض . 


وهو وإن كاز نت له شخصيته المتميزة» في شرحه المذكور» 
وتحقيقاته العلمية» واخختياراته المكينة» إلا أنه تبع الشهاب الكوراني حيث 
أعذ من شرحه جل وغالب الاعتراضات الي أوردها على شرح الجلال 
امحلي”"؛ ولذلك كان بينه وبين شارحنا شبه توافق'". 


() حيث قال: ررا كان كتاب جمع اللجوامع - تأليف العلامة قاضي القضاة» تاج الدين أبي نصر 
عبد الوهاب... - يجري بجرى الإنسان من العين» والعين من الإنسان» قد أجاد في وضعه 
مؤلفه كل الإحادة» وأحسن كل الإحسان» حي إنه - في الحقيقة - خلاصة كل بسيط» 
ومستصفى كل وجيز في الفن ووسيطه؛ وكان شرحه للعلامة جلال الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد امحلي - رحمه الله - قد حل من الشروح محل البدر من الكواكب؛ والصدر 
من المواكبء غير أنه لما غلب عليه من الإيجاز» كادت إشاراته في بعض المواضع تعد من 
الألغاز. حداني ذلك إلى تعليق» يفتح من الشرح مقفله؛ ويوضح جحمله؛ وينبه على مهم 
أهمله» ويتتصب لعبارة المكن أحياناً فينصب لإيضاحها برهانا». الدرر اللوامع: ق(؟/ب). 

(0) وقد ذكر السخاويء وغيره أن الكمال استمد حاشيته من شرح الشهاب الكوراني» 
وتبعه في تعسفه غالبا. 
راجحع: الضوء اللامع: 257/9 وكشف الظنون: ١/56ه,‏ والبدر الطالع: 47/5 7. 

م وقد قمت بتصوير الدرر اللوامع للكمال من جامعة أم القرى بالتبادل» وعدد 
الأوراق (31؟) ورقة بما يساوي (04) صفحة من الحجم المتوسط» في كل صفحة 
(19) سطراء ورقمه في مركز البحث العلمي يحامعة أم القرى /45. 
ومصدره: مصور عن مكتبة برنستون مجموعة (يهودا) برقم / 1719/4/9486. علما 
بأنه قد قام بتحقيق القسم الأول منه سليمان بن محمد الحسن» وقدمه كرسالة علمية 
نال يما درجة الماجستير في أصول الفقه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ١.‏ 


/ا- ((ضمع الموامع: شرح لع اللوامع 5 نظم جمع الجوامع»: 
والنظم وشرحه للعلامة نور الدين علي بن محمد" الأشون”'") وقد 
ظهرت في شرحه سهولة العبارة» ووضوحهاء غير أنه لا يخرج ف غالب مسائله 


- بالرياض؛ وصل فيه إلى بداية الأمر» ونوقش في 4017/8/15 ١ه»ء‏ كما قام بتحقيق 
القسم الثاني منه من بداية مباحث الأمر إلى فهاية الإجماع محمد المرزوقي في نفس 
الجامعة السابقة» وسجل في 1١/105/8١هص.‏ 
ملاحظة: قد يقال بالنسبة لتشنيف المسامع» والغيث الجامع» والدرر اللوامع للكمال 
ابن أبي شريف كان الأولى الرحوع إلى المحقق دون المخطوط. 
والجواب: لو كان البحث فيها عن مسائل محددة كان ذلك ممكناء أما أن يتتبع 
الكتاب في جميع مسائله فلا يمكن, إذ من العسير تصوير الكتاب المحقق أو الرحوع ف 
كل ذلك لبعد المسافة» فالحقق في حكم المخطوط حى يطبع؛ ويتداول. 

() قال ف مقدمة مؤلفه المذكور: رأما بعد: فهذا شرح وجيز على منظومي للجمع الجوامع ف 
أصول الفقه... المسماة: بلمع اللوامع ف نظم جمع الجوامع» يوضح مسالكهاء ويشرح 
مداركهاء وقد لقبته جممع الموامع: في شرح لمع اللوامع,. همع الموامع: ص/7. 

(5) هو علي بن محمد بن عيسى بن محمد الأشموني» نور الدين؛ أبو الحسنء ولد في 
شعبان سنة (48174ه))» وأخذ عن الجلال المحلي» وغيره» وبرع في علوم مختلفة؛ 
كان قتيها» أصركا: مقزناء ويا .تكلم تاطماء وقد تصدى لفرت والافادة: 
فأخذ عنه العلوم المختلفة» جم غفير» وله من المؤلفات غير ما سبق: شرح الألفية 
لابن مالك» وشرح بعض التسهيل» ونظم منهاج الدين للحليمي في شعب الإيمان؛ 
وغيرها كثير» وتوقٍ سنة (819375ه) وقيل: (914ه) وقيل: (5.0ه). 
راحع: الضوء اللامع: 5/ه؛ والكواكب السائرة: »5814/١‏ وكشف الظنون: 2167/١‏ 
23١8 5‏ وشذرات الذهب: 575/8» وهدية العارفين: 0775/1١‏ والبدر الطالع: 
0١‏ ومعجم المؤلفين: 8/10 2184 576. 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
على ما حرره شيخه جلال الدين المحلي هذاء مع ما له من تحقيقات في بعض 
المسائل» وتوسع ف النقل» وذكر الأدلة» وإسناد الأقوال إلى أصحابها"”. 

8- رالايات البينات): 

وهى للعلامة أحمد بن قاسم العبادي”"؟, ولقد رأيتها قمة ف غزارة 
المادة العلمية» مع الدقة والتحقيق» إلا أنها تعتبر في الغالب الأعم إنما ألفت 
لرد الاعتراضات الي وجهت على شرح الجلال المحلي”" وقد جعل 
مؤلفها للكوراني منها نصيب الأسدء لأن غالب الاعتراضات الى أوردها 
فيها ورد عليهاء إنما هي للإمام الكوراني. 

ولئن كنت قد أحذت على الشهاب الكوراني شدة أسلوبه على 
الجلال ا محلي غير أنه م يضر قشر قن بابش البلا كلها انعلا 


(0) وقد قمت بتصويره من مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بالتبادل معهاء وبلغ 
عدد أوراقه 51 ؟) ورقة بالحجم الوسطء ورقمه ف المركز //51. 
ومصدره: مصور عن مكتبة الأوقاف العامة بالرباط برقم /775؛ أصول الفقه. 

( هو أحمد بن قاسم العبادي» القاهريء الشافعي» شهاب الدين, الإمام العلامة» أخذ 
عن علماء عصره العلوم المختلفة» حى صار يشار إليه» وانتفع بعلمه الكثير» كان 
فقيهاء أصوليّاء متكلماء نحويّاء أديباً وله مؤلفات غير ما ذكر ف الصلب» كفتح 
الغفار في فروع الفقه الشافعي» وحاشية على شرح ألفية ابن مالك في النحوء 
والحواشي والنكات والفوائد المحررات على مختصر السعد في المعاني والبيان» وحاشية 
على شرح المنهاج» وتوف بالمدينة المنورة بعد أداء فريضة الحج سنة (85514ه). 
راجع: الكواكب السائرة: 14/7 17؛ وشذرات الذهب: 474/8» وكشف الظنون: 2165/١‏ 
5 055 وإيضاح المكنون: 2477/١‏ 2175/7 2448 ومعجم المؤلفين: .48/١‏ 

م راحع: الآيات البينات: .7-1/١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه /ا6٠‏ 


أما العلامة العبادي - عفا الله عنّاه وعنه - فقد صرح باسم 
الكوراني عند كل اعتراض رد عليه؛ وليته اكتفى بالرد!! ولكنه كان أشد 
مسة وأقبى امتلريا على الشتهات» تحقيرا وسعدرية وحطا .من مكائقه 
العلمية؛ وتصريحاً دون تلويح. 

وحبّذا لو جعل من نفسه حكما بين الحلال والشهاب؛ وأحذ بالمثل 
القائل: «ركما تدين تدان» كان أخف من التعدي في القول والتجاوز فيه 
وبخاصة عندما يصدر من إمام يقتدى به. 

وت الواقع لا أنتقد الاعتراض من الكوراني» ولا الرد من العبادي؛ 
فكل له وجهة نظر قابلة للأحذ والرد» ولكن الذي ينتقد ما تقدم ذكره. 

وكنت أود من الإمامين الحليلين» أن يقف الكورانى عند إبدائه 
الاعتراض فقطء ويقف العبادي عند رد الاعتراض» دون التجاوز في 
القول» والوقوع فيما ذكرت. 

هذه هي الشروح الي أمكنئٍ ملازمتهاء والاطلاع عليها. 

وأما ما قلته فيهاء أو في أصحاباء فليس حكماً مسلماء وإنما هي 
وحهة نظر رأيت إبداءهاء وإلا فليس من حقي المقارنة» أو الحكم بين 
جحبال العلم» وشوامخ المعرفة» لأني أقل من ذلك» كيف لاء وقد مكثت 
مدة أربع سنوات» أكرٌ وأفرٌ ليل فار لأفهم ما قالوه» ودوّنوه في مؤلفاهم. 
وبعد اللتيا وليه حرجت بما هو إلى الخنطأء أقرب منه إلى الصواب. 


00 


فرحمهم الله وعفا عنهم» وجعلنا وإياهم ممن قال فيهم: مَل وَبَرَعَنا 
ما في صدُورهِم منْ يِل إِحونا عَلَ سور مُنَقَدِينَ © [الحجر: 407]. 


سيت 


ال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المطلب السادس: وصف مخطوطتي الكتاب: 

بين يدي الدسختين: 

بعد مراجعات استغرقت من وقتاً طويلاً لاختيار مخطوط مناسب 
عثرت على نسخة وحيدة ف بداية الأمرء لكتاب «الدرر اللوامع». 

ولم أكتف بذلك - رغم أني كدت أجزم بعدم وجود نسخحة أخرى له - 
بل تابعت البحثء فتبين لي - بعد سؤال المعنيين يبهذا الفن ومخطوطاته - 
أن له تسيخة أغرئ: أيضاء فنندات الله على توقيقه واسهيلة: 

مكان وجودهما: 

إحداهما: موحودة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 
ورقمها ف المركز /180.» مكروفيلم» وقد صورها المركز من مكتبة 
الأحمدية بحلب» وهي موجودة فيها برقم /154» ثم قمت بتصويرها من 
المركز السابق» وهي كذلك موجودة في الجامعة الإسلامية تحت رقم /4751. 

والثانية: موجودة في مكتبة قرا جلبي زادة بتركيا تحت رقم .81١/‏ 

ونظراً لصعوبة تصوير المحطوطات من هناك» فيما لو ذهبت 
بنفسي» كما فعل غيري؛ ثم رجع بحُمَي حُنينء فقد يسر الله وله الحمد أن 
طبور 4 بواسطلة تون :الإكضيوة الأترالك مجر او الله عير . 

ولأ استقدمتها على حسابي الخاصء فقد تم ذلك عن طريق التبادل 
بمخطوطات أخرى مع الجامعة الإسلامية» ومركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرىء وعندما توفرت المخطوطتان لدي» بدا لي - بعد الاطلاع عليهما - 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ل 
أن لا أتخذ إحداهما أصلاء والأرى فرعا - كما هو الغالب ف المقابلات بين 
النسخ عند التحقيق - بل جعلت النص المختار منهماء وقد يكون من غيرهماء 
هو المعتمد في المقابلة» وهذه» وإن كانت أقل من سابقتها في التداول إلا أنها 
طريق معتمد في التحقيق» بل قد تفضل لاعتبارات لدى بعض امحققين. 

-١‏ نسخة تركيا (مكتبة قرا جلبي زادة)» وقد رمزت لما ب(). 
وأوصافها كالآتي: 

أ - امتازت بحسن الخط» وجودته» ووضوحه. 

ب - كانت كاملة وسليمة من الطمس والخروم والتاكل والسقط”". 

ج - عندما تسقط من المتن كلمة أو أكثرء يقوم الناسخ يإثباتها - غالباً - 
في هامشهاء وقد ذكرت ذلك ف هوامش الكتاب عند التحقيق. 

د - بدأ الناسخ في تحريرها في حياة المؤلفء وانتهى منها في السنة الي 
توفي فيها المولف» فهي تعتبر أقدم من الأخرى الي سيأ الكلام عليها. 


(0 اللهم إلا ما وقع من الناسخ بطريق الخطأ من التقدم؛ وذلك: أنه في فاية ق(١١/ب)‏ 
منها بدأ بالكلام على القضاءء وف بداية الورقة (7١/أ)‏ منهاء انتقل إلى الكلام على 
الواحب الموسع؛ والمضيق» واستمر حن فهاية (7١/ب)‏ منهاء ثم في بداية الورقة (5١/أ)‏ 
واصل الكلام على القضاءء وعندما تؤخذ الورقة ]/١7(‏ - ب) يكون الكلام كاملا 
وصحيحاء وسليما. 
ثم جاء في ورقة (5١/ب)»‏ وبدأ بالكلام على الواحب الموسع والمضيق وأسقط ورقة 
كاملة منهء هي تلك الي قدمهاء خطأ إلى ورقة (١١/]أ‏ - ب) عند كلامه على 
القضاءء وبإرجاعها إلى مكاما المذكور يصبح الكلام كاملاً وتيا وبذلك لا 
تكون زيادة في الورقة ]/١7(‏ - ب) ولا سقط عند الورقة (9١/ب)»‏ وقد بينت 
ذلك ف محله من الحوامش. راجع: ص/27175 741 من هذا الكتاب. 


١0١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ه - صرح الناسخ أنه نسخها من نسخة المؤلف نفسه» حيث 
قال في آخر المحطوط: «رعلقه لنفسه؛ ولمن شاء الله من بعده - من نسخة 
مؤلفه. الشيخ شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني عفا الله عنه وعن 
والديه وعن مشايخه - أقل عباد الله وأحوجهم إلى عفو ربّه أحمد بن 
محمد بن عمر الشافعي: الشهير والده بحكم غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه 
وأحبته» وجميع المسلمين؛ في مدة متفرقة آخرها نمار الأحد يوم العشرين 
من شوال سنة (55/هل)...). 

وقد بلغت أوراقها )١5(‏ ورقة يما يساوي )7١5(‏ صفحةء 
مسطرقًا (5؟) سطراء وكلمات السطر الواحد تتراوح ما بين )١9-11(‏ 
كلمة تقريباء ونوع الخط نسخ حسنء وكانت أوراقها من الحجم الكبير. 

1- نسخحة سوريا (مكتبة الأحمدية)» وقد رمزت لها ب (ب). 

وأوصافها كالآي: 

أ- قام الناسخ بتجزئتها إلى أجزاء كل جزء حوى تسع أوراق 
تقريباء وفي فهايته يصرح يمامشها بقوله: «بلغ مقابلة على خط مؤلفهم» 
كما أنه صرح بالأحزاء في بداية أوراقه على الهامش أيضاً. 

ب - جاء على هوامشها بعض التحقيقات والتعليقات على المتن؛ 
وقد بينت ذلك في هوامش التحقيق. 

ج - وقع فيها سقطء ففى باب التقليد بعد ورقة (71١/أ)‏ سقط 
متها أربع صفحات - لوحتان» أو ورقتان» علماً بأن ترقيم الأوراق 
متسلسل» وعند قراءة النص مع مقابلته بنسخة (أ) تبين السقط المذكور. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ١1١‏ 

د - عند قيامي بتصوير النسحة المذكورة من مركز البحث العلمي» 
واطلاعي بعد ذلك على النسخة الموجودة في الجامعة الإسلامية تبينت أن ورقة 
(97/ب» 54/أ) ساقطة منهاء فكلفت أحد الإخوة السوريين عند سفره بالقيام 
بتصويرها من مكتبة الأحمدية بحلب» فقام بذلك وصورها جزاه الله خيرا. 

ه - في كثير من الورقات وجحدت صعوبة في قراءة الخط؛ نظراً 
رص سطورهاء وإدخال بعضها في بعض» مع دقة المخط وغنمته) بحيث 
وصل في الصفحة إلى أربعين سطرا كما سيأق» ولولا تسهيل الله تعالى 
بتصوير نسخحة تركياء» لكان لي ولهذه شأن آخر. 

و - لح يذكر الناسخ في آخرها اسمه» ولا تاريخ انتهاء النسخ؛ غير أنه 
ذكر في آخرها ترجمة للشهاب الكوراني» ونص أنه لخصها من «الشقائق 
النعمانية»» فاستدللت بعبارته هذه أنه متأخر» لأن صاحب «(الشقائق 
النعمانية» هو طاشكبري زاده'"» وقد توفي سنة (974ه). ففى الواقع 
هو يكون بعده غالبا. 

وعدد أوراق هذه النسخة )١7207(‏ ورقة من الحجم الكبير ما يساوي 
(:/ا١7؟)‏ صفحة مسطرقًا مختلفة ما بين (275 ه”2 .1) سطراء وكلمات 
السطر الواحد تتراوح من (٠١-7؟)‏ كلمة تقريباء بخط النسخ. 
() هو أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي؛ الحنفي المعروف بطاشكبري زاده؛ عصام الدين أبو 

الخير» عالم مشارك ف كثير من العلوم» ولد سئة (١٠9ه)»‏ من مؤلفاته: مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم) والشقائق النعمانية قُُِ علماء الدولة العثمانية) 
والمعالم في علم الكلام» وشرح الفوائد الغيائية في المعاني والبيان» وتوف سنة 554ه. 
راحع: شذرات الذهب: 555/8» والبدر الطالع: 2١71/١‏ والشقائق النعمانية: 
ص/5 2771-77 وكشف الظنون: 211/١‏ 37*؛ »4١‏ وإيضاح المكنون: 214/١‏ 
8 ومعجم المؤلفين: ؟//ا/ا١.‏ 


؟ ١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المطلب السابع: عملي في التحقيق: 

بتوفيق الله تعالى ومعونته وتسهيله» توفرت لدي نسححتاكت لكتاب 
«الدرر اللوامع»» نسخة تركياء ونسخة سورياء وبعد اطلاعي على 
النسختين» جعلت النص المختار هو المعتمد قُْ الصلبء» وإن كانت نسخحة 
تركيا قد امتازت بأمور ذكرتًا في محلهاء ثم قمت بإثبات الفروق بين 
النسختين في الحامش. 

وأما عملي في التحقيق» فيمكن تلخيصه فيما يأي: 

0 « وضعت المئن - الذي ذكره الشارح - بين حاصرتين هكذا‎ -١ 

59 - قمتت بت بتحسريج نقول الشارح من مصادرهاء اليا مكلو 


الرجوع إليهاء وهي الغالب» وهناك مراجع عسر علي الرجوع إليها لعدم 
وجودها وهي قليلة ا 


ا أحياناً يذكر الشارح أن في المسألة خحلافا بين العلماء» ولا يبينه» 
فأقوم بذكر الخلاف بصورة موجزة؛ ثم أحيل على المراحع. 

4 - عندما يكون الكلام - في المسألة - متداخلء أو أتى الشارح منها 
بيجانب» فرك سن اراق فيهاء ففي هذه الحالة» أذكر خلاصة للمسألة 
تتضمن ما فيها من آراى وقد لا أذكر الأدلة غالبا؛ لأن المقام لا يمسمح 
بذلك» غير أني أحيل المطلع على المراجع ليرى الأقوال مع أدلتها. 

ه- قمت بدراسة كل مسألة - لم يتعرض الشارح لبيانها - من 
كتب الأصولء» ثم أحلت إلى مراجعهاء وهدفي من ذلك» خدمة الكتاب 
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وإعانة الباحث كي يتمكن من إدراك حاجته؛ بأيسر الطرق وأسهلهاء مع 
مراعاة قواعد الدراسة والتحقيق» دون إفراط» أو تفريط. 

“قفنت بتحقيق الأقوال من “مضادرها الأصلية::فمثلاً أنقل آراء 

الأحناف من كتسبهم) وركذلك آراء المالكية» والشافعية» والحنابلة 


والظاهرية» وغبرهم رحمهم الله تعالى» ولا أعتمد نقل مذهب لآراء 
المذهب الآخر. 
- عزوت المسائل إلى مصادرها الأصلية. 
فالمسألة الفقهية أحققها من كتب الفقه» والمسألة الأصولية من 
كتب الأصولء والمسألة النحوية من كتب النحوء والمسألة اللغوية من 
كتتب اللغة» والمسألة المنطقية من كتب المنطق» والمسألة المتعلقة.كمصطلح 
الحديث أو بسنده ورجاله أحققها من الكتب الي تخصهاء وهكذا المسائل 
البلاغية» والكلامية» ففي كل ذلك أرجع في كل فن إلى كتبه الموضوعة له 
ولا أكتفي بذكر الأصوليين لها في كتب الأصول. 
4- تطفلت على بعض المسائل حيث قمت بترجيح ما ظهر لي فيها 
من الآراء أنه أولى من غيره - في نظري - مع بيان سبب الترجيح. 
1- قمت بالتعليق على العبارات الى تة تفتقر إلى بيان وإيضاح» ولكن 
بالقدر الذي يزيل غموضهاء ويكشف لبسهاء ويوضح المراد منها 
-٠‏ عرّفت المصطلحات الواردة في الشرح؛ كالحنس» والعرض؛ 
والنوع وغيرهاء وعند تعدد التعاريف لمصطلح واحد أختار تعرينا واككذا 
ثم أحيل إلى المراحع الي تعرضت لذلك. 


١1‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
-١‏ حاولت ترتيب المراجع أثناء التحقيق على حسب تقديم وفاة 


أصحاهاء ولكن فاتئٍ الكثير. وخالفت هذا المنهج لصعوبة ملازمته 
أخيانا: 


7- جعلتك كسل مسألة في عنواك بارز بعد أن كان مدرجا في 
الستطوتن الخطاوط 

-١‏ كتبت النص حسب القواعد الإملائية الحديثة» ولم أشر إلى 
الخلاف بين النسختين في الكلمات الإملائية إلا إذا تغير المعى من خحطاب 
إلى غيّْبة» ونحو ذلك. 

14- جعلت النص المختار من النسختين» بل ومن غيرهما عند 
الاضطرار هو المعتمد» ولم أجعل إحداهما أصلاء رغم ما امتازت به نسخة 
(أ) وهي التركية» كما سبق بيان ذلك. 

6- نبهت على فاية كل ورقة» فعند انتهاء ألف من الورقة أشير 
على جانب الصفحة بقولي مثلا: ق ("/أ من أ)» وعند هاية الورقة (ب(© 
أشير كذلك: ق(”/ب من أ) ثم أضع على فهايتها رقماًء وأنزل في الهامش 
قائلا: آخر الورقة (*/ب من أ)» وذلك لتسهيل عملية المراجعة. 

5- عرفت الأعلام المذكورين في صلب الكتاب بذكر نسب 
العالم» وشهرته» وبعض مصنفاته؛ وتاريخ وفاته» ثم أحيل على مصادر 
ترجمته الى اطلعت عليها. 


() لأن كل ورقة؛ أو لوحة مكونة من (أء ب). 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ١١6‏ 

7- بينت مواضع الآيات القرآنية الكريمة بذكر السورة» ورقم الآية. 

- نخرّجت الأحاديث النبوية بذكر أماكنها في كتب الحديث» 
وإن كان الحديث فيه كلام, فإِنّي أذ شير إلى بعض ما قيل فيه من صحة 
وضعف من كلام علماء هذا الفن رحمهم الله تعالى. 

8- حيث إن شرح الجلال امحلي كان محطا لاعتراضات الكوراني 
عليه؛ فقد أثبت ذلك في الموامشء * ثم أبدي تسليم الاعتراض» أو عدم 
تسليمه؛ مع ذكر ما قاله العبادي من الرد والتوجيه. 

وهي تعتبر شبه مقارنة» وقد تقدم بيان ذلك عند ذكري للشروح 
الى اطلعت عليها. 

-٠‏ قمت بوضع الفهارس العلمية؛ وذلك كي يستكمل التحقيق 
جوانبه الفنية» وهي عشرة فهارس بيانها كالآتي: 

-١‏ فهرس: الآيات القرآنية. 

؟- فهرس: الأحاديث النبوية. 

- فهرس: الآثار. 

: - فهرس: المصطلحات» والحدود. 

ه- فهرس: الأشعار. 

- فهرس: الأماكن. 

-١/‏ فهرس: الفرق. 

- فهرس: الأعلام المترحم لحم في هذا الكتاب. 

9- فهرس: مراجع التحقيق والدراسة. 

-٠‏ فهرس: الموضوعات. 


لديل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ملاحظة: 

وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مزمّرين هكذا غ3 4 

كما وضعت الحديث الشريف بين قوسين هكذا « »» وغير ذلك 
من النصوص حعلته بين علامات التنصيص هكذا «»؛ وأما ما يتعلق 
بالنسختين من مقابلات» وغيرهاء فقد جعلته بين معكوفتين هكذا [ ]. 

علما بأن عناوين موضوعات الكتاب كالأبواب هي من فعلي 
وليس من وضع المؤلف. 

تنبيه : 

ذكرت بعض الأعلام في صلب القسم الدراسي» ولم أترجحم طهمء 
لأن الشارح ذكرهم في كتابه» وقد ترجمت لمم هناك كما سيأي» وهذا 
منهج التزمته في ذلك» فلا أترجم في القسم الدراسي إلا لمن لم يتعرض 
الشارح لذكره؛ باستثناء والد المصنف فقط. 

وبعد هذاء فقد بذلت غاية جهديء ومنتهى وسعي في سبيل إخراج 
نص الكتاب بصورة صحيحة وسليمة» كما وضعه مؤلفه؛ أو قريبا من ذلك» 
هأرما ارقو اعد الفمدقيق »و اتسين القلنية سيت القدرة و الاستطاعة: 

والله أسأل أن يجعل عملي خخالصاً لوجهه وأن يننا بفضله ورحمته فساد 
القصد إنه جواد كريم وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم» وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سعيد بن غالب كامل المجيدي 


وقد كان الانتهاء من تحقيق ودراسة هذا السفر المبارك ف صبيحة يوم الجمعة 
6ه من محرم الحرام قي المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. 


ف / 5 أبن 


الباب الثاني 0 
السبكي صاحب 
ة لعا الدين ؛ 
ترجمة موجزة لتاج 
فصلات: 
0 الفصل الأول 
06 
في التعريف | 
نسبته. وكنيته» ولقبه. 
مبحثاد: 0 
0 نسبه) ونسم 
0 لأول: فى اسمه, ونسبه 
لمبحث ١‏ ول: ق 
الم 


نشأته. 
لده و 
لثارئ: أسرته, وهو 4 
ممسحث اك : 
الم 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي 8ط 


المبحث الأول 
في عه ونسبهة) ونسبته) وكنيته, ولقبه 


3 أب نص.» قاض القضاة 3 0 


تن ند اتنا 


م نسبة إلى سبكء؛ بضم أوله؛ وسكون ثانيه» وآخره كاف عَلْمِ مرتحل لاسم موضع 
صر من أعمال الشرقية. 
راحع: معجم البلدان: 2١185/*‏ ومراصد الاطلاع: 2590/7 وطبقات ابن قاضي 
شهبة: ؟/4/8. 

() راحجع: البداية والنهاية: 25١/1١5‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: 2١40/*‏ والدرر 
الكامنة: ؟2»475/7 وقضاة دمشق: ص/ 2٠١‏ والنجوم الزاهرة: »٠١8/1١١‏ والدليل 
الشافي: »477/١‏ وحسن امحاضرة: 00 والدارس: ١//2*”1؛‏ وشذرات الذهب: 
5©؛» وهدية العارفين: »579/١‏ والبدر الطالع: »4٠١/١‏ والبيت السبكي: 
ص/4 ١-5١ء‏ والأعلام للزركلي: 5*5/4؛ ومعجم المؤلفين: 5785/5؟. 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المبحث الثابئ 
أسرته, ومولده. ونشأته 


على الرغم مما اكتنف القرن الثامن الحجري» فإنه يعتبر مرحلة من 
مراحل النشاط الفكريء الى ظهرت في الدولة الإسلامية عقب الزحف 
التقري على بلاد الإسلام في القرنين السادس والسابع؛ فإن الأهوال 
العظيمة الي صحبت هذا المدء وما نحم عنها من إهلاك للبشر» وتخريب 
للديار» وحرق وإغراق للثروة العلمية» والتراث الإسلامي على يد أوائك 
لفحي امه هيسور علحاءالسلين ودفعهم ذفعا إلى ترات انهم 
وأجدادهم؛ فعكفوا عليه تحصيلاًء وفهماء وتمثلوه علماً وفنا ثم فزعوا - بعد 
ذلك - إلى أقلامهم يسجلونه على نحو جديد, يدنيه من كل قلبء» ويحببه 
إلى كل نفس» وكان ذلك إيذانا ببداية عصر الموسوعات العلمية والأدبية 
ولمعت آنذاك في سماء الفكر شخصيات فريدة ظلت تحافظ على هذه 
القروة الفكرية» يسلموفا من جيل إلى جيل حى وصلت إلينا غنية 
موفورة» تقدم بعض العزاء عما فقدناه من أصول الفكر الإسلامي» الي 
ذهب بما الغزو التتري» وأتت على كثير منها الحروب الصليبية. 

وكانت أسرة زين الدين أبي محمد السبكي من بين الأسر الي كان 
لها حظ المشاركة بنصيب كبير في تلك النهضة العلمية. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ل 
فعبد الكافي بن علي بن ثمام بن يوسف السبكي» المصري» قاضي 
القضاة) زين الديم أو عمد كان مشهورا بالصلاح» كثير الذكاء, سمع 
الحديث من علماء عصره» كما أخذ الفروع عن آخرين؛ وقرأ الأصول 
على القراقي» وتنقل فق أعمال الديار الضرية) وعدت بالقاهرة واغلة 
وخحرج له تقي الدين أبو الفتح”" السبكي مشيخة حدث هاء وله نظم 
كثير غالبه زهد ومدح في البي وك وتوفي سنة (0”/اهم)”". 
وولده علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف الأنصاري 
الخز رسي السبكي» الشافعي» تة تقي الدين؛ أبو الحسن» عالم مشارك ف 
الفقه والتفسير» والحديث,» والأصلين, والمنطق» والقراءات» والحديث» 
والخلافء والأدب» والنحوء واللغة» والحكمة» ولد بسبك العبيد من 


أعمال المنوفية .عمصر سئة (778”ه) وتفقه على والده» ودخل القاهرة» 


() هو محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السبكي» المصريء الشافعي» فقيه» أصولي؛ 
متكلم» محدث, أديب» نائر» ناظم» ولد في المحلة .مصر سنة (5 ٠/اه)‏ ولازم أبا حيان» 
وأعلة غنه القزاماكة والعزرنة» نيكة اسيعة عش عام وتوق بلمشق سنة (4 »لاه ). 
راحع: طبقات الأسنوي: 274/7 ومرآة الحنان: 23017/4 والواق بالوفيات: */3/14) 
وطبقات ابن قاضي شهبة: +/274-1/8 والدرر الكامنة: 75/4» وحسن المحاضرة: 
١؛:؛‏ وشذرات الذهب: ١41/5‏ وذيل التذكرة للحسيئى: ص/1١5»‏ والبيت 
السبكي: ص/5". 

() راحع: الطبقات الكبرى لحفيده» 2١717/5‏ والبداية والنهاية: 2١77/1١14‏ وطبقات 
ابن قاضي شهبة: 2343-74//1 والدرر الكامنة: 2595/7 والنجوم الزاهرة: 10/9٠9؛‏ 
وتاريخ ابن الوردي: 05/7*؛ وشذرات الذهب: .1١١/5‏ 


نكل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وولى قضاء الشامء» وله مؤلفات كثيرة» بلغت )١5٠١(‏ كتابا» منها: 
«الإ؟ماج في شرح المنهاج» وأكمل غالبه ولده تاج الدين» و«الابتهاج في 
شرح المنهاج» للنووي في الفروع؛ و«الدر النظيم في تفسير القرآن 
العظيم»» و«الطوالع المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة»» و«الموامب 
الصمدية في المواريث الصفدية»» و«الفتاوى» جمعها ولده التاج في ثلاث 


بحلدات» وتوف بالقاهرة سنة (5هلاهم)2". 


وحفيدة: الحسين بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي» 
جمال الدين أبو الطيب» ولد بالقاهرة سئة (7١لاه)‏ ودرس يما وبدمشق» 
كان عارفا بالرجال» وناب في القضاءء وتوف سنة (0ه/اه).؛ ومن آثاره 
كتاب في ررمن اسممه الحسين بن علي»)”". 

وحفيده: أحمد بن علي بن عبد الكاقي بن علي بن تمام السبكي» 
يمماء الدين» أبو حامدء فقيه» أصولي» مشارك ف بعض العلوم ولد سنة 
(19لاه) وسمع .بمصرء والشام» وولي قضاء الشام؛ وأفق» ودرس» ومن 


(1) راجع: طبقات الأسنوي: ؟/ هلا وطبقات ولده التاج: 275377-١5‏ والبداية والنهاية: 
4 وقضاة دمشق: ص/١١٠: 2٠١7‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: 8-41//8ه) 
والدرر الكامنة: 257/7 والنجوم الزاهرة: 23314/١٠١‏ وبغية الوعاة: ص/25147؛ وذيل 
التذكرة للحسيي: ص/75؛ وللسيوطي: ص/07*؛ والدارس: 2174/١‏ والبيت السبكي: 
ص/. ه-.: وحسن المحاضرة: 2117/17/١‏ وشذرات الذهب: 180/5. 

راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: +/70-/237 والدرر الكامنة: 2357-51/7 وحسن 
المحاضرة: 2748/1١‏ وكشف الظنون: .١451/7‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١"‏ 


مؤلفاته: شرح الحاوي الصغير في فروع الفقه الشافعي»» و«شرح 
التلخيص في المعاني والبيان»» وررشرح مختصر ابن الحاجب»؛ وغيرهاء 
وتوقي سنة إ“ا/الاه)2". 

وأما حفيده المترجم له التاج أبو نصر عبد الوهاب بن علي» فقد أوق 
على الغاية» واستطاع بذكائه وجده ودأبه - بعد عون الله عرَّ وجل - أن يصل 
إلى أرقى المناصب» وأن يحتل مكان الصدارة ف الفتيا والتدريس» وأن يخرج 
إلى الناس من مؤلفاته ما يبهر» غزارة في العلم» وجمال عرض» وحسن تنسيق. 
ولادتهء ونشأته: 

ولد تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب سنة (7107لاه)”2 بالقاهرة؛ 
وفتح عينيه على بيت يوج بالمعرفة» ورأى وفود العلماء تتدفق إلى مجلس 
أبيه؛ ينهلون من علمه؛ ويقيدون فوائده؛ فليس غريبا أن ينشأ عبد الوهاب 
على التحصيل مبكراء وأن يحفظ القرآن في صغره ثم يأخذ عن والده 
أصول العربية» والعقيدة» والتشريع. 


() راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2٠١7-1١١/8‏ والدرر الكامنة: »3١١/١‏ والنجوم 
الزاهرة: 2151/١١‏ وإنباء الغمر: 251/١‏ والمنهل الصافي: )586/١‏ وحسن المحاضرة: 
ىل وبغية الوعاة: ص/48 2١‏ والبدر الطالع: :81/١‏ وشذرات الذهب: 2775/5 
والبيت السبكي: ص/50. 

() هذا ما ذكرته غالب كتب التراحم الي ترجمت له وبعضهم ذكر أن ولادته كانت 
سنة (4؟لاه)» وقيل: سنة (79الاه). 
راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2١1٠./*‏ والدرر الكامنة: 470/7؛: وحسن 
المحاضرة: 2187/١‏ والبيت السبكي: ص/4 2١‏ ومعجم المؤلفين: 5/5؟5. 


لدين السبكي 
3 جمة تاج ا ل 
التمهيد/ ترج 


الفصل الثاي 


أعماله 
ته العلمية, وا 
حباد 


حث: 

ظ ظ 1 : 3 
فيه أربعة مب 7 
0 : طلبه للعلم, و 
المبحث الأول: 
« تلامذته. 
مبحث الثابي: تل 00 
لثالث: أعماله, و 
لمبحث اك : 
الى 


ا مؤلفاته ووفاته. 
المبحث الرابع: 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١‏ 


الملبحث الأول 


أما مرححلته الأولى» فقد اشتغل فيها على والده أولاًء فأخذ عنه 
العلوم المحتلفة» ثم حضر وسمع من جماعة مصرء وبعد ذلك قدم دمشق 
مع والده ف سنة (5*/اه) وسمع يما من علمائهاء وحدّ واجتهد» وقد 
أجازه الكثير منهم وإليك بعضاً من شيوخه: 
-١‏ الحافظ المري: 


يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف 
القفضاعي» الكلبي؛ الحلبي» الدمشقي المري» حمال الدين أبو الحجاجء 
محدث.» حافظ مشارك 5 الأصول» والفقه والنحو والتصريف» واللغة 
ولد بحلب سنة (7514ه) وسمع الكثير ورحل وحدث نحو خمسين سنة» 
فسمع منة الكبار والحفاظ, وولي دار الحديث الأشرفية مدة طويلة. ومن 
مؤلفاته: (رتحفة الأشراف .كعرفة الأطراف»» و«هذيب الكمال 2 معرفة 


أسماء الرحال»» ومعجم لشيوخه؛ وتوفي بدمشق سنة (47ل/اه)22. 


() راحع: طبقات السبكي: 2301/5 وطبقات الأسنوي: 4514/7» وتذكرة الحفاظ: 
6/4 الرد الوافر: ص/9>-١/,‏ والدرر الكامنة: »451١-451//4‏ والنجوم 
الزاهرة: ١١/5ل/ا-لالاء‏ والدارس: »55/١‏ وتاريخ ابن الوردي: 714/7؟؛ وشذرات 


الذهب: 7/5ن3ق والبدر الطالع: 07/5 وطبقات ابن قاضي شهبة: 959/7. 


ييل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
9!- ابن النقيب: 

محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان؛ 
غس الدين» ولد سنة (319<ه) تقريباء كان عالماء ورعاء ديُّناً عفيفاء 
وتولى التدريس بأماكن عديدة» وتولى القضاء بحمصء ثم طرابلس» ثم 
حلبء ومن آثاره: «مقدمة في التفسير»» وديوان شعرء وقد أجاز تاج 
افون السك بالاففاق والاريس وهو فق سن النسادية اغشرة تقزيياء 
وتوف المترجم له سنة (45 لاه"". 
الذهبي: 

نمس الدين محمد بن أحمد الإمام, المتوق سنة (/4 لاه )» فقد 
كان تاج الدين السبكي ملازماً له أكثر من غيره» لسبب ذكره التاج 
بقوله: ر«روكنت أنا كثير الملازمة للذهبي» أمضي إليه في كل يوم مرتين» 
بكرة وا وأما المزيّ» فما كنت أمضي إليه غير مرتين في الأسبوع؛ 
وكان سبب ذلك أن الذهيي كان كثير الملاطفة والنحبة في» بحيث يعرف 
من علم حالي معه أنه م يكن يحب أحداً كمحبته لي» وكنت أنا شاباء 
فيقع ذلك من موقعاً عظيماء وأناالرق لكان رجلا عبوسا موييا. 


رم راجع: طبقات السبكي: 5»؛ وطبقات ابن قاضي شهبة: 2514/7 2١14٠‏ والدرر 
الكامنة: 2594/7 ومفتاح السعادة: 257/١‏ وهدية العارفين: 2١517/17‏ وشذرات 
الذهب: رمس للقي 8 . 

00 الطبقات الكبرى له: 57/5 ؟. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي | 


4- ابن حياك: 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسيء أثير الدين؛ 
أبو حيان» ولد بغرناطة سنة (751ه) وقيل: (555ه). وشرع في طلب 
العلم سنة (5170ه) فجدّ واجحتهد» وثابر حي صار شيخ النحاة في 
عصره. وإمام المفسرين في وقته» جمع العلوم المحتلفة والفنون المتعددة» 
فكان أديباء ويا فياه 00 محدثاء را ورغياء سالا في عقيدته 
من بدع الفلسفة والاعتزال والتجسيم؛ وسمع الحديث في الأندلس والحجاز 
ومصرء وأنحذ العلوم الأخرى عن الحم الغفير» وتخرج عليه أئمة يقتدى بهم 
عَلعن: وتهنناء دوعا منهم تاج الدين السبكي» وله مؤلفات» منها: 
الببحر المحيط في التفسير»» وررتحفة الأديب يما في القرآن من الغريب»» 
ورعقد اللآلي في القراءات السبع العوالي»» ورالإعلام بأركان الإسلام»» 
و«رشرح تسهيل الفوائد في النحو»» وتوف سنة (؛ ه/اه) بالقاهرة'". 
ه- ابن رافع: 

محمد بن رافع بن هجرس بن محمد بن شافع السلامي» العميدي 
المصريء أبو المعالي» تقي الدين» ولد في مصر سنة (85٠/اه)‏ ونشأ يماء 


2 راجع: طبقات الأسنوي: 2»451//١‏ وطبقات السبكي: 2414-5 وطبقات ابن 
قاضي شهبة: 88/7 ) ونكت الحميان: ص/0٠278‏ والدرر الكامنة: 2707/4 وفوات 
الوفيات: 2787/7 وغاية النهاية: 2585/7 والنجوم الزاهرة: ١/٠١‏ 5 وطبقات 
المفسرين: 2585/7 وتاريخ ابن الوردي: 2779/7 وحسن امحاضرة: الى 
ونفح الطيب: 8" وبغية الوعاة: ص/١17»‏ والبدر الطالع: 591-9784/5. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


ورحل به أبوه إلى الشام لسماع الحديث مرات عديدة» وسمع من الحم الغفير 
وانتفع به الكثير» منهم تاج الدين السبكي, وتخرج به وكان حافظاء 
تحدثاء مؤرخخاء مقرئاء مشاركا 5 العلوم الأخرى» ومن مؤلفاته: معجم 
لنفسيه 5 أربع مجلدات» و«ذيل على ذيل تاريخ بغداه) لابن النجار» 
ووفيات ذيل بما على تاريخ البرزالي”" إلى شيخه » وتوقٍ بدمشق سنة 


)5 /الاه)0", كما أتحذ عن غيرهم من علماء عنضيرة1 27 


تنخ نط نا 


() هو القاسم بن محمدء الدمشقي الشافعي» أبو محمد ولد بدمشق سنة (555ه) 
وسمع الحم الغفير» وكتب بخطه ما لا يحصى كثرة» حى صار إماماء حافظاء متقنء 
محدناء 10 لعا : ور له مؤلفات عديدة منها: جمع لنفسه أربعين بلدانية) 
وبلغ ثبته بضعاً وعشرين بحلداء صنف ذيلاً على تاريخ أبي شامة ف سبع بحلدات 
وله المعجم الكبير» وتوق غرما بين مكة وانوي ق ادي الله نه و امم 
راحع: مرآة الحنان 2707/4 وطبقات السبكي: 258/٠١‏ وطبقات الأسنوي: 20917/١‏ 
وتذكرة الحفاظ: 5.01/4, ودول الإسلام: 2745/7 والوفيات لابن رافع: )585/١‏ 
وفوات الوفيات: 2١57/7‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: 2371/١‏ والنجوم الزاهرة: 
989»» والسلوك: ١/ق/١/470»‏ والدرر الكامنة: 2575/7 وطبقات الحفاظ: 
ص/١8١ه.‏ 

(0) راحع: طبقات القراء: »١1.0-١79/7‏ والدرر الكامنة: */475-١غ4»‏ والدارس 
)»55-0١‏ وكشف الظنون: :»788/١‏ وشذرات الذهب: 574/5. 

0 كزينب بنت الكمال» وابن تمام» والحجارء وابن أبي اليسر. 
راحع: مقدمة الطبقات: .5/١‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١5‏ 


المبحث الغالي 


تلامذته 


نظرا لظهور وتألق تاج الدين السبكي في فنون عديدة من العلم» مع 
صغر سنه فقد أحذ عنه العلوم المحتلفة جم غفير» وتخرج عليه أئمة 
يقتدى بهم علماء وزهداء وورعاء وعفة» ونزاهة» وإليك بعضا منهم: 
-١‏ المعري الحلبي: 

محمد بن أحمد بن علي بن سليمان؛ بدر الدين؛ بن الركن» المعرّي؛ 
ثم الحلبي» ولد سنة بضع وثلائين وسبعمائة» وأخذ عن علماء عصره؛ 
كالقاضي تاج الدين السبكي» وكتب بخطه شيئا كثيراء وله من المؤلفات: 
«رروض الأفكار في الحكايات والأخبار»» وخطب في محلدة» وله نظمء 


ونثر» ومات ف فتنة التتار سنة 059٠/ه)2".‏ 


؟- العيزري؛ الزبيري؛ الأسدي: 


محمد بن محمد بن محمد بن النضرء الزبيري» الغزي» الشافعي» 
ويعرف بالعيزريء همس الدين» فقيه) مشارك في علوم متعددة) ولد 


)0( راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 4 -هدى وإنباء الغمر: #إواى والضوء 
اللامع: 2١7/1‏ وشذرات الذهب: 2314/7 وهدية العارفين: 1377//7. 


شن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

بالقدس سنة (4 الاه) ثم ته تفقه بالقاهرة على جماعة من العلماء ورجع 
إلى غزة» فاستقر يهاء ودحل دمشق وأحذ عن التاج السبكي وغيره» ومن 
مؤلفاته: «الظهير على فقه الشرح الكبير»» ونكت على «المنهاج»» 
و«رمختصر القوت», للأذرعي”" » وغير ذلك» وتوقٍ سنة (08/ه)"". 


- الحموي ابن خطيب المنصورية: 

يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود بن علي بن عبد الله» 
جمال الدين الشافعي» ويعرف بابن خطيب المنصورية؛ أبو النحاسن» ولد 
سنة (8*لاه).؛ وطلب العلم بحماة» فأحذ عن علمائها وبدمشق 
كذلكء وأحذ با عن التاج السبكي وغيره, وأخذ عنه الكثير فنون 
كوي 5 ا فقريز ا أشي انا خزيا ا املو اراي انا ليها وا 


رى هو أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغ بن محمد الأذرعي» ثم الدمشقي» ثم 
الحلبي الشافعي» شهاب الدين؛ أبو العباس» ولد بأذرعات الشام سنة .٠8(‏ لاه ) وله 
مؤلفات منها: قوت المنهاج للنووي؛ وغنية المحتاج في شرح المنهاج» ومختصر الحاوي 
الصغير للقزويئ» وتعليقات على المهمات على الروضة» وكلها في فروع الفقه 
الشافعي» وتوقيٍ سنة (895/اه). 
راجحع: الدرر الكامنة: 2١58-١55/١‏ والنجوم الزاهرة: 25١/١١‏ والدارس: 
8-01 ه., والمنهل الصافي: ١/174؟71717-5»‏ وشذرات الذهب: 7179-57178/5. 

() راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 4/+١-5/ا2‏ وإنباء الغمر: 2544/0 والضوء 
اللامع: 2518/5 وبغية الوعاة: ص/ه8ة», 2»945 وشذرات الذهب: 2979/7 والبدر 
الطالع: ؟/54 257505-١5‏ وكشف الظنون: 281١/١‏ وهدية العارفين: ؟/078١ء‏ 
وإيضاح المكنون: .١90/١‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي يفيل 


ومن مؤلفاته: ((شرح أحاديث الأحكام قُُ مجلدات)» و«شرح ألفية 


ابن مالك»» و«شرح فرائض المنهاج الفرعي))» و««دشرح ألفية ابن معطي))» 
وتوق بحماة سنة (409ه)2". 


5- ابن حجي: 

أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد بن غشم بن غزوان بن 
علي بن مشرف السعديء الحسباني» الدمشقي» الشافعي» شهاب الدين؛ 
أبو العباس» ولد بظاهر دمشق في الرابع من محرم سنة (١هلاه)‏ وحفظ 
«التنبيه.» وغيره» ومع الحديث من خلائق» وأجازوا له من بلاد شئء وقرأ 
بنفسه الكثير» وأحذ الفقه عن والده وتاج الدين السبكي وغيرهماء ودرس» 
وأفتقء وأعاد. وناب في الحكم؛ وصنف» وكتب بخطه الشيء الكثير» وكان 
حافظاء حققاء يا محدثاء 07 وي ومن مؤلفاته: «الدارس في أخبار 
الملدارس»»؛ وررشرح على المخرر»» ومعجم لشيوخه على حروف المعجم, 
و«الذيل على العبر»» وغيرها كثير» وتوثي في المحرم سنة (4015ه"". 


() راجع: طبقات ابن قاضي شهبة: 89-41/4» وإنباء الغمر: 5./7» والضوء اللامع: 
5*٠‏ وبغية الوعاة: ص/١47»‏ وشذرات الذهب: 2817/٠‏ وهدية العارفين: 
5 وكشف الظنون: 2187/١‏ 2158 وإيضاح المكنون: 2170/١‏ والبدر 
الطالع: ؟/808-5657,. 

( راجع: طبقات ابن قاضي شهبة: 215-1١١/4‏ والدارس ف تاريخ المدارس: 2158/١‏ 
والنجوم الزاهرة: 479/5» والضوء اللامع: 2555/١‏ وإنباء الغمر: 25١/17‏ وشذرات 
الذهب: 2118-11/97 وكشف الظنون: 2717/17/١‏ ومعجم المؤلفين: .18/8/1١‏ 


يل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
م8- الباعوبي: ٠‏ 

أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد الله بن يجى بن عبد الرحمن» 
شهاب الدينء أبو العباس» الناصريء الباعوي» ولد سئة (؟هلاه) 
وحفظ القرآن» وكذا المنهاجين؛ الفرعيء والأصليء والألفية» وغير ذلك 
وقدم دمشقء وعرض كتبه على كثير من العلماء منهم تاج الدين 
السك وكان عالماء متفنناً في علوم شن كالفقه. والأصولء والحديث» 
والتتفسير والنحو وغيرهاء كما تولى القضاء والخطابة بالقدس ودمشق 
ومشيخة الشيوخ» وغير ذلك؛ وكان خطيباء بليغاء له اليد الطولى ف 
النظم والنثر مع السرعة في ذلك؛ وتوقيٍ سنة (415ه)"2. 


تيبر نز نا 


() راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 237-5٠0/4‏ وإنباء الغمر: 2175/7 وقضاة دمشق: 
ص77١»2‏ والضوء اللامع: 771/7.؛ وشذرات الذهب: .١١4/19‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ه٠١‏ 


المبحث الثالث 
أعماله, وصفاته 


لما ظهرت مقدرة تاج الدين السبكي العلمية والعملية» تولى عدة 
أعمال كالقضاء والتدريس في أماكن كثيرة. 

فقد ناب عن أبيه ف الحكم بعد وفاة أخيه القاضي حسين, ثم 
استقل بالقضاء بسؤال والده في شهر ربيع الأول سنة (5ه/اه). ثم عزل 
مدة لطيفة؛ ثم أعيد» ثم عزل بأخيه يماء الدين» وتوجه إلى مصر على 
وظائف أخصيه ثم عاد إلى القضاء على عادته» ثم عزل وحصل له محنة 
شديدة» وسجن بالقلعة نحو ثمانين يوماًء ثم عاد إلى القضاءء وذكر أنه 
حرى عليه من انحن والشدائد مالم يحر على قاض قبله» وحصل له من 
المناصب مالم يحصل لأحد قبله» وانتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب 
بالشام» كما تولى خطابة الجامع الأموي فيهاء وولي توقيع الدست سنة 


ولاه 4ه)0". 


() راجع: البداية والنهاية: 23١7/١5‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: 2141/5 2١47‏ 
والدرر الكامنة: ؟/6؟24 وقضاة دمشق: ص/ 2٠١‏ والبيت السبكي: ص/14 2١16-١‏ 
والبدر الطالع: .541١١/1١‏ 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
المدارس التي درس فيها: 


كسار امنيحو يه7 11 والعاةالسية الكتميري "1 بو العس ال 
والفدزاويتة9 2 والشافينة الرائية2» والشائيحة الخحوائيسة ”3 


() أنشأها الملك العزيز عثمان إلى حانب الكلاسة بالجامع؛ وقيل: أول من أسسها الملك 
الأفضلء ثم أتمها الملك العزيز عثمان» وأسست سنة (9١هه).‏ وقيل: سنة (5551هه). 
راجع: الدارس: .8851/1١‏ 

رم هي داخل دمشق شمال الجامع» وشرقي الخانقاه الشهابية» وأول من أنشأها نور الدين 
محمود بن زنكي؛ وتوف ولم تتم ثم بن بعضها الملك العادل سيف الدين» ثم توفي 
ولم تتم» فتممها ولده الملك المعظم؛ وأوقف عليها الأوقاف. 
راجحع: الدارس: 2355/١‏ والنجوم الزاهرة: .١٠١9/1١1١‏ 

رمم هي ف الزاوية الشمالية الغربية شمال مشهد النائب من الخامع الأموي» منسوبة إلى 
الغزالي. 
راحع: الدارس: »417/١‏ والنجوم الزاهرة: .٠١59/1١١‏ 

() أنشأتا الست عذراء بنت صلاح الدين يوسف بن أيوب بحارة الغرباء» داخل باب 
النصر المسمى الآن بباب دار السعادة. 
راجع: الدارس: .7175/١‏ 

(0) تقع بالعقيبة محلة العونية» وقد بنتها والدة الملك الصالح إسماعيل. 
راحع: الدارس: 233717/١‏ والنجوم الزاهرة: .٠١59/١١‏ 

() أنشأتها ست الشام بنت نحم الدين أيوب بن شاذي بن مروان» ويقال للها: الحسامية 
أيضاء تقع قبلي المارستان النوري» ول يبق منها سوى بايا القدم. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي م١‏ 
والناصرية”"') والأمينية”") ومشيخة دار الحديث الأشرفية0"» والميعاد 
بالجامع الطولويٍ22, وغير ذلك” '. 


(1) وتعرف بالناصرية البرانية؛ وبدار الزكي المعظم» وفرغ من عمارتها ف أواخر سنة 
(09“ه). أنشأها الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن صلاح الدين. 
راجع: الدارس: .459/1١‏ والنجوم الزاهرة: .٠١9/1١١‏ 

تقع قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي» المسمى قدبماً بياب الساعات. قيل: إفها 
أول مدرسة بنيت بدمشق للشافعية» بناها أتابك العساكر» وكان يقال له أمين الدولة. 
راحع: الدارس: 2117/17/١‏ والنجوم الزاهرة: .١٠١59/1١‏ 

( تقع جوار باب القلعة الشرقي غربي العصرونية» وشمال القيمازية الحنفية» وكانت دار 
الصارم بن عبد الله الأمير قايماز النجمي» فاشترى ذلك الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى بن العادل» وبناها دار حديث وقد تم بناؤها في سنتين. 
راجع: الدارس: 2١15/١‏ والنجوم الزاهرة: .٠١59/١1١‏ 

(؛) هو الجامع المشهور بالقاهرة الذي أسسه أحمد بن طولون سنة (5507ه) وفرغ من 
ببائة اانه و3 عتم وقد وودة فيطناة زكدرانات امياد كما مطل الها طبييا تايا 
ووفر له الأدوية؛ لتلبي احتياج المصلين عند اللزوم؛ وخاصة يوم الجمعة» وقد بلغت 
تكاليفه عشرين ومائة ألف دينار» وقد جدد بنيانه السلطان لاجين في العصر المملوكي 
ووقف عليه أوقافاً ثمينة؛ ورتب فيه دروساً للتفسير» والحديث» والفقه على المذاهب 
الأربعة» والقراءات» والطب» وذلك سنة (595ه). 
راحع: الخطط للمقريزي: 2555/1 والنجوم الزاهرة: */8)» وعصر سلاطين المماليك 
محمود رزق: 77/8. 

(ه) كالمدرسة الشيخونية» وهي للشافعية.مصر وغيرهما. 
راجع: النجوم الزاهرة: .١١9/١1١‏ 


١8‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
صفاته, وأخلاقه: 

قد وصف الإمام تاج الدين بصفات عديدة كلها تنم عن علم 
وقتضل::وذفالة خلقغ فقدا كان 'ى التديف :تاعراء توق الققه إماماء وق 
الأصول محققاًء وف العربية متضلعاًء وفي الأدب بارعاء وفي الاجتهاد 
والاستنباط مبدعاً ومبتكراء وفي النظم والنثر مجيداء بليغاء فصيحاً جريئا 
في الحقء له ذكاء مفرط» وذهن وقاد» وحصلت له محنة بسبب القضاءء 
وأوذي فصبر» وسجن فتثبت» وعقدت له مجالس» فأبان عن شجاعة» 
وأفحم خصومه. مع تواطئهم عليه؛ ولما عاد إلى مرتبته عفا وصفح عمن 
جام علي وظلمه يخا لق حتفو كان سيدا ء جدراداء: كرعا ويا لد 


الخاصة والعامة) خضع له أرباب المناصب من القضاة وغيرهه”". 


تن نا تنا 


(م راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2١47/9‏ والبدر الطالع: 24١١-41١١‏ وشذرات 
الذهب: 571/5» والبيت السبكي: ص/4 »215-١‏ والبداية والنهاية: 4 .51١5/1١‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١7‏ 


المبحث الرابع 
مؤلفاته, ووفاته 


لقد كانت ثقافة تاج الدين السبكي واسعة في فنون عديدة» فقهاًء 
وأصولاء وحديثاًء وكلاماً» ومنطقاء وتاريخاء وخلافاء ونحوأ» وصرفا 
وبلاغة: وعروضاء وأدباء وشعراًء وإن كان في الفقه أكثر منه في غيره» 
لجرا الامسكماء التلناء ره واه التلتن إلبد ولتميدر مناضبية النكا 
والقضاءء وقد ضرب تاج الدين في هذا الفن بسهم وافرء وألف فيه 
وجمع لوالده فتاويه وكثيرا من المسائل الي تفرد فيها برأي؛ أو رجح فيها 
قولا على قول» وقد بلغ من اهتمامه بالفقه أنه ملا «الطبقات الكبرى» 
عبائلة» ويس فيه تتاظراته. 

وقد تمثلت ثقافة الإمام تاج الدين السبكي في هذه المؤلفات اليّ 
حلفهاء وزود بما المكتبة الإسلامية: 

-١‏ أحاديث رفع اليدين". 

- الأشباه والنظائر في الفروع”". 


() ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي: .٠١8/5‏ والملحق: 2٠١6/١‏ ومقدمة 
الطبقات الكبرى: .١9//١‏ 

(؟) راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2147/7 والدرر الكامنة: 2477/5 وكشف 
الظنون: 2٠٠١/١‏ وشذرات الذهب: 777/5, 


١*٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


+- أوضح المسالك في المناسك. 

؛- تبيين الأحكام في تحليل الحائض. 

ه- ترجيح تصحيح الخلاف0". 

5- الترشيح في احتيارات والده. 

- التوشيح على التنبيه» والتصحيح, والمنهاج”". 

- جزء في الطاعون”". 

1- جحلب جلب» جواب أسكلة سأله عنها الأذرعي”". 

-٠‏ جمع الجوامع. 

وهو مطبوع ضمن بمجموعة من المتون في مصر سنة (١15اه))‏ وسبق 
الكلام عليه عند ذكر أهمية شرحه «الدرر اللوامع»» للكوران» فليراجع هناك" ". 

وسأقتصر هنا على ذكر باقي شروحه الى لم أذكرها فيما سبق؛ 
نظراً لأني لم أطلع عليهاء وأما الى اطلعت عليهاء فقد تقدم ذكرها مع 
تقويم عام» وموجز لكل منها"". 


(1) هذا واللذان قبله ذكرهها بر و كلمان في المرجع السابق له. 

هذا والذي قبله في طبقات ابن قاضي شهبة: 2١17/7‏ والدرر الكامنة: 2475/75 
وكشف الظنون: 595/١‏ 2507 وفهرس الفهارس: 2717/7/7 2777 وشذرات 
الذهب: 777/5. 

راحع: كشف الظنئون: .875/١‏ 

(4) راجع: طبقات ابن قاضي شهبة: 47/7 »١‏ وشذرات الذهب: 777/5. 

22( راحع: ص/؛ 5. 

6 راجع: ص/ 7 , 43 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١١‏ 


وإليك ذكر تلك الشروح مرتبة حسب الوفيات» مع ترجمة موجزة 
لأصحاها: 


-١‏ شرح شمس الدين الأسديء محمد بن محمدء الغزي الشافعي» 
المتوق سنة لهم ومعاه: ((تشنيف المسامع»» كما أن له على المتن 
مناقشات أرسل با إلى مؤلفه؛ وهو في صلب ولايته» وتقدم ذكرها”". 


الكنان» الشافعي؛ المتوق سنة (5١./ه)‏ كما أنه وضع نكتاً عليه”". 


شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي» 
اموق ةا ٠‏ 


4- شرح شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن بن رسلان 
الرملي المقدسي» الشافعي» المتوق سنة (5414/ه)2. 


)١(‏ سبق ذلك» مع ترجمته في ص/55. 

(5) راجع: ص/ه ه2 وكشف الظنون: الكؤه. 

م) راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: »1١5-١١٠١/4‏ وإنباء الغمر: 757/17, والمنهل 
الصافي: ١/7”75؛‏ والضوء اللامع: ١/555؛‏ وكشف الظئون: 2595/١‏ وشذرات 
الذهب: 2١5707‏ والبدر الطالع: ١/5/اء‏ ومعجم المؤلفين: .585/١‏ 

(4) راجع: الضوء اللامع: 2588-1485/1١‏ والأنس الحخليل: ص/4 )515-01١‏ وكشف 
الظنون: ,595/١‏ وشذرات الذهب: 15544/17-.15» والبدر الطالع: .-49/١‏ م 


.٠١ 5/١ ومعجم المولفين:‎ 


١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ه- شرح برهان الدين إبراهيم بن محمد القباقي» المقدسيء المتوق 


حدود سنة (850ه)» وقيل: بعد (5.0ه220. 

15- شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي» 
المتوق سنة (885ه)”2. 
الشافعي» المتوق سنة (507./ه)"2". 

8- شرح أب العباس أحمد بن خلف بن جلولوء أو حلولو؛ العروي 
المالكي» القرديء المتوق سنة (526/ه)2. 

9- نظسم جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء المتوق 
سنة (١311ه”‏ وسماه: «الكوكب الساطع», ثم شرح هذا النظه”"©. 


(0 راحع: الأنس الجليل: ص/١٠57»‏ وكشف الظنون: »557/١‏ وإيضاح المكنون: 
*؛ ومعجم المؤلفين: .537/١‏ 

(5) راجع: ص//اه. 

(”) راجع: الضوء اللامع: 2177-1751/7 وكشف الظنون: 2555/١‏ ومعجم المؤلفين: 
.١ 18-1‏ 

(؛) راحع: الضوء اللامع: 25517-170/5 وكشف الظئون: 557/1١‏ ومعجم المؤلفين: 
1/١‏ "؟. 

© راجع: ص//اه. 

(3) راحجع: كشف الظنون: ١إلاوه.‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١1‏ 


٠-<شرح‏ الشيخ عبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي» ا حنفي) 
المتوق سئة (١9171ه)2".‏ ظ 


١-نظم‏ رضي الدين الغزي» محمد بن محمد المتوق سنة (970 


ه)0" 


الأصل المقدسي الشافعيء المتوق سنة (9570ه)2©. 


-1١‏ شرح الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الشافعي» المتوق 


سنة (5417ه)20. 


0 راحع: الكواكب السائرة: 2550/١‏ وكشف الظنون: 2595/١‏ وشذرات 
الذهب: 2٠٠١-5/8/8‏ وإيضاح المكنون: 2711/١‏ 2507 ومعجم المؤلفين: 
الا ملا. 

(0) راجع: الكواكب السائرة: 5-5/7: وكشف الظنون: 2055/1١‏ وشذرات الذهب: 
20١١-١0‏ وإيضاح المكنون: 250817/١‏ وهدية العارفين: 257*/7 وتاريخ 
آداب اللغة العربية لزيدان: 2584/7 والأعلام للزركلي: 2784/1 ومعجم المؤلفين: 
810-1١‏ 1. 

(م) راحع: إيضاح المكنون: .755/١‏ 

(4) راحع: كشف الظنون: »555/١‏ وشذرات الذهب: 2777/8 وهدية العارفين: 
2543-1١‏ وإيضاح المكنون: 2557/١‏ وتاريخ آداب اللغة العربية: +/ ه255 
والأعلام للزركلي: 2571/4 ومعجم المؤلفين: 518/5. 


١+‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائني 


-1١‏ شرح نظم الغزي رضي الدين السابق لولده بدر الدين محمد 


التو سنة (55١1ه)”".‏ 
وبعد ذكر هذه الشروح: نعود لنستكمل ذكرمؤلفات السبكي: 
-١‏ ر(الدلالة عن عموم الرسالة»» جواب عن أسئلة أهل طرابلس”". 
- «ررفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب». 


-١‏ «ررفع الحوبة في وضع التوبة»"". 


() راجع: الكواكب السائرة: »٠١-7/+‏ وشذرات الذهب: 405-1407/8» وكشف 
الظنون: ١/55ه)‏ والبدر الطالع: 0 وهدية العارفين: 2780/75 وإيضاح 
المكنون: »5/١‏ وتاريخ آداب اللغة العربية: 757/5؛ ومعجم المؤلفين: .770/١١‏ 

() هو أبو المواهب من سلاطين الدولة العلوية في المغرب الأقصى وقد سماه: الجواهر 
اللوامخ في انظم جع البوامع» 
راحع: الأعلام لور كلية :/.ه-١ه.‏ 

ذكره بر وكلمان في مرجعه السابق» وانظر: مقدمة الطبقات الكبرى: .18/١‏ 

(؛) وهو مخطوط بالجامعة الإسلامية مكروفيلم تحت رقم /2»59414 ومصدره دار الكتب 
القومية بالقاهرة» وهو با تحت رقم /2»515 أصول فقه. 
وقد صورته من الجامعة؛ وهو مكون من جزءين؛ الأول يحوي )7١9(‏ ورقة؛ والثاني 
(318) ورقة. 


(0) ذكره بر وكلمان في مرجعه السابق. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ه؛ ١‏ 


0 «السيف المشهور في شرح عقيدة أبي‎ -١ 

- ررشرح منهاج الوصول)"". 

7- ررطبقات الشافعية»» الصغرى» والوسطى» والكبرى”". 
باح فعاوى3), ظ 


-١‏ رقواعد الدين» وعمدة الموحدين)”'. 


() راجع: كشف الظنون: لاه١١.‏ 

م مطبوع» متداول يقع في ثلاثة أجزاء» وهو المسمى: بالإبهاج» وغالبه شرحه التاج؛ 
أما والده فقد شرح من بدايته ملزمة صغيرة. 
راجع: الإبماج: .٠١8/١‏ 

م وهي مطبوعة متداولة» محققة» وتقع ف عشرة أجزاء» وغير محققة» وتقع في ستة أجزاء» وقد 
أخاد فيها وأبدع» حيث ناقش فيها مشكلات العقيدة» وخلافيات علم الكلام؛ ومسائل 
المنطق في كثير من المواضع» وعقد للحديث عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» وزيادة 
الإبمان ونقصانه؛ والقدّرء فصلاً طويلاً في للقدمة» وأفاض في ذلك» مما يدل على نصره 
بعلم الكلام وطول باعه» كما نر المسائل الفقهية في أثنائها نثر الدرر» وكذلك علوم 
اللسان العربي من نحو وصرفء وبلاغة» وعروضء وفي غريب اللغة والأدب. 
أما في حانب الحديث» فيكفي شهادة الحافظ ابن حجر حيث قال: رومن الطبقات 
تعرف منزته في الحديث». 
راحع: الطبقات له: 2171-1//١‏ فقد أحاد وأفاد. 

() ذكره بر وكلمان في مرجعه السابق» وراجع: مقدمة الطبقات: .159/١‏ 

(ه) المرجع السابق» وذكره ابن قاضي شهبة» وابن حجر باسم: القواعد المشتملة على 
الأشباه والنظائر. 


راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2١47/7‏ والدرر الكامنة: 5/5؟4. 


حال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع.؛ للكوراني 

8- مصنف في علم الألغاز". 

-٠‏ ررمعيد النعم ومبيد النقم»”". 

-١‏ «مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام)"". 

- (رمنع الموانع»””". 
وفاته: 

وبعد هذه الحياة الحافلة يجلائل الأعمال والنتاج والعطاء الذي برهن 
على ثقافته الواسعة, واليَ رفدتها أفكار شيوخه؛ واعتناء والده به منذ 
نعومة أظفاره. وهذيما حرصه ودأبه» ثم تولى بسطها أمام الناس ذهن 
وقاد.ء ولسان طلق» وحجة قوية» ونشرها بين جمهرة المثقفين ما أحذ 
نفسه من التقييد والتأليف» وما قدر لمؤلفاته من القبول والنجاح. 


() راحع: كشف الظنون: .١60/1١‏ 

0) هذا الكتاب يعد دراسة مستفيضة لأحوال الأمة الإسلامية في عصره؛ ونقدا لطوائف 
الناس» وتوضيحا لأطائهم: مع بيان السبيل المؤدي إلى إصلاحهم؛ وقد كان سبباً 
قويًا في عزله وما جرى له من المحن» فقد عالج مشكلات الأمة الإسلامية في هذا 
الكتاب بنحو ان عشرة ومالة مسألة؛ بلائا بالسلطان والمناصب السلطانية والعسكرية 
ترجا إلى كل الوظالف: العاتة حو رضل :111 الفلاح ف أرضه. وقد طبع ف ليدن 
سنة (6048٠9١اه)»‏ وطبع بالقاهرة طبعات مختلفة. 
راحع: مقدمة الطبقات: 2٠١/١‏ 54١غ»‏ ومعيد النعم: ص/؟١‏ وما بعدها. 

0) ذكره بر وكلمان في مرجعه السابق. 

(4) تقدم الكلام عليه في ص/55. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي /ا م١‏ 


بعد ذلك كله توفي تاج الدين أبو نصر بن علي شهيداً بالطاعون 
بالدمشة؛» ظامر دمشق ق في ذي الحجة» خطب يوم الجمعة) وطعن يوم 
السبت رابعه» ومات ليلة الثلاثاء سابعه سنة (١لالاه).‏ 

ودفن بتربة السبكية بسفح قاسيون عن عمر بلغ (4 4) سنة 00007 

ته ذا عر يه و امقر عاك 14 فكت افر درل انام سيان الل 
العفو والغفران» والرحمة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين :3 هو 

هل النَْوَى وَأَهْلُ الْعْفِرَة 6 [المدثر: 0]. 


تين ينا نا 


() راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 147/9١-115ء‏ والأعلام للزركلي: 4/ه؟”, 
ومعجم المؤلفين: 770/5. 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين ل 


نماذج من نسخة (أ) و الدضا 


ل 
0 


0 


82800 2 اومدنت وعدي نوكل ل 
عي لها برك ةاحخاااز» كراد سدهسنزت اتير ْ 
ذو و انيجي | !مره مزام زاستوغآزب الاشتنباط باباع تمبلإلون 8 أوالوافين 
زع لعز لفك جمس لالع ريز العمل ةعمز ختصرية معنم والبلهئ ريج مف م4 : 
امنا زد نذو نورالتينيا ارال والبا وير ةالمقاطم) لزج د ارس المضاطنربا لاعوالةالابلاك . 
ع + وفازدرزالاستدوا ب والاتكسازعوالنانسبرلهم إحجاكالي. لنعزرينات © 
حٍِ 4 0 وجنل ذا اول :د وفنوزه وتشعتجونووارفعالطوبث ؤانفيعلماريك ف ... . 
: امو ان اعلاهطياناء و سنا مامكا اذخموسوالنت داكن نخودسبا لسن . 
يو وخت و جارد كنول اضرم زع فرعم ينبي رولؤلايؤواموطة . 
“حت لمكاو ينراز السزن ونون عزالنضا شفالع ب ومطولة. : 
ش وم وونزارا لسع غابتو ملقوا اكجرا به تحر ت كبجع ترام اولان 
5 لىع لم2 متخ برالمرعرة خا مواد القضا ناج ملدوالريز عبراتوصاب السبكي لد لبسرأليه ٠‏ 
ا 0 حدزا عن ابي الرضوازك اجر للمواعرة راو لدرابروالنوابي» ع 
1 د 0 راسي يكت عزيكد اناا 2 يتفرع الصعة . 
.شع دويق ينإ زابضعلدسترا بقع سنكلانها وهل رحضل “دين 
0 00 ذ لال تمغارا ليا( رشعب لكالاازالنغزيزتازي يرف ف 
0 ون واخو لاه رقأو لإ اطول :لخر لاع ركاذا انامرج مرغ وفؤل 0 
مالا رضراد : لزنه (لد اي كلوز باست رف دالازن لس لمعل 


د عه , يل رترت يزيا لامبىرالا تمك وكازخ /إننصرلاتمئانظه | 
من يل زوريعمورة حرس الرئاذمبعنا لكزز اين رين الغر زشتورؤذيا 
الزفنتضالز عا ب ل لإمرصءاستروز يلا رستتمتطن و الحزم #وونك ولاك . 


ين" ههه درم جرم يط لتم عخرزاه ديزم خناركوز ومتتودعاتة' توصو سرافو -. 
ان وامنرللي برع ورد عورج نز باحو وارل نمضيل )لق 
اطن فد يفتفو ا لقا راو راذاتفوائرام انير 5 لالتواع ركو اقم ٍ 
نك ا ا 1 
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ل 

مند ببضيت د كارك وسميته بالرروالنوامم ف سشرج جع لمجوامع رلاكانسالاعا لائية” 
وقزبباكمالموازتغ نوب بدالنؤا بوم النشووالا ال دٍلرالغروداراس نول لمارا 
ومواعام بالمنما يراوبانن 1 نض عل اعنيا دجوضبا رعامتوكل ٠”‏ '..عاد اس اليجرالويجم 
عمو ل إزاخى اذ اتدل ةالهضا روطع نعالارادة لاتتارالد ينامتعات ]| ورد . 
كوا شاع نيا لإعرب يوسم بي وحالنقسرننيافني ين تاوصا ذالتى ادك ورو فال بوذ 
اظيا ةامر مع .علي احصين ا عليز ذالاحصأوالعروبليد 
: ذ لل ولواخنا رالاستبيةكا اخنارصاغمس لكا زلاميّابالمنام ابضاادطنقيوالاتةإرالئي ١‏ 

جع وند المؤام أكز) راد ضبة كير الإْنسهصرعيا وفجرل ترج بالاع زو[ الغا[ جرم بزو 

الوصزيلجبر| الاختلوي جل ول اليج خغنولنا الوصض نز له جره لناب ريخروما 

لبت زكبزمزالاوصاز الم واغيناوتولنا الاختارعينرع امرععزرالحشمزوتولنا عإنر 

التجب زكرم الاستبزاوالتكزابض تيالاتس بزموفع ينوع نعظمالنوسب 

تون مناعا الام اعمزا يلو زقولابالت زلوعلاوفخلاب لاركازاع اعنقاذا عب بيات 

هر اروم وخصومرمزوحبد ا ذكتب الخد ورا جوازتعنت بالنف ابو انوا 

(كسب الو ردخم رلإحتصاصموردهاللسا زهحل والستربالعضراذمواردءثل:اللثان 

دلكنازوالارازة له افاذ الامج تل نابررولسازوالمم اغب ومتعلخاص 

ادكو زع النواضروازي! انقو لاغر احم ماود اسزاو, داكي 
٠‏ “هنا اشرما لتند لروهوازهاذك مزع لجيروالنزكرمومعنا») اللغويا حر : 

اكتي كس بعر تدز مزعلا الاصو[هوازيجدفء بزع رغم النع وحزفجنابر 

كر ند مما عن موغخان ذم ناحيف كازععننواهنا فيزم عور وخصوتر طلؤ ولتم 

عمر :ل اعبرجييع مان اسعليرواعطاء لزع خل لاج لءكيرز,البو ال وات واديع لالم 
. وكزالجبع لكوامر لتو الآلات لاخوعلي/اسبة ريزيدنا لحز ع انوي . 
التي ههذاامتكالا يكبب إبرادحماوحدبا الاو لان افونا لجبيدالاخباري ل لوزي 
اممرخرجالوصزيالصذ دمن نيكوز ءالكو قرمة وكراخنياروجادث وقد 
جكادسه بازلالص اح مقع مو ةيقاط اواختيارى ع2 عبردعلرا مرخل رديه 
دمو ذا نولم ري قراخ بذمقاء لكجرلالجبرعاللحتله الحرود علي لاح زبوصزالاختنارعلة|ن 
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| 

الز مهرد لضع ول ابرسنو ورياهدا ممصن بام لذ اوغضها مكلض اقفو لوج الزكيليج 
المشايغ ليقو زاتفةب اوور وإ لاسي انا موا نر نول جنوه راسناط النضاونا 
وان قولخلا خجلا نودي نسار لفاس يفاك فع سوا لامر الو الا 
وان .زيهااذهة ا إفصوم ذل رخ لهاك حاير اموا لف ليجنا ف وحدتارالمنق 
ا لتر مرا وكوف ليحر مزاتوفا بلي ذكلوز طبارم رعبوا يواستو الوزام واضعبر 
بروزاذ سجرن ول نئل ال خط فول مقف جود نلا لاعرلدمب رلانعه ريك زنافضاو وخا 
اجا لذ در سولهم ديهم عل نظ وغا زياع با مرق اميق بازهه ولك 
لاد سبلن عنم وق نوؤراذ لمر الامر الها امرباوامرلل نر نمل لعمد وازابا رافظ" 
ناور داخزد دن الأمر ذاكانج اأخل قن لو اللخظا موحل حم : عوفزلالير عبد 
ا لاا 
ترحزادامورباعااعبا داج خلج لذن ماخ ورفص لانروج موضعانسمن: علوم 
بنذ رج دلق ولح مسف واه ئداه مالا لنشيوية عا ننس در 
اقول خريختلن يش رمرج وي عزهس ام لاع بللا نوكت زالاس ءيج الغام 
احوفول ليع زد لويخو لاخر وسبركبمارولبونكتينز الول والهام. 
والامركي تبي ولل يمن عراز يزع ل دين ولابيتمند وهوعفنا فين 5 . 
نستريعليم والصنوعةالمزاهبع» عب زجي إخنيا روقا يلابت مالع ل: الوح رريطرء فل 
اما النف ولت رعبز از فلحا ولامفنهند وهلال ربع زالن امرمضي ام لاذيلاجلاقاد. ٠‏ 
كلا ف وخنا نوعني دو زط رسلاصبط المؤا هب ل المترن ولابو ولام روك لاع 2) 
نزارد التزل والاجا ب لجر ءا حوفنن لله تلع ار الامرهو مغرو بزون”ان 
صيغ ةلمر موصيغة الزاذ ضأوموامم لاقع عفق ل المواع جنار اشوا نكل 
'هوبعينة عرو 0 ضى لونيع من اولاحتراذ ليوك موفلا وجناب زلانتكن بلادلا10. 
٠‏ داع اذا رو هوا لاذه عنه ولاستطمزلع ازفركازكر ان تعمزابضرواإكزيائ والقان) -' 
روث لانانقطع بازالآئرالصلاة لإازسه تعن بزو كانه لري الام بلصلل فيل ادل 
ش ابناؤي للاحضراد نكر كالاخ لوالر ب وتو مي بانننن إل إنصراع د وازنعظر) لابدزم واماالضر 
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٠ |‏ 
ظ ص 
اذم وفوا تلوق وريم انعزالطاو ب انايط بخ ضور انييس 
بخ حتظد خودي ونبو سس رار اتا ,اضر بزطة زاون 
ناا بالنصهف فالوس ب إبحال و يدسربد نجه لالب ارال نطبلل ولو 70:4 
نضوالضوائعز ركز يدوب ولاس هنعل بان ونضوراض هفنا رحن 1 
بعاشمه الاو ميزه قوم العرجتومعي زو معلوهز الم رواحنززب ع زبلا 
ليل ببباعزمه ,كوو زو اتاو نتروا لننيوؤانخواع الهرالد: ود” وصمرم بو المصنف 
بحف ماعنعولء بووكزوحوا وكواد ل ازنطاعار لوال نورق فهسورالا ذ ني إلالضيه ان 
تنزرواند ءافو جوديضواو صو زإفالو جو ما غازلاوحود ماع وز روه يلون 
بازالانونفتوااز يع زضرالمورب: الوافؤلالرنواسلز هئ فولنالم امزلل لخنلا فك 
مزجبة انان لاز سكوزعه! حرجو زيبس ولبننروي سكا لحر دلنريبازغزلنا مان 
ونانل فا عقي ودخن ا ان ارد وين كاز ناي والفازيه ادنلا 
وضلا وجم روث لعزي وبا فا وسناج لاود اوزكر 
دتو اذل سانانا لاونو لاض دعاد رادومب مت ري 
دضو تكلادة والافنسام بامردا نا طلولا رما لوكانا شليز»! 
ظ براجتل روفو شحو وويتون موك جنا يجازاحق ةي 
من الاحووض لعا لسوفونان جين و مج هج هومن سوبي جاح ضدا ايت" 
ازعو عزن موطو مل وذليصال ند امر بنع تند ب زوحووراك 
وا مسف انز فنا لون لوفو وكاناطظازيز ظ 
_ 2 اللاؤدبه نرعنفة وت ليه الهزجبوزاجنفا عدم ” 
عخلان ولاكجبا دنكهفلزةا شرح مامز جذالدم فا زليغن يضري قال رم الثلاذ سهاولا 
كلاه زمطازسيزئؤشهن ايحن لحوها مون وخر سوام اجغط] دزي ور 
ازبلزر لمعه ا يقت والنعزالماهورير نزر مضل رجع الزل لضعلا لازاإروسماء أن طلبا 
عاد ال احير مهيا مع نؤفننع لمعل اإدضة وسعوالئنيا و« لعز رد 
تنيروا مانزكا اجواجسة را دزالا وللانن لوز اذاو غنشرإنقامقو ثربالئهم زا 0 
الآوللمالاسجارعاليمجمريزمنا رتنا ذال لماع داكي زلود وال 
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ا 2 لاو تللالعون ود الرفابةالقلاييو ٠ ٠‏ 
.مهام الذزعياتكاس زع أو اياي سهادة و واوا يوم ذييبسحبةينو اق 
علوم تقيناذ اميم ونتقوح إعادلناما فزع المصنت لام وه لتتصزم ازا راذة التو 7 
0 مع عية اماس مون خنية كاذ كاز لظا مايلو لبادة وريه ا 
اناغ امعائ يزو و رمتويط فكي تحني م لاواباطن لاابطلع لازي نولل 
سلوا! اسبا ب توصل ة اليإنوا البروالصوؤقات رمع ذ لاد طلمللاشا نبز )و الاضتع 
ش ربوا لإلطاعات اغخل ا طعزالزروة نه يوسش ول اليه ز كوت المتوع ابيا 
رمز لواف لجز رواب انعيمج از لعريا ياتنه فينافن 
امضزازجررجبترالعسزا اومرين واصعار/الصفة ومر ليو رالنوفيزع ل لمتيليل 
1 : 


ما بعلي وا ازهزاالريغ اا موافض و هي امع فوة نجي بهؤما وزع معنا 
ا يبيررعنيجم فاتا جرع الاسبات فاذز الميام بالعبادات وازانتغل/ا وبر 
ادتبا نولرنغرترتبانع م طيبروقالئزبالؤزاء لؤجاؤية لخلوات .0 ,ييل | 
اسمما ارو ع ررم كران لرنيافزكهزلهولجس لزلز لوة وعد .سه بر 
نذا زالتبطانع مذ انا لرله ومتوليت قلع رتش قزل زم يله سدم +7 
بزينت مرب كل لزي ازينازبدنيوالصرين زم لاسو ة ناليد اريت 
بكخطاب وامزاف /احصابة لو< ج: ونكير شم برحلا زونناولنةجضه ونص ركس * 
كا حبرا المرباذةسنين وه /راضا دوقتو وابطا لواموعليم وبضو ؤ ليع نزئةهم 
| بف ريده ونجطرمكبيه ومنضؤعإعبإله وكا نشاؤزعالنغب وبكض فس د مز 07 
ومومانت ع ريه وسو دنا نه ومن و لماهلا النغب الزعؤانت فيا رنضرق ولا 12 
ٍ رسولاس ذك ايز وحدث ابزطيز لجباده ارق وقرحنائ ري قز رلل بزنها يجن 
يي الي نمام ل كانه رج عبادق وم رابا سلا لانت 
مزالبّبا ت فضي و يردا الوسو' إيقام ذلا داسبوع متيام ودين لافكارواذ انمع : 
ش وب اؤقلوةسجآمز برا رونا ليريش بنيومرل تباجا ماه رداليةخئادد 
٠‏ حاكز زا الشف ر ولاحبوزارالطيوم اليهاكننجزر عار علي :صيزك ءلشنامرتواون 
نودعامنه راضم غاز يع علي وقيويكرية لجال عزاولا ودود 


4 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


م رباد ارط ١‏ 2 
وازمرا داه شلب 2 0 )1 ذل لايعو عز كا لاما ينعار و ا 
ا ادس نا للاعادد والسو دبي ةالماموركلبا ونعو د يس زرو را نتن وسسببان إعرالناامزر 
وزالاعا تروالنؤذيةمسسويها ا خوما فضوناستوحومز كنا رج عجوامع وذ روفوادم 
: »اكوم مندخئه مو اكير ئناوم زيح انهه احزف كيرا زمابيضاوبابك 
نه لشو رالافماي دنا لاسنغالإإتكمزخاتاجدة عيردا لك 
/ ونكيوعمرب العا جيرج علغسيدد معد ولزي ا ادرمروعوه مرضخذ ) 
١‏ مو للش لعزن عنعن 
6 والرم , وعرمشاكناا متزعباد أده واجوجزم النوريه 9 
؛) ابرع رادت قاد روا يك عفرالم 
6ولوالرم لاحم واحبته وجبع ليق 
38 عن نر اترماب 1/1 
ش »اعنم انه م م4 
اح لسحانيا وصزا 
0 عل تيدناعروال ككبة 
| 6اجعينواحيرسة 
ب رمالعالمين 


3< 
ا 


0() 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين ه٠١‏ 


ٍ يش ارج امرحم ربد شتهيز عليه نتركل ٠‏ 
34 ره زيوك وات كامدائازازيوة لخر رسداسناظامتن 
0 النشيما فروعسيشدا لما ا أمرمزامن غارب الاشتاط باتباع سجب لاو منيزع ناي 
الوا تيزج رزذ لل الالال مسائل ترز ع الصلااعطعزاجتمرجمضمازالافة 
1 :مع رامع رانازيخزرا خيرات إاابادي الت طوارع مزجا د زياس اليصلكم 
ّْ اموا زالابرانع ناز شرل نيعب لانفسانك وان إحازة . 
العام لمان ير لد فازلاعارمرنا 2 ذنوراج تشع ب جوما. ارذع المطالبث وان 
المأررك و راشي عاعاا امنامامكاناناز موس اإنته الزويع تعبرسيد 
ل الم عرئيش لم مل لكا ب لمزل داولا شرم ضكرت طابعة نبوا : 
م ألو روط سا لزاون ليلدلل وس 
| فا" : مزال النضائيف محلب مطوللا ونوا وبزل رالوس غايتو) وغل بم" 
9 1< جر كإتجب ع لبوابع الزيااتدا لعلامة لمحن وتكبرلئرة ا 
١ 1‏ «الزعرارمباتير إلبكر لس خْلانخ راز واب زعليد شابيبالرفواناجع 
ْ / 0 موتلا سئي نور تذاس براقع 2 
بكلشعزعترراهز أ راوث جرع التسعابع زن ارا ول زلا وجلرق ل للضعلم 
0 : رحا يولي مششكل انما ررط مض ةن رسن انة'ركا زيكوك عزذ ل إشتغار ١‏ 
: د" ابر شرب كلاذ ناريا اضرب واخروية الزق لاون ١‏ 
0 لاوز لخر يله الشريز كان إمزجزد مرخ رمروونض لادض ار لل 
5-0 ذل نم كاري شرف دالارن الثريسدةالمؤييا تتز و مزايه موسا ثرت 
00 العيزهدارادتي لا اركازد 0 
قير الزن رك ازيبا لغنررشكر رون انزاحتكني 
: 8 1 7 ست مرا لق 
0 0 7 0 ريز جنام كنرن وسار وعائي)! سو القنمزابتميزوواميز. 
00 يزاين نر يع وج تفز ملحا راز لشج دض الا اتشأحلاطب 
0 0 حب جتنا افع لا انيدل انود لوااظو ا 
00 0 


اه ممما 


1 ٠ 
(2 
١ 1 . ا‎ 
5 1 نا‎ 0 
لو اطي م‎ 2 9 0 
8 5 ف 00 0101 7 7 المي ها‎ 222 97 
9 من سود أ لووك نوف امقوق) لللازمشففالا ل ون ا “الو اللخ ال ل 1 موا ار لل لانن‎ 


كه١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

مز لنوايره فم زثواكبب رابة >داساليب ايشم وسو ف كتزما يه عو زيب : 

يفر زمنه ببغبته كاربيك وسميئدبا لرررالدوائة رع جع البوامع ارلاكا نش" عال دا مور ا 

الرزير زهواعا بالنمايؤوباسها علي اعم يهنا رعامتوكلا و ١د‏ سرس الر ررروقك 7 : ا 
3 ا 

الرجم _ ١‏ 8 2 2 ش 0 08 

ب سحعانو الا التو إلشاعكربعنؤالاء ريز بننوسه ا وجرت التوسم نابا ندا ف اوذئاوؤء زعا قله | 
ات 

ليلذ الاحصا مواد وطزمد د ل ولواخنارالاسيد ا اخنا راغي يكاز نبا انام 

لبك عبار عزو لالنابرا حير و لوصر ئكس اةاختياري 6ل سوال فقولنا 0 

الومن جنل لجستو تولن بجي زيش رومالبركببمزالاوصانكالن ولخي وقرلنا ]! 

تقولا تكن بزهرنه ريعز نظ الئر بسي ب قرندمنعا لزان 

وخصبك رمزرجه اكب التعلن ايجراء لاز نعلت بالزفا بو الئواض ل ركسب لا ودر 

انار سورد دالت زويطى والن)رالعكر اذ موارد تله الت زون زولا" 1 ( 


١ 3.‏ ا 1 ' 
3 ا 8 
بالبيات؟ وربا كانه نريت به منؤاب يوم النعورلا الاي رالزرا واس كزيل ا 
1 اللذن افو ل اخثا ركسل المضار عع يها لارادة الامتغرارا لجرو ل 1 
نزل بإ وصاد كت سنها نيا واإم| ذا مذي فولرع يله عليذي! لااحمونبا ١‏ 
ابضااد جر تغيرالات] االو وبع ونه المذام اكزل راد نكبية راز يتس دص ربجا دتمد 
الاخنيا ريخو المرم عنراغد ديزن ولناع ل فبصدالفيي عخرع نبز والملاينا 
بكو تولابان كا زرك ونح بالاركا زا اعشنادا عبد كينا ز ياجو الس شر ش ١‏ 
رأمؤنلة برو نا زوالضيزائبى را وشعلتدخامرافكوز ١‏ 0 107 


6نم اناري النع ما وس ْ | 
نوفا انقري لذ عذاعكرياهود رز فل والاكبإضاخنين > . 
اخويهب التب لل وهوازع| رمد : لجرواذمكرخومعناة/ اللذوو زانامه ادي ." | 
كسب عرذا ختزي مزعلا الاص وكيوا زحرنزينيمزتعةيه ار وحزنهنا فبراآرنه 
منعاع و4 امرفنك ذم ل نكا زج براهنال ذيراوم (خديور مطل و النتكر | 
صرز الببرجيه ما انج اسعلير و اعطاء الرباخار لجل كصرنمالبسرالالبعاتة انيع 0 00003 || 
للالمموعات ولزن جميع ذكرامرؤالئو و والآلات ولاكتو عل التي بثرهنا العيى | | 
الع اللو للسروانزر نهنا سنك لانشكجب ابرادها وحليا الآرلانالم قينا جل 2 
بالاخيا روي لمعبو اللضر يلجيرخرم الوصزها لات الذا ثيدمزو زكر زجط لكونيا | 
يلعو اللخوور ْ ظ 
1 


)ب 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين فيا 


00 ماين ارالطري للم 


[العرابراض) نراق مار فر 

0 تتللفط 0 نالور ا 
ا ١‏ 0000 0 سس 
0 1 0 0 1 0 00 له 
و0 0 
كر رتلا عو جياض ) واوا رو ( نظا را سقاء رولا ُحفئافنا 


0 
لامان| لابه فدح نار رزالررا كلسم 
ار جاعلا ا 0 2 
كر اللاو نلا م وار وا 0 
والراج الاع نهر 0 لشم رس 
ور رار : 4 
0 0 راذنا 00 


را 0 0 5 


عار 0 ل 
ا 


ا 
1 0 7 : 0 مكل الإناطو ريز انة | 
رست ,مرا 2 ا 
0 ل 2 0 00 يكال | 
7 ل 2 يزيل 0 ربعت 
0 / 7 0 0 


ل 0 2 00 : 
2 
0 1 امار 2 0 


2) 


م5١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اكلم النؤ يكل مز الو ريال 
2 قم 
0 51 ا 0 


72 00-6 2 ال 3 
7 1 


76 و 17 
0 010 االو رز 0 0 لط م 
0 اللنتمز زامراتته تند لقا 


5 0 7 0 


2 را 200 منالء رشنن 
: : مادن 1 ا 
لال تلطا رسيي لمانا 
2 لم 2 00 1 
ا ببقالا ا اا ري 
0 ل معلا 0 يحو للد 2 


اسل 0 ام 01 ل : 
لاوما زر رواش دوك كلع لانواد لانت« وانددد/ 

0 0 

00 رولا ل كر الإداذ 0 

تدرا 00 زلا ار 2 


لنلك1: 
م 0 10 0 
س١‏ يم 
1 0 0 لراك ِ 
100 21 تومن ؤ ها نل نوج راز دار لديم , 0 
نال 0 اهام ام ١‏ "رطب الي لعز الغمل /.- 
1 0 0 0 0 1 ل 
واذانهالين 5 علالن! بوك نر 
0 نيام بولقل ل 0 على 
لو مدان 5 0 0 
0ن 0 0 0 306 80 0 0 
دا لعا 
2 0 ددم ا 5 3 رم 00 


3 0 06 ا ا 
طبارد اطدرينا . 
باع شاط هنا اننا 0 


(ب) 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين ١8‏ 


اران يلار 0 سسورلااطر| متيلا 0 
20 0 السسلن ) نز[اللسئف 


َ 7 ل 3 
20 00 


ل 


ا 00 


اول لز مار 


د سد 
0 أمارة ل 
0000 


11 1 00 
ها 3 . 0 7 8 
سا فدات ١‏ -* و نزم الار] يجا 
ااا 0 0 ١‏ نام لما ب رح 
لك رار 0 ا 
0 


أستوال 


)ب 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


١ 1 ْ‏ نذا كرا نالااد! 
ا 0 0 
ْ ا ويشتوهلا نالنا. ا ل لاحن هعلس وبارا را اا 
اهريدم عا ال لارأنا نهنا لون لناهنز»رالاصلغ يرد مرت اورما برعا رطرقات)” 
: تاغلب كارك المي ناز للا 
اذ ل اضعطاة رين تمه رم سدق ربب يروف لين 
عراز لمر جشادترقم إن النها سف نر انعا عالش ل دارع اعرف 
7 سد سرود ري .وله بات 1 


اتولسسن ,خالا واب لئاط مز الاح والاجرادلفة كيد" 

و1 راصال اماد لوف واسئض | : ستغا ع الف الو بلا ١‏ انرا رات 0 6 

0 0 

ارال عاد 1 ةب _ رودا ع ضور 00 

1 2 لسار د هرما ”7 

ط| امزانا نع الف يلار اا ار 2 ذى 

ل اراد الفح ف أنه نفدم ا 

تو لفق ان لساب را نل ات لاا 7 المتّسه 

مذ كيان ريا الف ف 2 رتوار 0 جدا لطر الب 03 نمس بائة يك 
, لئاو اهلك هر ذا بانشانا ردان لول لدلر ,هال لعزرل 

: ات ال ليا لدان سوال توك لت[ وال روسو زقي[ نؤز اينالا سات 

يل ماه نالا رص 00 ٍ ركب ا لفن تابر وله الى للشاضات راطلاكي 

1 لمت ارا إيدسة مر 2 «الفوزاك ولسراددز ليم 10 
ا 000 ا 


0 1لا امو 0 000 


0 م ا 5 
0 0 0 0 0 
سن 1 لاخر مز نوز . : 

١ 0‏ 0 90 4 7 : 
7 0 ان 0 
ان 0 و0 نْإدالا لاعلا 


| 


| 
ا رب 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين ١5١‏ 

جاء على الصفحة الأولى0": 
هذا الكتاب المسمى: (ربالدرر اللوامع 52 شرح جمع الجوامع» 
تصنيف الحبر الإمام, والعلامة الهمام, أفضل المتأخرين» وأفضل امحققين» 
عضد لملة» سعد الأمة» كشاف الغمة("؛ شريف المعاني الشيخ شهاب 
الدنيا والدين أبي العباس أحمد الكوراني» قاضي قضاء عساكر الروم؛ أسبغ 


شهاب أضاء العلم والدين للورى ونور سناه في الحقائق ساطع 
بدور المعاني 5 مطالع سعدها بإاحيائه طول الليالي طوالع 
فمن كان أعمى عن مناقب فضله فذي البينات الواضحات اللوامع 


تنخ خنن | تنا 


رى جاء في (ب): «أصول شافعي» على هامش بداية الورقة الأولى. 
0) لعل المراد أنه يكشف غمة المسائل العلمية في حياته ومصنفاته» ولكن لا ينبغي إطلاق 
مئل هذه العبارة في حق المخلوق. 


مقدمة المصنف ه5١‏ 


#1 ك9 7 
0 
وبه نستعين وعليه نتوكل'' 


الحمد لله الذي شيد عمحكمات كتابه أركان الشريعة الغراء» وسدّد 
مسندات السنن الشهباء فروع الحنيفية السمحاءء أمر من امتطى غارب 
الاستنباط باتباع سبيل المؤمنين”": وى الواقفين دون ذلك عن الانسلاك 
في مسالك المعتيرين» والصلاة على من اختص في مضمار البلاغة يجمع 
الجوامع» وامتاز بغرر”” المعجزات” في المبادئ والمقاطع» وعلى من جاد 
- في إرسال مصالحه - بالأموال والأبدان» وفاز بشرف الاستصحاب» 


والاستحسان» والتابعين لهم بإاحسان إلى انصرام الزمان. 


(1) جاء في هامش (ب): «وقف مدرسة الأحمدية عمدينة حلب امحمية». 

إشارة إلى قوله تعالى: «3 وَمَن ينَاوِيِ ليسول مِنْ بَعَدِ ما بَبِيّلَ له الْهُدَ وَيَّعَ عير َيل 
ألْمْؤّمِيِينَ نوه ال ولد هكم وَسَدَتٌ ميا © [النساء: وال]. 

الغرة - بالضم -: بياض فٍ جبهة الفرس» فوق الدرهم يقال: فرس أغرء والأغر: 
الأبيض» ورحل أغر؛ أي: شريف» وغرة كل شيء: أوله وأكرمه؛ ويعئي بغرر 
المعجزات: أعظمهاء وأكرمها وهو القرآن الكريم. 
راجع: مختار الصحاح: ص/١47»‏ اللسان لابن منظور: 178/5. 

(4) سيأن تعريف المعجزة في آخحر الكتاب. 


ككل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وبعد: فإن العلوم على تكثر فنوفاء وتَشحّب شحوفا أرفع المطالب» 
وأنفع المآرب. 

وعلم أصول الفقه أعلاها شأناء وأسناها مكانا”"» إذ هو مبئ الفقه 
الذي به تعبّد سيد المرسلين» وحث على تحصيله في الكتاب المبين: 


هخ ب سام اع م 


ول فلولا نَفَرَمِن كل ؤَرَفَق ينْهُمَ طَأيفَة لِسََمَقَهُوأ في أَلّسِنٍ © [التوبة: .]١7‏ 
ولعمري إِما منقبة وو ا ري م لاد را 
العلامة احقق2 والحبر المدقق» قاضي القضاة تاج الملة والدين عبد الوهاب 


0 أبرز الإمام الكوراني شرف علم أصول الفقه من جهة مدى الحاجة إليه تبعاً للفقه. 
لكن حجة الإسلام الإمام الغزالي أبرز شرفه من جهة اشتراك العقل والنقل فيه حيث 
قال: ايف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع» 
وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يوذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل؛ 
فلا هو تصرف يمحض العقل بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبئي على مخض 
التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديدع» وأبرز بعضهم شرفه من جهة 
عموم موضوعه لحاحة المفسرء والمحدث؛» والفقيه إليه. 
والحق: أن التفاضل بين علوم الشريعة أمره عسير لحاجة العالم منها لسائر العلوم الشرعية. 
وإن كان ولا بد من ذلك فعلم التوحيد أشرفهاء وذلك لشرف موضوعه وهو ذات 
الله» تعالى وتقدس. 


راحع: المستصفى: 27/١‏ وفهاية السول: 25/١‏ والإهاج: »5-5/١‏ والمعتمد: ١/أ.‏ 


مقدمة المصنف /ا ١5‏ 


السبكيء ألبسه الله حلل الغفران» وأسبل عليه شآبيب الرضوان - أجمع 
للقواعدء وأوسع للفرائد والفوائد» مع سلاسة تراكيبه» ورشاقة أساليبه 
ولم يقع له شرح يكشف عن مخدراته نقابماء ويستخرج الصعاب عن 
شعايها("» ولم يزل يختلج في حلدي أن أضع له شرحا يوضح مشكلاته؛ 
ويظهر معضلاته» ويبين محملاته» وكان يعوقئ عن ذلك اشتغال البال» 
واضطراب الحال» إذ التقدير كان يسيرني تارة إلى الغرب» وأخحرى إلى 
الشرق» وآونة إلى الطول» وأخرى إلى العرض» كأنما أنا مرحل ومرتحل؛ 
موكل بفضاء الأرض أذرعه؛ إلى أن يسر الله» - وله الحمد - الحلول 


تقرف بلاد الأرض المقدسة29, الي هي على تقَوّى من الله مؤسسة 73 


رم قلت: هذه وجهة نظر الشارح رحمه الله تعالى» وإلا فإن الكتاب قد شرحه» وحل 
ألفاظه عدة علماء منهم الجلال المحلي» والزركشيء والعراقي» والأشهموني» وغيرهم 
كما تقدم في الكلام على جمع الجوامع وشروحه ص/21017-55 1414-1141. 

)١‏ يعي بيت المقدسء ولعله يريد بالتفضيل بالنسبة لأرض فلسطين» وأن أشرفها هو 
القدس لأنه من المعلوم أن مكة هي أشرف البقاع؛ ثم المدينة المنورة على خلاف 
فيهما » ثم المسجد الأقصى بعدهما ف الفضل لحديث: «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولحديث: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى». 
راحع الخلاف فيما سبق: شرح النووي على مسلم: 158-151/9. 

() اقتباس من الآية الكريعة في قوله تعالى: «3 أفَمَنْ أنسّسى بُنْسنسَه عل تقر مرك الله 


وَرِضُونِ حَيرٌ أم مّنْ أبتس يسدنه عل سَفَاجْرْفٍ هار كَنْهَارَ 


لْمَومالطيليت »4 [التوبة: .]١١‏ 


4 


ار 7 وَأننّهُ لا بَدى 


١54‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقرت العين يحمال المسجد الأقصى» وكان ذلك المقصد الأقصىء» فقلت 


500 سخ د لخ ل جح ل وي معرمو هي مم رح سس 
- لعمري - إن هذه بلدة طيبة ورب عَمُورُ 46 2 98 الحمد لله أل أذهبٌ 


ع خرن إرك ريا لحَمُوو هه 0 2 فلما انزاحت عبن الغصة» وانحابت 
لي الفرصة شددت بلا ريث مظنة العزم» ورأيت ذلك غاية الحزم'”» 
فشرعت في شرح له بميط لثام مخدراته» ويزيح خحتام كنوزه ومستودعاته: 
أنقح فيه الغث من السمين» وأميز السين من الشين9©, أورد الحجج على 
وحه تتبخمر اتضاحاء وأترك الشبهة تتضاءل افتضاحاء أطنب حيث 
يقتضي المقام» وأوجز إذا اتضح المرام» أشيد في كل ذلك القواعد» وأضم 
إليها ما ظهر” / ق(١/ب‏ من ب) لي من الفوائد في ضمن تراكيب رائقة) 
وأساليب فائقة» وسوف تقر بما فيه عين كل لبيب» ويفوز”2/ ق(١/ب‏ من أ) 


منه ببغيته كل أريب» وسميته: «بالدرر اللوامع في شرح جمع اللجوامع» ولما: 


ه00 


(1) اقتباس من الآية الكريمة في قوله تعالى: هو لَمَدكَانَ لِسَبَلٍ في مَسَكبهمٌ ءَايَةٌ جَنَنَانِ عن 
1 لمعدشة 1 2 لالسلا موس سؤر 8 001 سخ ار جل ب بغر يا 1 
َمِينٍ وَسْمَالٍ لوأ من رِرْفٍ ربكم وآ أله بلد - ورب غَفُورُ # [س 05 


« واوا كلد َه الى ذهب عَنًا لحرن إرك رَيَنا لَمَمُود د ور # [فاطر: 4]. 

(م في (ب): «اللتزم». 

() جاء في هامش (أء ب): رالشين بالمعجمة: كناية عن المسائل الحالية بالدلائل» 
وبالمهملة: عن الخالية عنها». 

ره) آخر الورقة (١/ب‏ من ب). 


() آخر الورقة (١/ب‏ من أ). 


مقدمة المصنف 18 


كانت الأعمال بالنيات”"؛ وقريبا كل [ما هو]”2 آت؛ نويت به الثواب يوم 
النشور لا الثناء في دار الغرور؛ والله فول السرائر» وهو أعلم بالضمائر» 
وبالله أعتصم. عليه اعتمادي ضارعا متوكلا. 

قوله: رربسم الله الرحمن الرحيم نحمدك”" إلى آخرم). 

أقول: اختار الجملة المضارعية على غيرها؛ لإرادة الاستمرار 
التجددي باستعانة المقاهم» »كقول الشاعر: 


و “ل نيه 2 نزم 
بعثوا إلي عريفهم يتوسم 


(1) اقتباس من حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاحر إليه». 
راحع: صحيح البخاري: 2717/١‏ وصحيح مسلم: 48/5) وسئن أبي داود: 201١/1١‏ 
وتحفة الأحوذي: 2787/0 وسنن النسائي: 258/١‏ وسنن ابن ماجه: ؟055/1. 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م جاء في هامش (ب) زيادة بعد نحمدك: «راللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها». 

(:) لأن الفعل المضارع يدل على حدوث شيء في زمن التكلم» أو بعده فيفيد 
الاستمرار والتجدد» نحو يقرأ. ويكتبء» فهو صالح للحال والاستقبال» ويعينه للحال 
لام الابتداء» ولاء وما النافيتان» ويعينه للاستقبال السين» وسوفء ولنء وأن» وإن. 
راحع: : تلخيص الأساس: ص/8»: وشذا العرف في فن الصرف: ص/8. 

ره جاء في هامش (أءب): رأوله - يعي البيت - «أوكلّما وردت عكاظ قبيلة». 
فالمذكورء وهو محل الشاهد عجز البيت» وصدره ما ذكر في الهامش. وقائل هذا 
الببت هو طريف بن مالك العنبري» وقيل: طريف بن عمروء وهو جد جاهلي. 
راحع: لسان العرب: لعن والأعلام للزركلي: 375/7”. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أي: يحدث التوسم شيئاً فشيئاً؛ أي: نذكرك بأوصافك الحسى شيئا 
فشيئاء وإلى ما ذكرنا يشير قوله يَلله: «رلا احص ثناء عليك»22؛ إذ 
الإاحصاء: هو العَدّ ويلزمه ذلك» ولو اختار الاسمية - كما اختارها 
غيره”” لكان لائقا بالمقام”" أيضاء إذ هي تفيد الاستمرار الشبوي بمعونة 
الغا تكن آر اذتتقية اطمه إلى تشبة مريضاء ورطمد لي غارة عو تقول 
القائل: الحمد لله بل هو الوصف بالحميل الاختياري على قصد التبجيل؛ 


() عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدتُ رسول الله يله ليلة من الفراش» فالتمسته؛ 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم 
اغوة برضاك من شختطلك: وععافاتاك من عفوجك» وأغوة يلق منك: لآ الحطيى 'ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» كما روي عن غيرها. 
راجع: مسلم: 2897/١‏ والموطأ: ١/114١5؛‏ ومسند أحمد: 208/5 وسنن أي داود: 
ا حرس الريقي 90 »6 رقم 217407 وسنن النسائي: 44/7 7» وسئن 
ابن ماجه: 4/١‏ 2359-5 ومععئ الحديث: لا تعن نعمتك» والثناء يما عليك» 
وإن احتهدت ف الثناء عليك شيئاً فشيعاء فلا هاية للثناء عليك؛ لأن الثناء تابع للمئقى 
عليه» فكما لا فاية لصفاته» فلا نماية ولا حصر للثناء عليه لكثرة نعمه الى لا تحصى» 
ولف 

() كالغزالي» والرازي؛ والآمدي» وغيرهم. 
راجع: المستصفى: 3/١‏ والمحصول: ١/ق/85/1,‏ والإحكام: .7/١‏ 

ذكر الزركشي أن الجملة الاسمية مسلوبة الدلالة على الحدث ا ولو امحتار 
المصنف الجملة الاسمية تأسّياً بالقرآن الكريم لكان أنسب؛ لأنه تعالى قدم لم يحدث 
ولم يتجدد. وهذه هي معونة المقام الي يريدها الشارح. 


راجع: تشنيف المسامع: ق (١/ب).‏ 


مقدمة المصنف ١/١‏ 


فقولنا: الوصف يمنزلة لم20 وقولنا: بالجميل يخرج ما ليس بحميل 
من الأوصاف كالذم, والمهجاء وقولنا: الاحتيار ي يخر ج المدح عند 
امحققينء وقولنا: على قصد التبجيل يخرج الاستهزاء والشكر - أيضا - 
ليس قول القائل: الشكر لله بل هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب 
بالأز كسان أو اعستقاداً وعسية ايعان فين الحمده والسكن عموم 


وخصوص من وجل" إذ بجسب المتعلق الحمد أعم لجواز تعلقه 


() الجنس: هو كل مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق ف جواب ,رما هو, كالحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان» وغيره من أنواع الحيوانات» فهي كثيرة مختلفة الصور يعمها 
معنّى واحد يعبر عنه بحيوان» وهذا هو الجنس» ونُرّل الوصف منزلة الجنس: لكون 
الوصف مصدرا يقوم بالواصف؛ أو هو القائم بالفاعل» فهو مقول على كثيرين 
مختلفين في الحقائق كالجنسء إذ الوصف عبارة: عما دل على الذات باعتبار معنى هو 
المقصود من جوهر حروفه كوصفه تعالى: بأنه رحيم» كريم؛ غفور» شكور إلى 
آخر صفاته الكريمة» فالوصف تحته صفات متعددة» كما أن الجنس تحته أنواع 
متعددة» فلهذا ثُرّل منزلته. 
راحع: معيار العلم: ص//؛ وبحر العلوم: ص/71» والتعريفات: ص/01١2‏ وشرح 
الأعضري على السلم: ص/"5؛ وإيضاح المبهم: ص//7 وخلاصة المنطق: ص/0 29 
وتحديد علم المنطق: ص/"7,؛ والمنطق الحديث: ص/50"» وشرح الخبيصي على مكن 
تذيب المنطق: ص/5١»‏ والمنطق الواضح: .50/١‏ 

(:).لأن كلا منهما يفارق الآخر ف صورة؛ ويجتمع معه في صورة أخرى على نحو 
ما ذكره الشارح. 


؟ ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بالفضائل”'؛ والفواض ل" وبحسب المورد أخص: لاختصاص مورده 
باللسان وحده. والشكر بالعكس إذ موارده ثلاثة: اللسان» والحنان» 
والأركان”” قال: 


أفادتكم النعماء مين ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبان) 


ومتعلقه خاص إذ يكون على الفواضلء والمزايا المتعدية لا غير» هذا 
محصل ما هو دائر بين القوم في أوائل الكتب". 

ثم هنا تحقيق آخر يجب التنبه له» وهو أن ما ذكر من معيئ الحمد 
والشكر هو معناهما اللغوي"» وأما معناهما الحقيقي - بحسب عرف 


(1) الفضائل: جمع فضيلة» وهي الصفة الي لا يتوقف إثباا للمتصف با على ظهور 
أثئرها في غيره: كالعلم» والتقوى. 
راجع: حاشية عليش: ص/١١.‏ 

(: الفواضل: جمع فاضلة: وهي الصفة الي يتوقف إثباتها لموصوفها على ظهور أثرها في 
غيره: كالشجاعة, والكرم» والعفو» ونحو ذلك؛ نفس المرجع السابق. 

رم فاللسان: للثناء لأنه حله» والجنان: للمعرفة وامحبة والإخلاص» والجوارح: لاستعماها 
في طاعة المشكور » وكفها عن معاصيه. 

(4) ذكر هذا البيت بدون عزو إلى قائل معين. 
راجع: الفائق: ١15/١‏ ومعجم شواهد العربية: 45/7 4» وتفسير البيضاوي: ./١‏ 

(ه) راجع: أصول السرحسي: ».5-4/١‏ والفائق: 2591/١‏ واللسان: 251/5 ومعترك 
الأقران: 77/7» والإبهاج: 2١4/١‏ وكتاب الفوائد: ق (١/ب‏ - /أ). 

(5) وقال اللحياني: ررإن الحمد والشكر في اللغة .بمعنّى واحد». 
راحع: اللسان 2117/84 57/5. 


مقدمة المصنف ١‏ 


امحققين من علماء الأصول-: هو أن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعه”", 
ومدق هنا فبلا كرد ضننما غال_ للامن عفادن السك حيلف كان 
معتبرأً هناك؛ فبينهما عموم وخختصوص مطلق”". 

والشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه وأعطاه إلى ما لق 
لأحله: كصرف البصر إلى المبصرات» والسمع إلى المسموعات» وكذلك 
جميع الحواس» والقوى؛ والآلات» ولا يخفى عليك النسبة بين هذا المعئ» 
والمعى اللغوي للحمد والشكر”". 


)١(‏ فمععئ الحمد في الاصطلاح هو معين الشكر في اللغة بناء على التعريف الذي ذكره الشارح. 
وراجع: التعريفات: ص/8١١.‏ 

م وذلك: لوجود أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر كالحمد والشكر الممثل يمماء 
وكالحيوان والإنسان» فالحيوان أعم مطلقا لصدقه على جميع أفراد الإنسان» فلا يوجد إنسان 
بدون حيوانية البتة» فيلزم من وجود الإنسان - الذي هو أخخحص - وجود الحيوان الذي 
هو أعم بلا عكسء فلا يلزم من عدم الإنسان - الذي هو أخحص - عدم الحيوان الذي 
هو أعم لأن الحيوان قد يبقى موجودا في الفرس وغيره؛ فعلم مما سبق أن الإنسان لا يمكن 
أن يفارق الحيوان» والحيوان يمكن أن يفارق الإنسان» وهذا هو العموم والخصوص المطلق. 
راحع: التعريفات: ص/ 2٠٠١٠١‏ شرح الأضري على السلم: ص/77) وإيضاح المبهم: ص/8) 
وآداب البحث والمناظرة: ص/77) وضوابط المعرفة: ص/67» والمنطق المنظم: ص/١4.‏ 

وهو أن بين الشكر اللغوي» والشكر العرفي عموماً وخصوصاً مطلقاء وبين الحمد 
اللغوي والشكر العرفي عموماً وخصوصاً من وجه؛ وقد سبق بيان ذلك. 
وانظر أيضاً: اللسان: ١55/4‏ 47/5. والمصباح المنير: 2155/١‏ 2515 والمعجم 
الوسيط: »440/١‏ والنفائس للقراقي: (١//ا/ب‏ - 78/أ)) والتعريفات: ص/”5. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ثم هنا إشكالات يجب إيرادها وحلها: 


الأول: أنا لما قيدنا الجميل بالاختياري - ف المعيى اللغوي للحمد - 
حرج الوصف بالصفات الذاتية من أن يكون حمداًء لكوها / ق(؟/أ من ب) 
قديهة'"» وكل اختياري حادث» وقد يجاب: بأن تلك الصفات تقع 
محموداً بما ف مقابله؛ أو اختياري: هو محمود عليهاء فيدخل في المحمودية» 
وهو كاف»ء وليس بشيء إذ في مقام الحمد لا يجب ملاحظة المحمود عليه 
بل الحسق: أن الوصف الاختياري أعم من / ق(7/أ من أ) أن يكون 
بالذات أو بالواسطة» وتلك الصفات - وإن لم تكن بالذات - احتيارية) 
لكن آثارها احتيارية: كآثار الإرادة» والقدرة» والحياة. 

فإن قلت: إذا وُصف الجواد يحوده لكونه جواداء فيكون المحمود 
عليه والمحمود به متحدين» وهما غيران ضرورة”". 

قلت: يُكتفى - حينئذ - بالمغايرة الاعتبارية» ولا غرْوَ في ذلك. 

الإشكال الثابي: أنه أتى بكاف الخطاب مع الحمد» وكان المناسب 
الاسم الظاهر - أعين كلمة الجلالة أو غيرها من أسمائه الحسئى - إذ العبد 


لأن صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه» وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. 
أما الوصف الاخحتياري الصادر من العبد: كالحمد ونحوف فهو حادث لكونه يحدث 
بين الحين والآخرء عندما يتذكر العبد نعم الله عليه» وبره وإحسانه؛ فيثئ عليه 
ويحمده ويعجده. 


م لأن المحمود عليه يكون نعمة ماح والمحمود به قول المنعم عليه: الحمد لله مثلاً. 


مقدمة المصنف و١‏ 
يحب عليه أن يستقصر نفسه ف مقام الحمد» ويستبعدها عن عز ساحة 
حضرته تعالى وتقدسء وبصيغة العَيبّة ورد - أيضاً - التعليم ران قال 
لعباده في كلامه القدم في مواضع شتّى”": ولم يقع العدول عنه قطّء فلو 
كان الخطاب لاثقا لسوّغه في موضع ما. 
قلت: لمّاأوقع الحمد هنا في مقابلة النعم الي لا يمكن عدها 
وإحصاؤهاء فضلاً عن إمكان الإتيان بشكرهاء وتأمل في مُولي تلك النعم 
جليلها وحقيرهاء عاجلها وآجلهاء ظاهرها وباطنهاء معقولها ومحسوسهاء 


قاصرها ومتعديهاء ورآها فائتة الحصر توجه بشراشره”" إلى ذلك المولي 


5-1 


(0 كقوله تعالى: هآ لْلَْمَدُ ينه لذِى خَلَقَّ ألسَّمَوتٍ وَالرْصٌ وَجَمَلَلظدت وَالثورٌ ثم لذن 
كَفَرُوأْ برَيَيِمَ يَعَدِنُورت # [الأنعام: .]١‏ 
وقوله: قله أل عل عب َكب وَل 0 4 [الكهف: .]١‏ 
وقوله: كن أَرْضٍ #6 [فاطر: ١‏ 

الشراشر: النفس وامحبة جميعاء أو هي محبة 0 وقيل: جميع الجسدء وألقى عليه 
شراشره: وهو أن يحبه حى يستهلك في حبه؛ وقال اللحياني: هو هواه الذي لا يريد 
أن يدعه من حاجتهء يقال: ألقى عليه شراشرهء أي: أثقاله» وشرشرَ الى ء: ل 
وكل قطعة منه شرشرة. 
وق حديث الرؤيا: «فيشرشر شدقه إلى قفام, قال أبو عبيد: يقطعه ويشقهء قال أبو 
زيد في وصف الأسد: 

يظل مغباً عنده من فرائس ١‏ رفاة عظام أو عريض مشرشر 


راحع: اللسان: .7١-55/5‏ والقاموس المحيط: ؟//01. 


كل/ا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قيقى» فقال: يا من استغرق الحامدون في بحار نعمه نحمدك, فكان ممقتضى 
البلاغة الإتيان بالكاف واجباً لا يجوز العدول عنه عند من له ذوق سليم. 
الإشكال الثالث: عدل عن همزة المتكلم وأ بالنون» مع أنه في مقام 
العجز والاستقصاءء فالمناسب انفراده عن الغير ليكون أقرب إلى المقصود. ‏ 
والجواب: إنما عدل إلى نون الجمع لنكتة سرية» وهي أَنّا لما قدمنا 
أنه أوقع الحمد في مقابلة تلك النعم الفائتة الحصر, أدرج نفسه في جماعة 
الحامدين من الملائكة؛ والإنس» والجن» وكل من يتأتى منه الحمد: 9# وإن 
ين عَوْءٍ إلا شي ده ؛ ليكون أبلغ في المرام» وأقضى لحق المقام؛ 
27 قال: يا من هذا شأنه نحمدك كلنا معاشر الحامدين بكل محامدك» 
أي: بكل أوصافك الجميلة» وإن لم نحط يما علماء وهذا اية درك 
العارف في مقام الحمد. 
وظهر لك - من هذا التحقيق - أن ما قيل(: إنما ذكر نون العظمة 
لإظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله له بتأهيله للعلم امتثالاً لقوله 
تعالى: وَأمَنِعَمَةٍ رَيْكَ فَحَدْتْ #6 [الضحى: ١‏ مما لا يلتفت إليه» وليس له 
معنّى صحيح» مع قطع النظر عن هذا المقام» وما قيل'”: من أن المراد بقوله: 


00 قال تعالى: ولق شبح لهُ لوت ليع والْارْصُ ومن فين إن ين سّوْءِ إلا ببح يلو ولكن لا 
لفتهون ففَهُونَ تِحَهُم نكن حَلِيمًا عَفُورًا ١‏ © [الإسراء: 5ع]. 
القائل هو الجلال النحلي؛ راجع: شرحه على جمع الجوامع: -1//١‏ 8. 


رم القائل هو الجلال المحلي, راجع: شرحه على جمع الجوامع: ./١‏ 


مقدمة المصنف اا ١‏ 


(رنحمدك» إيجاد الحمد لا ما سيوجد أسفل من ذلك؛ إذ الإيجاد فعل الله - 
تعالى وتقدس - لا فعل الحامد؛ إذ الآتِ بالفعل غير الموجد كما يظهر 
بداهة في الزن والقتل. 

وقوله: ردلا ما سيوجد) ما لا معيئ له» إذ المضار ع إما حقيقة ف 
الحال محازا في الاستقبال» فلا إشكال في نحمدك؛ أو هو مشترك بينهما 
إذ لم يذهب”"/ ق(7/ب من ب) أحد إلى العكس ولا يشك أحد في أن 
العاقل إذا قال في مقام الحمد: نحمدك» ل يرد أني الآن لا أشتغل بحمدك؛ 
ولكن ساأفعله, وأمثال هذه الأشياء الواهية لا ينبغي أن نتعرض لماء ولكن 
تحقيق معيئ الحمد لما كان من المطالب السّنية» والمهمات الدينية كان بذل 
النسصح فيه من الواجبات الي لا يستغين عنهاء وقد ذكروا”؟ / ق(؟/ب 
من أ) أموراً أخر لا مساس لا بالمقام» ولا هي معاني صحيحة - أيضاً - 
عدلنا عنها مخافة التطويل؛ وقد أنبأت الشجرة عن الثمرة””. والله أعلم. 

قوله: «على نعم). 

جمع نعمة؛ وهي العطية» فالحمد والشكر صادقان في هذه المادة) 
ولا حاجة إلى جعل النعم ,معي الإنعامات» كما فعل بعض القاصرين7". 


(1) آخر الورقة (؟/ب من ب). 

( آخر الورقة (؟/ب من أ). 

رمم هذا مثل قالته العرب استدلالا بالشيء على وجود آخر. 

() هذا تحامل منه - رحمه الله - على قرينه في طلب العلم جلال الدين رحمه الله تعالى. 
راحع: شرح الجلال على جمع الجوامع: .٠١/١‏ 


١/1 


الدرر اللوامع في شرح <ج جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: «يؤذن الحمد بازديادها» 


إشارة إلى قوله تعالى: 9 وَإِدْ أذ رَبك كن سحكَرَثْرٌ 
ريرك وَلين مكدم إن عَذَا لَحَرِيدُ 6 [إبراهيم: والإيذان .معن العلم 
اليقيين؛ إذ الملازمة(" قطعية» وازداد: متعدٌ ولازم كأصله”"» وقد ذكر 

: ارات كل مادق :نذا المقاء لذ تسلو لكا بااقضيو و ضيه 


قوله: «ونصلي على نبيك محمد». 


هج ل مه 


رفاك درك #6 
الشرح: 4] أي: لا أذكر إلا وذكرك مقرون بذكري”» فلهذا حرت عادة 


المصنفين بالصلاة بعد الحمد» وأيقيا لما كان شكر 


أقول جاء في بعض التفاسير في تفسير قوله تعالى: ه 


)١(‏ الملازمة - لغة - امتناع انفكاك الشيء عن الشيء. واللزوم والتلازم .معناه. 
واصطلاحاً: كون الحكم مقتضيا للآخر على معن أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي 
وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياً: كالدخان للنار في النهار» والنار للدان في الليل 
راجع: التعريفات: ص/27759 ومنطق المشرقيين لابن سينا: ص/8١1-1١‏ 

(0) تقول: زاد الله النعم على فازدادت» وزادت» وأصله ازدياد 


راحع: المحلي على جمع الجوامع: 217/١‏ وتشنيف المسامع: ق(5/أ). 


() هو الإمام الزركشي. 
احع: تشنيف المسامع: ق(5/أ)» والمحلي على جمع الجوامع: .15-117/١‏ 
(؛) راجع: التفسير الكبير للرازي: .5/1١5‏ والجامع لأحكام القرآن: 2٠١5/٠١‏ وتفسير 
النسفي: 558/16. 


مقدمة المصنف 1 
[عند المعتزلة](' ونقلاً [عندنا]”2» وشكرٌ المنعم الحقيقي أردف شكره 
بشكر المنعم المحازي» إذ النّعم الواصلة إلينا من الله - تعالى - في الدنيا 
والآخرة. إغما هي بواسطته شك وزاده شرفاً ولع يما فلما أثى على المنعم 
الحقيقي أراد الثناء على المنعم ابحازي. 

والصلاة - لغة - الدعاء: موصن عَليِوةَإنَ صَلَوْتَكَ سَكن َنم 7#" 
أي: ادع لهم والدعاء يلزمه التعظيم» فإن من دعوت له فقد عظمته؛ 
فأطلق الملزوم» وأريد اللازم”'»» فيكون بحازا مرسلا””» أي: ونعظم نبيك 


(1) ما بين القوسين زيادة من هامش (أء ب). 
كذلك مثل ما سبق. 
م وتمام الآية: «حُذيِنَ أمَوهِمْ صَدَقَُ تطيفرهم وتركي 0 متمق تك د 
أنه سَمِيعٌ عل [لتوبة: .]٠١5‏ 
(:) يعن أن الدعاء ملزوم يقتضي التعظيم الذي هو اللازم؛ واللازم: ما يمنع انفكاكه عن 
الشيء» وهو أقسام كثيرة. 
راحع: التعريفات: ص/١٠»‏ وشرح الأعضري على السلم: ص/١1١2‏ والمنطق المفيد: 
ص/5١»‏ والمنطق المنظم: ص/75. 
(ه) المحاز المرسل: كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشايمة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعيئ الأصليء وعند التحقيق نحد أن المثال الذي ذكره الشارح» 
: وحكم بأنه بحاز مرسل لا ينطبق عليه تعريف المحاز المرسل الآنف الذكر. وإئما الذي 
ينطبق عليه هو تعريف الكناية ال هي لفظ أطلق وأريد لازم معناه» مع حواز إرادة 
ذلك المععئ» فعلى هذا يكون المثال كناية لا بحازا. 
راجع: الحدود للباجحي: ص/57, والتعريفات: ص/21817 وجواهر البلاغة: ص/0٠55)‏ 
والبلاغة الواضحة: ص/ 21١١١‏ 1786. 


م١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
بأن نقول: يا إلهنا صل عليه؛ أي: عظمه وبجّله وإضافة البي لتعظيم 
ا مضاف؛ ومحمد عطف بيان؛ أو بدلء والنبي: ذكر من بن آدم أوحي إليه 
بشرعء وقولنا: ذكر أولى من قوهم: إنسان للإجماع”© على عدم استثناء 
الأنثى من بِنٍ أدم» وهو أعم ملكا من الرسول: لاختصاصه بالكتاب» أو 
بتغيير بعض الأحكام» وهو فعيل بمعئ الفاعل» أو المفعول: ويجوز فيه 
الحمزة» والواو» فعلى الأول: من النبأء وعلى الثاني: من النبوة» والوجه في 
الكل واضح”". 

قوله: ,هادي الأمة لرشادهاء وعلى آله وصحبه؛ ما قامت الطروس 
والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها». 

أقول: الهادي اسم فاعل من الحداية» وهي الدلالة إلى ما يوصل إلى 
المطللوبء سواء وصل به؛ أو قصر ولم يصل» كقوله تعالى: 38 وما مود 
فهَديسهُحٌ فَاسْسحَبوأ العمى عل المدى [فصلت: ]| 


وقيل: الهداية وجدان المطلوب. وليس بشيء إذ وجداك المطلوب 


() جاء في هامش (أءب): «الإجماع نقله البيضاوي في تفسيرهء ومن قال بحوازه في 
الإناث محجوج بالإجماع؛ فلا يعول على قوله, ه من المؤولف. 
وراحع: تفسير البيضاوي: .١159/١‏ 

() سيأني في آخر الكتاب الخلاف في ذلك مبينا أكثر» وراحع: تشنيف المسامع: 


ق(5/] - ب)» وتفسير البيضاوي: 15/٠‏ » والتعريفات: ص/779؟. 


مقدمة المصنف ذم ١‏ 


وعند أهل الحق الهداية قسمان: عامة: وهي الدلالة المذكورة» وخاصة: 
وهو خلق الاهتداء”" لقوله: م وَيَبَدى مَن يَسَآهإِلَ صرْط مُسَئَقم 174". 

والأمة هنا.معيئ الجماعة» وأمّته على قسمين: 

أمة الدعوة» وأمة الإجابة / ق("/أ من بع والمراد أمة الدعوة» إذ 
هو مرسل إلى الناس كافة» ولكن منهم من اهتدى» ومنهم من ضل» 
والرشاد ضد الغيّ: وهو مصدر ,عن الفاعل» أي: أمر ذي رشد وهو دين 
الإسلام» والصراط المستقيم. والآل: أصله الأهل» وقيل: الأوؤل» وخحص 
استعماله - بعد القلب - بذوي الشرفء والخطر بخلاف أصلهء وآله عل 
بنو هاشم وبنو المطلب» وقيل: أقاربه الأدنون» وقيل: كل مؤمن تقي 
آله" , والصحب: اسم جمع للصاحب / ق(9"/أ من أ) ك ركبء وراكب» 


سيأت في آخحر الكتاب ذكر الهداية ومعناها 0 

0 وتمام الآية: 22 وله يدَعْوَأ ِل دا رِأَسَلمِ وَعَبِوَق من عه إل صراط مُسَلْقم #4 [يونس: 6]. 

رم الآل: يطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاثة معان: 
أحدها: الجند والأتباع كقوله تعالى: «أدَسِلواء ال فرعو أَسَّدّ أُسَّدَّأَلْمَدَاب ب 46 [غافر: 65]. 
والثاني: النفس كقوله تعالى : مِءَالٌ مُوى وَدَالُ م درون 6 [البقرة: 4 
والثالث: أهل البيت خاصة: أو آله أتباعه على دينه» وهم جميع أمته» وهذا قول 
الإمام مالك» وقيل: بنو هاشم وبنو المطلب» وهو اختيار الشافعي وأصحابه. 
راحع: المطلع على أبواب المقنع: ص/”» وإيضاح المبهم: ص/4.» والإهاج: ١/ه,‏ 
والفوائد للأبناسي: ق (؟/ب). 


١/85‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والصحابي: من حضره وهو مؤمن ولو ساعة”"» والطروس: جمع طرس» 
وهو الورق» والسطور: جمع سطر مصدر سطرت؛ أريد به المفعول. 
وما قيل”": إن عطف السطور على الطروس عطف الجزء على 
الكل غلط فاحش؛ لأن الطروس هو الورق الذي هو محل السطرء وليس 
الحال جزء لمحل وتفسير عيون الألفاظ .معان الألفاظ0 أفحش: إذ 
لا دلالة على المععئ بوجه من الوجوهء بل عيون الألفاظ نقوش الكتابة» 
وهو إشارة إلى ما ذكره بعض المحققين؟ من أن اللفظ له وجود ف 
التكلم؛ ووحود في الكتابة» ووجود في الذهن - عند القائل به - ووجود 
ف اللوح امحفوظ» ولا شك أن نقوش الكتابة يشتمل على بياض الطرس» 
وسواد السطرء إذ نقش الكتابة مركب منهماء فبياض الطرس وسواد 
السطر عرضان” قائمان بامحلين قياماً حقيقياًء واللآن قائمان مقام بياض 


0١‏ سيأ تعريف الصحابي عند الكلام عليه. 

؟) القائل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .١8/١‏ 

م الذي فسره هو جلال الدين المحلي في شرحه: .18/١‏ 

(؛) راحع: المستصفى: 231/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/ه. 

(ه) العرض: هو الذي يحتاج في وحوده إلى محل يقوم به: كاللون امحتاج في وجوده إلى 
حسم يحله ويقوم به» والعرض ما ليس من ضرورته أن يلازم ولا يمتنع عن الشيء؛ 
وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل» وصفرة الوحل» وإما بطيء الزوال كصفرة 
الدري» والحيب: والشافة 
راحع: المستصفى: 2١4/١‏ والروضة: ص/5. والعضد: 079/١‏ والتعريفات: ص/48 .١‏ 


مقدمة المصنف ١78‏ 


نقوش الكتابة وسوادها قياماً مجازيًاً: لاشتمال المّحل على الحال؛ 
فالضمير في بياضها وسوادها راجع إلى الألفاظ على ما حققناه» ورحوع 
الضمير إلى الطروس والسطور - كما فعله بعض الشارحين2"0 - لا صحة 
والسطورء وقيام الجوهر”"» وهو الطرس مثل مقام البياض الذي هو عرض 
قائم بهثما لا يقول به ذو عقل. هذا والتقييد .كثل هذه الأمور الحادثة 
الفانية كقوطم: رما غرّد القمُري)'" ررما رنحت عذبات البان ريح صبا/9» 
وكما فعله المصئف هما يفيد الدوام بحسب العرف”, ثم في الطروس 


(1) هو الزركشي وانحلي. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (؟/ب)). والمحلي على جمع الجوامع: .١8/١‏ 
الجوهر: ما يقوم بنفسه» والقابل للأعراض المستفادة كالأمتعة» والمباني. أو هو ماهية 
إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع. 
راحع: التعريفات: ص/75 وكشاف اصطلاحات الفنون: 2507/١‏ ورسالة في 
علم المنطق: ص/7١2‏ وتسهيل علم المنطق: ص/"7. 
القمري: نوع من الطيور ذات الأصوات المطربة» وغرد: رفع صوته بالغناء» وطرب به) 
فهو غرد وغريدء يقال: سرت كدري فأغردن» والأغرودة غناء الطائر» أو الإنسان. 
راحع: اللسان: 27٠/4‏ والقاموس المحيط: 750/١‏ والمعجم الوسيط: .5148/١‏ 
(:) هذا صدر بيت من بردة البوصيري» وعجزه: 
وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 
راجحع: البردة: ص/””. 
(ه) العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول. 
راحع: اللسان: ١١50/1١ء‏ والتعريفات: ص/45١.‏ 
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والسطور صنعة بديعية» وهو قلب البعض”"», وف الألفاظ استعارة9» 
مكنية» وإضافة العيون تخييلية»؛ وذكر البياض ترشيح. 


قوله: «ونضرع إليك [- في منع الموانع - عن إكمال «رجمع الجوامع» 
الآتي من فنَّي الأصول بالقواعد القواطع؛ البالغ من الإحاطة بالأصلين”" مبلغ 
ذوي الحد والتشمير» الوارد من زهاء مائة مصنف منهلاً يروي وير المحيط 
بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج» مع مزيد كثير»]9. 

أقول: الضراعة: هي الخنضوع والتذلل؛ أي: نسألك خاضعين ضارعين 
أن تمنع وتدفع الموانع عن إكمال هذا الكتاب الذي هو ررجمع الجوامع»» 
والجوامع: جمع جامع على خلاف القياس» أو جمع جامعة على القياس؛ 


(1) وهو جناس غير تام لاختلاف اللفظين ف ترتيب الحروف. 

0 الاستعارة: تشبيه حُذف أحد طرفيه» فعلاقتها المشاقة دائماًء وهي من امحاز اللغوي» 
وتنقسم إلى قسمين: تصريحية: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به كقوهم: لمع البرق 
في كفه. شبه الموسى بالبرق بجامع اللمعان. ومكنية: وهي ما حذفَ فيها المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه؛ ويقال لما المرشحة كما في المثال الذي ذكره المصنف ف قوله: 
رلعيون الألفاظ مقام بياضها» حيث حَذْف المشبه به» وهو الإنسان» ورمز إليه بشيء 
من لوازمه؛ وهي العيون ال هي قرينة المكنية» والقرينة إثبات العيون للألفاظ. 
راحع: الإيضاح: 07/7 4» 644» وأسرار البلاغة: ص/277 وجواهر البلاغة: ص/5 9٠0‏ 
والبلاغة الواضحة: ص//ا/ا2» .5١‏ 

5 يعين أصول الدين وأصول الفقه كما سيذكره بعد هذا. 

(؛) ما بين المعكوفتين ذكر في نسخة (ب) وأما في نسخة (أ) فقال: «رونضرع إليك إلى 


قوله: وينلخصر). 


مقدمة المصنف ١/6‏ 


والفن: هو النوعء وأفانين الكلام: أنواعه» وإضافته إلى الأصول من إضافة 
العام إلى الخاص؛ وهو ظاهرء وما قيل!: إنه من إضافة المسمى إلى الاسم 
فليس بشيء, والأصول: أصول الفقه» وأصول الدين/ ق(/ب من ب)”" 
لإطلاقه وإن وحد لفظ الفن مثئى - كما قيل"-» فالأمر أوضح, وتحقيق 
معئ الأصول يأت عن قريب في تعريف العلم؛ والقواعد: جمع قاعدة؛ 
والقاعدة أمر كلي”' ينطبق على جزئيات”؟ تعرف أحكامها منه كقولنا: 


رم القائل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .71/١‏ 

() آخر الورقة (/ب من ب). 

م القائل هو الحلال امحلي حيث قال: «روق نسخة بتثنيته» وهي أوضح, المحلي على جمع 
الجوامع: .51/١‏ 

(؛) الكلي: هو مالم يمنع نفس تصور مدلوله من أن نفهم فيه الشركة وذلك كالإنسان» 
فإن مدلوله - وهو حيوان ناطق - إذا تُصّوَّرَ لم يمنع من وقوع الشركة فيه: كزيد 
وعمرو؛ وبكر لاندراجها تحته. 
راحع: شرح مطالع الأنوار: ص/45»؛ والمحصول: ١/ق/١/2507‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/277 والتعريفات: ص/185١2»‏ وكتاب الفوائد للأبناسي: ق(4 ١/أ).‏ 

() الحزئي: عكس الكلي وهو ما منَعَ نفس تصور مدلوله من أن نفهم فيه شركة» كخالد؛ 
فإن مدلوله - وهو الذات المشخصة - إذا تُصوّرٌ منع ذلك من أن نفهم فيه شركة. 
راجع: شرح مطالع الأنوار: ص/45-45» والمحصول: ١/ق/١17/1١”‏ 2 وشرح 
تنقيح الفصول: ص/77» وشرح المحلي على جمع الجوامع: 2774/١‏ والتعريفات: 
ص/ه/» وشرح الأخضري على السلم: ص/57؛ وإيضاح المبهم: ص/22 والمنطق 
للمظفر: .48/١‏ 
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كل أمر للوجوبء فهي قاعدة كلية("» فإذا أردنا أن نعرف أحكام الحزئيات 
قلنا: أقيموا الصلاة أمر» وكل أمر للوجوبء فأقيموا الصلاة للوجوب» ثم 
قد تطلق القاعدة» وقد تقيد» فيقال: معنا قاعدة كلية» فمنهم من قال: إنما 
تذكر الكلية مع القاعدة تأكيداء وليس بشيء إذ ليس الموضع موضع تأكيد, 
بل التحقيق أن القاعدة تارة تشتمل على جزئيات صرفة» وتارة على قواعد» 
وتحت تلك القواعد تكون الحزئيات» فيطلق على الثانية القاعدة الكلية 
لاشتمالها على الأمور الكلية؛ والقطعية تارة تكون بالنظر إلى متن الدليل 
كآيات الكتاب”"/ ق(7/ب من أ)» والأحاديث المتواترة والإجماع المنقول 
تواترأء وتارة بالنظر إلى الدلالة» وإن كان المتن ظنياء وتارة بالنظر إلى 
وحوب العمل كمظنون امحتهد» فإنه قطعي للعمل إذ لا يجوز له العدول 
عنه» فعلى هذا جميع القواعد قطعية» ولا حاجة إلى دعوى التغليب”" كما 
فعله بعضهه''؛ لأن التغليب محاز لا يرتكب إلا عند تعذر الحقيقة) 


م القاعدة تجمع فروعا من أبواب ش» بيئما الضابط يجمع فروعا من باب واحد. 
راحع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/. ه-01. والأشباه والنظائر لابن نحيم: 
ص/57١.‏ 

آخر الورقة (/ب من أ). 

(م) التغليب: هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاقه عليها. 
راحع: التعريفات: ص/7”. 

(؛) هو الإمام جلال الدين امحلي في شرحه على جمع الجوامع: .717/١‏ 


مقدمة المصنف لام ١‏ 


والمشارق)0". 


قوله: ((و ينحصر إلى قوله: الكلام قُُ المقدمات). 


أول: أي وينحصر ((جمع الجوامع) قُُ مقدمات» وسبعة كتب» 
المحصار الكل”" في الأجزاء!" كانحصار البيت في السقف والجدران؛ إذ 


() صاحب المشارق هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمروء أبو الفضل اليحصبي 
السب؛ عالم المغرب, الحافظ إمام أهل الحديث في وقته» وأعلم الناس بعلوم الحديث» 
والنحو؛ والأصولء واللغة» وكلام العرب وأيامهم وأنسايهم؛ ولي قضاء سبتة» ثم غرناطة» 
وصف بالعلم» والذكا. والفطنة؛ والفهم» والفقه» صنف التصانيف الى سارت يما الركبان 
شرقا وغرباء منها: الشفاء وطبقات المالكية» وشرح صحيح مسلم؛ والتاريخ والإعلام 
بحدود قواعد الإسلام» والإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع» ومشارق الأنوار على 
صحاح الآثار في تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة» وهي الموطأء 
والبخاري» ومسلم وهذا هو مراد الشارح؛ وتو سنة (4 4 هدهب .مراكش). 
راحع: ذيب الأسماء واللغات: 245/5 ووفيات الأعيان: 2485/9 وطبقات 
المفسرين: 218/7 وتذكرة الحفاظ: 21١4/4‏ وإنباه الرواة: 2575/7 والديباج 
المذهب» 245/7 وشجرة النور الزكية: ص/٠4١2‏ وطبقات الحفاظ: ص/2»458 
وبغية الملتمس: ص/575» وانظر فاية ابن الأثير في كلامه على زهاء: ؟/؟8. 

(م الكل - لغة -: اسم مجموع المعى» ولفظه واحدء واصطلاحا: اسم الحدملة مركبة من 
أجزاء محصورة» وقيل: مطلقة. 
راجع: التعريفات: ص/185١.‏ 

0 الجزء: هو ما يتركب منه ومن غيره كلء كالسقف والجدران للبيت» فكل منهما 
يقال له حزءء؛ والبيت كل» كما ذكر الشارح. 
راحع: شرح الأحضري على السلم: ص/258 وإيضاح المبهم: ص/8. 
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الانحصار قد يكون للكلي في جزئياته كانحصار الكلمة في الاسم؛ والفعل؛ 
والحرف» وما ذكر بعض الشراح”" في تمثيل انمحصار الكل في الأجزاء 
كانحصار الكلام في الاسم, والفعل» والحرف» فليس بشيء إذ الحرف 
لا يقع جزءا من الكلام. 


فإن قلت: كيف يصح الانحصار على الوجه الذي ذكرته» مع 
اشتمال الكتاب على علم الكلام؛ وخاتمة في التصوف؟ 

قلت: تلك المباحث الكلامية لم يذكرها قصداء بل لَمّا ذكر في آخر 
الكتاب مباحث الاحتهاد» وانحنّ كلامه إلى بحث التقليد استطرد الكلام 
في علم الكلام» وهل التقليد جائز فيه أم لا؟ وذكر خلتمة في التصوف 
لأدن مناسبة» ويدل على ذلك إفراد لفظ الفن ف النسخ المعتيرة 
كما قدمناه؛ ثم وجه الضبط - في الحصر المذكور - أن ما ذكره في 
الكتاب: إما مقصود بالذات» أو يتوقف عليه المقصود؛ إذ ما لا يكون 
مقصوداً ولا موقوفا عليه - مستدرك - لا يجوز ذكره؛ والمقصود بالذات 
إما مباحث الأدلة» وهي الكتاب والسنة» والإجماع والقياس والاستدلال» 
فوضعلها حمسة كتبء وإما مباحث ترجيح بعض الأدلة على بعض» 
فَوُضِمٌ له كتاب سادس» وإما مباحث المقصود الأصلي» وهي مباحث 
الاجتهاد وما يتعلق به من مباحث الإفتاء والتقليد, فوضع له كتاب سابع» 


وملاالة كسوة بتفيردا بالعدات ويكرن موقونا عليه هر امقدنات 


هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ق 99 /أ). 


مقدمة المصنف ١/68‏ 


المذكورة”"'» وهي أمور تذكر أمام المقصود لارتباط بين المقصود وبينهاء 
وهي على قسمين: ضروري: لا يجوز الشروع بدونه عقلاء وهو / 
ق(5/أ من ب) أمران: تصور العلم المشروع فيه بوجه» والتصديق بفائدة 
مُاء وقسم آخر غير ضروري: وهو ما عدا هذين الأمرين» بل يوحب 
زيادة بصيرة في الطلب» وليس منحصراً في قدر معلوم. 

واعلم أن الحصر في [أمثال](" هذه الأمور استقرائي» يقلل 
الاتتشارء ويسهل الأمر على الطالب» ومن رام حصراً عقليًا فقد ركب 


0١‏ المقدمة - بفتح الدال» وكسرها - اسم مفعول» واسم فاعل: وهي ضد الموحرة لغة 
فإن لاحظنا أنها تُقدمنا لمقصودنا كسرنا الدال لأنها فاعلة» وإن لاحظنا أننا نقدمها 
على مقصودنا لنبئ عليهاء ولنمهد با فتجنا الدال» واصطلاحا: ما يتوقف عليها 
الشروع في العلم من المعلومات يقال: مقدمة العلم لما يتوقف مسائله عليها كمعرفة 
حده» وموضوعه» وغايته» وهي ثلاثة أقسام: 
| - مقدمة العلم: وهي من قبيل المعاني» وقد ذكرها الشارح» وعبر عنها بالضروري. 
ب - مقدمة كتاب: وهي طائفة من الكتاب تقدم أمام المقصود لارتباطها به» وهي 

من قبيل اللفظ. 
ج - مقدمة الدليل والقياس» وهي صغرى وكبرى يتكون منهما الدليل كقول 
المناطقة: العالم مؤلف» وكل مؤلف محدث. فالنتيجة العالم محدث. 
راحع: شرح مطالع الأنوار: ص//7 » وبحر العلوم: ص/7١2‏ وحاشية عبد الرزاق 
الأنطاكي: ص/8 »١‏ والرسالة الشمسية: ص/6» ونفائس القراقي: (١/ق/7/أ)»‏ وحاشية 
العطار على شرح الخبيصي: ص/7١»‏ ونزهة الخاطر: .77/١‏ 
0 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


الكلام في المقدمات ؟5١‏ 


الكلام في المقدّمات 


قوله: (أصول الفقه). 


أقول: لما ذكر أن كتابه يشتمل على الأصول الآقِ بالقواعد القواطع 
واشتاقت نفس السامع إلى ذلك المؤلف الموصوف»ء فاستشرف للسؤال 
عنه» فأغئ السائل عن السؤال» وقال: أصول الفقه كذاء فأحذ بتعريفه. 

واعلم أن حقيقة كل علم مسائله» ولا بد من أن نضبط تلك المسائل 
الكثيرة جهّة الوحدة؛ فإن كل من طلب كثرة» وشرع في تحصيلها من 
غير ضبط جهة الوحدة يقع في ورطة الحيرة» ومن تلك / ق(4/أ من أ) 
الجهة يؤخذ تعريفه. فإن كان ذلك الحد مسمّى اسمهء فهو الحر(» 


0 الحد - لغة -: المنع والفصل» ومنه سمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع من يدخل الدارء 
وسمي التعريف حدا لمنع الداخل من الخروج؛ والخارج من الدخول» وسميت الحدود 
حدودا لأفها تمنع من العود في المعصية. 
وعند المناطقة: قول دال على ماهية الشيء» وقد يكون بجميع الذاتيات أو بعضهاء 
وهذا هو المراد هناء وهو نوعان: 

أ - تام: وهو ما يتركب من الجنسء والفصل القرييين» كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. 
ب - ناقص: وهو ما يكون بالفصل القريب وحده. أو به» وبالجنس: كتعريف 
الإنسان بالناطق» أو بالجسم الناطق. ع 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الحقيقيء وإن كان مستازماً له» فهو الرسم؛ وإن شكت زيادة تحقيق» 
فاممع لما يتلى عليك» فنقول: الماهية المعروفة على قسمين: حقيقية» 
واعتبارية؛ لأا إما أن يكون لما تحقق في حد ذاتها - مع قطع النظر عن 
اعتبار المعتبر» أو لا؟ فالأولى: الحقيقية: كالإنسان» والمثلث”0"» والثانية: 


- والحد - عند الأصوليين - الوصف المحيط موصوفه؛ أو.معناه» أو هو الجامع المانع؛ أي بمجميع 
جزئيات المحدود؛ ويمنع من دخحول غيرها فيهاء وقيل: حد الشيء نفسه؛ وقيل: غير ذلك. 
وعند الفقهاء: الحد عقوبة مقدرة شرعاً وحبت حقاً لله تعالى في معصية لتمنع من 
الوقوع في مثلها. 
والرسم - لغة -: الأثر» والخاصة أثر من أثر الحقيقة الي تدل عليها وتميزها عن 
غيرهاء وهو نوعان: تام: وهو ما يتركب من الجنس القريب» والخاصة: كتعريف 
الإنسان بالحيوان الضاحك. 
وناقص: وهو ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بما وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان 
بالضاحكء أو بالجسم الضاحك. 
راحع: المفردات: ص/5 2.٠١‏ والمصباح المنير: 21١1714/1١‏ 27717 والقاموس المحيط: 
١‏ والحدود للباحجي: ص/77)» والعدة: »74/١‏ والمستصفى: 271/١‏ والروضة: 
ص/ 2١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/4» وشرح العضد: 258/١‏ وكشف الأسرار: 
>0١‏ والمسودة: ص/١7,ه»‏ والتعريفات: ص/8: ١١١1-١١1ك»‏ والدر المختار: 
4 والروض المربع: 2٠00/“‏ تكملة المجموع: 27/٠١‏ وشرح الأخحضري على 
السلم: ص/58؛ وإيضاح المبهم: ص/2»4 وحاشية الباجوري: ص/247 وشرح 
الكوكب المنير: 84/١‏ » وخلاصة المنطق: ص/4 27 ومذكرات في علم المنطق: ص/7ه) 
وضوابط المعرفة: ص//5. 

دى جاء في هامش (أ2 ب): «المئلث شكل أحاط به ثلاثة أضلاع متساوية». 


الكلام في المقدمات ه5١‏ 


الاعتبارية كالأصولء والفقه إذ الواضع لهما اصطُلّح على أمور» ووضع 
بإزائها ألفاظا. 


ثم الماهية الحقيقية لا تخلو إما أن يكون الواضع - حينئذ - وضع 
اللفظ بإزائها متعلقه هو نفس الحقيقة) أو وها واعتبارا من اعتباراتاء 
فتعريف الماهية الحقيقية على الأول تعريف حقيقي» سواء كان بالذاتيات7©) 
كلها أو بعضهاء أو بالعرضيات9؟ وحدهاء أو بالمركب منها. وبالاعتبار 
الثاني تعريف اسمي» فالأول يفيد تصوير الماهية في الذهن» والثاني: يفيد 
تصوير مفهوم الاسم فمنههم”" من اقتصر على هذا القدرء» وحصر 
التعريف في القسمين» ومنهب"» من زاد قسماً ثالثاء وجعله تعريفا لفظيا 
كقولنا: الغضنفر الأسدء وهذا هو الحق إذ في التعريفين الأولين تحصيل 


م الذاتي: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه: كاللونية للسواد» والجسمية للإنسان؛ 
لأنهما لو خرجتا عن الذهن بطل فهمهماء وهو أقسام ذكرت في مصادرها. 
راجع: منتهى الوصول والأمل: ص/5» والتعريفات: ص//ا١٠١.‏ 

العرضي: بخلاف الذاي» وينقسم إلى لازم؛ وعارض»؛ فاللازم لا يتصور مفارقنه» وهو لازم 
الذات بعد فهمها: كالفردية للثلاثة» ولازم في الوجود -خاصة كالحدوث للجسم. 
راجحع: منتهى الوصول والأمل: ص//. 

جاء في هامش (أ. ب): «رهو الشريف الجرحان تغمده الله بغفرانه, وانظر قوله في 
حاشيته على المختصر: ١/ا١.‏ 

(:) هو العلامة التفتازاني. 
راحع: حاشيته على المختصر: .17-15/1١‏ 


١55‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بجهول إما حقيقة الماهية» أو مفهوم الاسم وفي الثالث: لا تحصيل؛ بل 
تفسير لفظ بلفظ أشهر إذ السائل يعرف الحيوان المفترس من حيث إنه 
مدلول الأسد لا من حيث إنه مدلول الغضنفر» بل هو بحث لغويء؛ وهذا 
يقبل المنع بخلاف الأولين: إذ التصور”" لا يقبل المنع لأن التصور نفس 
الصورة في الذهن؛ فلا معئ لمنعه» ثم لا يخفى عليك أن هذا الاصطلاح 
يخاالف اصطلاح المنطق”"): إذ هناك تقسيم التعريف الأول إلى الحد 
والرسم؛ ثم يقسم كل منهما إلى تام» وناقصء فالحدان بالذاتيات لا غير» 
ويختلفان نقصاناً وتماماء والرسمان بالعرضيات كذلكء وهنا قد ذكرنا أن 


(1) التصور: هو إدراك ماهية الشيء من غير حكم عليها بإثبات أو نفي: كإدراك حقيقة 
الإنسان» وهي كونه حيوانا ناطقا من غير حكم عليها بشيء. 
راجع: معيار العلم: ص/57» والرسالة الشمسية للقطبي: ص/4» وشرح الأحضري 
على السلم: ص/4 25 وإيضاح المبهم: ص/". 

() هذا الفن يطلق عليه كذلك معيار العلم» وميزانه» ومدارك العقول وفن النظر 
وكتاب الحدل» وقد عرف بتعاريف مختلفة» وذلك بحسب اختلاف النظر إليه؛ .ممعى 
هل هو وسيلة؛ أو غاية؟ فمنهم من عرفه على أنه وسيلة وآلة يتوصل به إلى غيره» 
فهو ليس مقصودا لذاته» فقال: هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 
الفكرء ومنهم من عرفه على أنه غاية» ومقصود لذاته من غير ملاحظة أنه آلة) 
ووسيلة إلى غيره؛ فقال: هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية 
بسبب أنما توصل إلى المحهولات التصورية والتصديقية. 
راجع: البصائر للساوي: ص/4»: وشرح مطالع الأنوار: ص/5١2‏ وشرح الأخضري 
على السلم: ص/757: وإيضاح المبهم: ص/4».. ومذكرات في علم المنطق: ص/4. 


الكلام في المقدمات /ا5 ١‏ 
الحد الحقيقي قد يكون بالذاتيات كلاً وبعضاًء وبالعرضيات - أيضاً - 
كذلكء والسر في ذلك أهم هناك جعلوا مأحذ الاصطلاح الذاتيات» 
فحيث كانت كلا أو بعضا فحد» والعرضيات» فحيث كانت كلا أو 
بعضاً فرسمء فإن كان كلا فتام في الصورتين» وإن كان بعضاً فناقص» 
وهنا جعل المناط تقرّر الماهية وتحققها في نفس الأمر وعدمه, مع قطع 
النظر عن كون المعرف ذاتيا0©/ ق(4/ب من ب) أو عرضياء كلا أو 
فضا وهنكا بنوال :ففيرو وهو أن لد عين دوو فكيف عرف 
الشيء نفسه؟ 
والجواب عنه: أن الأشياء تختلف باحتلاف الاعتبارات» فالإنسان 
- مثلاً - إذا وقع دوذ يضر السب والتقر © فيه إتعالة» وق اليد 
حت وإلاب و اطيواق الناطق تنصيلة» والمفضل كلق امن التمل »شعاد أن 
يكون عرفا له 
هذا خلاصة كلامهم في باب التعريف» مع تنقيح وتوضيح من 


م آخر الورقة (+/ب من ب). 

الفصل: هو مقول على كثيرين مختلفين ف العدد دون الحقائق في جواب أي شيء هو 
ذاته» ويعبر عنه بالصفة الي لا يتصور الموصوف إلا يما كناطق بالنسبة إلى الإنسان. 
راحع تعريف الفصل في: معيار العلم: ص/لالاء وبحر العلوم: ص//ا2» وشرح 
الأخحضري على السلم: ص/2»75 وخلاصة المنطق: ص/2”0 وتحديد علم المنطق: 
ص/"7. 


١5/8‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: رردلائل 2" الفقه الإحمالية». 


أقول: قد تقرر - في غير هذا العلم - أن لفظ العلم يطلق على 


الأول: إدراك”" الشيءء الثانئ: ملكة تحصل للمدرك بعد الإدراك؛ 
وبعد ملاحظة للمدرّك متكررة» وتسمى تلك الملكة عقلاً بالفعل النحوي 


رم جمع المصنف دليلاً على دلائل؛ ولو قال: أدلة كان أحسن لأن فعيلاً لا يجمع على 
فعائل إلا شاذا. 
قال الأسنوي: «رقال ابن مالك - في شرح الكافية الشافية -: ١م‏ يأت فعائل جمعا 
لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم؛ لكنه بمقتضى القياس جائز في العَلّم المؤنث 
كسعائد جمع سعيد اسم امرأة». 
قلت: قد تتبعت كتب الأصول فوجحدت بجموعة من الأصوليين استعملوا نفس ما استعمله 
المصنفء ولعلهم أرادوا أنها جمع لدلالة لا أنها جمع لدليل؛ فيكون على هذا جمعا قياسيّاء 
والدلالة هنا تكون .معين الأمارة» وهي أعم من الدليل» ولو عبروا بالأدلة خرج كثير من 
أصول الفقه كالعمومات» وأخمار الآحاد» والقياس؛: والاستصحاب» وغير ذلكء» فإفا 
أمارات على الدليل لذا بحد الإمام الرازي يقول: «أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق 
الفقه؛ ثم قال: وطرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات». 
راحع: المحصول: ١/ق/١/44.:‏ والإبهاج: :»54/١‏ وفاية السول: 215/١‏ ومسلم 
النبوت: .١١/١‏ 

() الإدراك - لغة - بلوغ الشيء وتمامه» واصطلاحا: إحاطة الشيء بكماله؛ وهو تمثيل 

حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي؛ أو إثبات» ويسمى تصوراء أو مع 

لحك بأحدهماء ويسمى دين 
راحع: الفروق اللغوية: ص/277 والتعريفات: ص/4 .١‏ 


الكلام في المقدمات 1516 
مثلاء فإنه بعد إدراك مسائله تحدث فيه حالة لم تكن موجودة قبل إدراك 
تلك المسائل النحوية» ثم" / ق(4/ب من أ) إذا توجه بالفعل - إلى 
فيل تناك المتسائز ومالاخطاق ديف للاتالة اموي تكون هيز 
التفاصيل؛ فتلك الحالة تسمى علما إجمالياء وال ينشأ منها علّما تفصيلياء 
وتارة يطلق على الأصول والقواعد المدركة من حيث تعلق العلم يما. 

والمصنف استعمل العلم في القواعد فإن لفظ أصول الفقه علم 
وضع بإزاء العلم الباحث عن أحوال الأدلة السمعية ال هي موضوع علم 
الأصولء أو هي مع الأحكام على ما انختاره بعض”" المحققين» فلا يحتاج 
- حينئذ - إلى إضافة العلم إليه إلا بيانا وتوضيحاً. 

فلما قال: دلائل الفقه إجمالاء أي: من حيث العلم يما إذ لا يقول 
ذو مسألة: إن الدلائل الإجمالية - مع قطع النظر عن تعلق العلم يما - 
نفس الفن والعلم المدون. 


زعو للورقة زه انام 01 

() حاء في هامش (أء ب): «هو صدر الشريعة» قلت: وهو عبيد الله بن مسعود بن 
محمود بن أحمد امحبوبي البخاري الحنفي كان فيه افر محدئاء 006 00 
أديياً متكلماًء له مؤلفات» منها: شرح كتاب الوقاية» واختصره في مؤلف سماه النقاية 
والتنقيح في الأصول» وشرحه في كتابه التوضيح؛ وتوف ببخارى سنة (41/اه). 
راحع: تاج التراحم: ص/١‏ 24 والفوائد البهية: ص/5١٠2‏ والفتح المبين: 3155/7 
والأعلام للزركلي: 25”514/4 وراجع رأيه الذي ذكره الشارح في المسألة في كتابه 
تنقيح الأصول: .٠١/١‏ 


6.6" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


فإذا تقرر هذاء فنقول: من زاد - في التعريف - لفظ المعرفة كما 
فعله”' البيضاوي”'"» أو قيد العلم كما فعله ابن الحاحب”") فقد صرح 


بالمراد وأبرز المقدر © , 


رم قال البيضاوي: رأصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالأ». 
راحع: المنهاج مع فاية السول: ١/ه.‏ 

رح هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي الشيرازي؛ 
كان إماماء مبرزاء نظاراء خيّرأء صالحاء متعبداء برع في الفقه والأصول والتفسير» جمع بين 
المعقول والمنقول» ولي القضاء بشيراز» له مؤلفات كثيرة منها: طوالع الأنوار» ومنهاج 
الوصول» وشرح المحصول» وشرح مختصر ابن الحاحبء وأنوار التنزيل في التفسير» وشرح 
مصابيح السنة للبغوي» والكافية في النحو؛ توفي سنة (7426ه) على الراحح. 
راحع: مرآة الجنان: 277٠/4‏ وطبقات الأسنوي: 2581/١‏ والبداية والنهاية: 2309/11 
وطبقات ابن قاضي شهبة: ؟770/7» ونفح الطيب: ؟//الا/ا» وشذرات الذهب: 5/0 )1١‏ 
ومفتاح السعادة: »575/١‏ والقاضي ناصر الدين البيضاوي للدكتور جلال الدين. 

مم هو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس» ولد بأسنا سنة (٠/1ده)»‏ وأنحذ العلم 
عن الكثير من شيوخ غصضره كان إماماء فاضلا أضولياء: متكلماء نظارا» مبرزاء 
علاعة دراه محققاء أديبا» شاعرً» له مؤلفات في غاية التحقيق والتدقيق والإحادة» 
اعتى بما العلماء شرقاً وغرباء منها: الأمالي» وشرح المفصلء والكافية في النحو, 
ومختصر منتهى الوصول والأمل؛ والمنتهى» وغيرهاء توفي سنة (51457ه) بالإسكندرية. 
راجع: الديياج المذهب: ص/2185 وشجرة النور الزكية: ص//2117 وغاية النهاية: 5٠/8/1١‏ 
ووفيات الأعيان: 5/١‏ ١7؛‏ وذيل الروضتين: ص/5٠١»‏ والطالع السعيد: ص/18/8. 

() قال ابن الحاحب: وأما احذة لقباً: فالعلم بالقواعد ال يتوصل يما إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية». مختصر المنتهى: .١18/١‏ 


الكلام في المقدمات المت 

وتعريف أصول الفقه - على ما فعله المصنف - إنما هو للمعى 

اللقبي»ء إذزهومركب إضائي له ثلاثة أجزاء: المضاف» والمضاف إليه 

ومعئ الإضافة» وهو الحزء المعنوي» فمنهم من نظر إلى الأصل» وعرف 

الأحزاء ومنهم من عرف اللقبي» وترك المعى الإإضاق لكون للقي هو 
الأصل والمراد هنا(". 

والدلائل”" الإجمالية: هي القضايا الكلية الي يستدل بما على 

2 
المسائل الفقهية كقولنا: هذا حكم دل على وجوبه القياس» وكل ما دل 


ىح من الأصوليين من عرف أصول الفقه باعتبار الإضافة وهؤلاء قسمان: فالغزالي 
والآمدي ومن معهما عرفوا الفقه أولاً. والإمام الرازي» وابن النجار الحنبلي؛ 
والشوكاني؛ وغيرهم عرفوا الأصل أولاء ومن الأصوليين من عرف أصول الفقه 
باعتبار اللقب كالشاشي الحنفي والبيضاوي والمصنف وغيرهم. 
فمن قدم التعريف اللقبي نظر إلى أن المعيئ العلمي هو المقصود في الإعلام؛ وأنه من الإضاق 
منزلة البسيط من المركب» ومن قدم الإضافيٍ نظر إلى أن المنقول عنه مقدم؛ وإلى أن 
الفقه مأخحوذ في التعريف اللقبي» فإن قدم تفسيره أمكن ذكره في اللتقبي وإلا احتيج إلى إيراد 
تفسيره تارة في اللقبي» وتارة في الإضائي» كما في أصول ابن الحاحب. 
راجع: أصول الشاشي: ص/8» والمستصفى: ١/4؛‏ والمحصول: ١/ق/١41/1»‏ والإحكام 
للآمدي: ١/ه؛‏ ومختصر ابن الحاحب: »18/١‏ والإبهاج: »14/١‏ والتلويح على التوضيح: 
١‏ وفهاية السول: »5/١‏ وشرح الكوكب المنير: 258/١‏ وإرشاد الفحول: ص/”؟؛ 
وتشنيف المسامع: ق (؟/ب). 

) راجع تعريف الدلالة وأقسامها في: شرح تنقيح الفصول: ص/77, والتعريفات: ص/5 2٠١‏ 
وشرح الكوكب المنير: 2١75/١‏ وسيأتي بيان لها أكثر في ص/١47‏ وما بعدها. 


ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


على وجحوبه القياس فهو واحبء فهذا واحبء وكقولنا: كل ما دل 
القياس على وجوب شيء فهو واجب. لكن هذا الشيء مما دل القياس 
على وجوبه فهو واحبء أو لم يجب» فلا يدل على وجوبه؛ فتلك الدلائل 
الكلية - أبدا - إما أن تجعل كبرى الشكل ”© الأول؛ أو.مقدماً في القياس 
الانعيهنات © م المعتاز: > ان تعريقة - زيادة لفظ العلم كما فعله الشيخ 
ابن الحاجب: لأن العلم يُستعمل ف الكليات» والدلائل المذكورة كلية 
على ما حققناه آنفا بخلاف المعرفة» فإفها تستعمل في الحزئيات» ولهذا 


م لأن القياس الاقتراني تنحصر أشكاله, أي هيآته الي يأي عليها في أربعة أشكال؛ 
وذلك بحسب هيآت الحد الوسطء والمراد هنا هو الشكل الأول» وهو أن يكون الحد 
الوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى» ومثاله: كل إنسان حيوان» وكل 
حيوان حساس» ينتج من الشكل الأول: كل إنسان حساس» ويسمى الشكل 
الكامل» وكبرى الشكل الأول هي الأرى عكس الاستئنائي. 
راحع: تحرير القواعد المنطقية: ص/07١2‏ وشرح الأخضري على السلم: ص/؟9, 
وإيضاح المبهم: ص/215 وآداب البحث والمناظرة: ص/50» وتسهيل المنطق: ص/07. 

القياس الاستئنائي: هويحا تكوقا فيه الجحة أروظيطها تمكو زه بلقم ويسم ع أيه 
انا شرطياً كقوهم: إن "كان هذا حمماء فهو متحيز» لكنه ليس يمتحيز ينتج أنه 
ليس بحسم» ونقيضه قوهم: إنه جسم مذكور في القياس» أو يكون عين النتيجة 
كقولهم: إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود لكن الشمس طالعة» فالنهار 
موحودء فهذه النتيجة مذكورة هيئتها الاجتماعية ف تالي القياس» والشرطية فيه هي 
الكبرى» والاسثنائية هي الصغرى عكس الاقتراي كما تقدم ذكره» وسمي قياساً 
استثنائيًا مع أن حرف الاستثناء في هذا الفن هو لفظة (لكن) خاصة إنما هو اصطلاح 


0-5 
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احتاره المحققون - في تعريف علم المعاني20 - إذ أحوال اللفظ العربي 


قوله: «وقيل: معرفتها». 

أقول: قد عرفت أنه الحق؛ وقال بعض الشرا(" - هنا كلاما يقتضى 
منه العجحب - وهو أن ما ذكره المصنف أولاً واختاره هو الأولى لقربه من معناه 
اللغوي؛ إذ الأصول - لغة - الأدلة / ق(ه/أ من ب) وفساده من وجوه: 


الأول: أنك قد عرفت أن تعلق العلم بالدلائل ثما لا بد منه حى 
بين ملم يك ١‏ 

الثابي: أن قوله: إذ الأصول - لغة - الأدلة. غلط فاحش؛ لأن 
الأصصبول جمع أصل؛ والأصل ما ينب عليه 0 كالجدران للسقف» 


رم حيث عرفوه بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الذي يكون به مطابقاً لمقتضى 
الخال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق لأجله. 
راحع: الإيضاح: »84/١‏ وجواهر البلاغة: ص/"4. 

() هو جلال الدين المحلي ف شرحه على جمع الجوامع .84-715/1١‏ 

م هذا أحد تعريف الأصل لغة وأما في الاصطلاح فله عدة معان بحسب كل اصطلاح 
فيقال: أصول الفقه طرقه وهو المراد عند الأصوليين ويطلق الأصل على الراجح من 
الأمرين كقوهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون احاز» والأصل براءة الذمة» والأصل 
بقاء ما كان على ما كان؛ ويطلق الأصل على القاعدة المستمرة كقوهم: أكل الميتة 
على خلاف الأصلء أي على خلاف القاعدة المستمرة» ويطلق الأصل على المقيس 
عليه؛ وهو ما يقابل الفرع فْ باب القياس» وعلى هذا عرف الإمام الباجي الأصل 
بقوله: رما قيس عليه الفر ع بعلة مستنبطة منه». | - 
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والحقيقة للمجازء والدليل للمدلولء إذ الانبناء أعم من الحسيّ والعقلي» 
فالدليل من جملة ماصدقات الأصل لأنه وضع له لغة؛ إذ الألفاظ إنما 
توضع للمفهومات كالإنسان» فإنه موضوع للحيوان الناطق» لا لزيد 
وعمروء وبكر» وإن صدق عليها. 


الثالث: أنه لو كان الأمر كما زعم فلا مععئى للقرب؛ إذ 
الأصول إذا كانت - لغة - الأدلة» ول يُقَدَّر فيه معئ العلم وتعلقه 
بماء فالقرب بماذا يعتبر؟ إذ الشيء لا يقرب من نفسه» ومفاسد قلة 


التأمل كن نقازة رامن اه أن يحيط يما نطاق البيان'؟2 ومن قال 


- راجع: الحدود للباحي: ص/ 27١‏ وتنقيح المحصول: »4/١‏ والنفائس: (١/50/أ).‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/5 2١‏ وفاية السول: ١//ء‏ والبحر المحيط: (١/5/أ))‏ 
وفواتح الرحموت: )8/١‏ وشرح الكوكب المنير: 278/١‏ وإرشاد الفحول: ص/". 

() هذا تحامل من الشارح على المحلي رحمهما لله جميعاء مع أن المحلي يفره بذللة بل 
تبع المصنف فيه كما تبعه الزركشي» ونقله عن الأصوليين كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وإمام الحرمين» والفخر الرازي» والآمديء وابن دقيق العيد؛ وغيرهم. 
قال الزركشي: رالدلائل جنسء والإجمالية فصل أخخرج به الأدلة التفصيلية وهو 
الفقه» ومعئ الإجمالية كما قال أبو الحسين في المعتمد: أنها غير معينة ..... فلهذا 
قيدنا الأدلة بالإجمالية» وهذا هو المختار في تعريفه,. تشنيف المسامع: ق (/أ). 
راحع: المعتمد: 25/١‏ والبرهان للجوين »85/١‏ والمحصول: ١/ق/١244/1‏ والإحكام 
للآمدي: 25/١‏ وقد اعترض على المصنف ف تعريفه لأصول الفقه وما احتاره» وقد 
أحاب المصئف على الاعتراض وفنده» وبين سبب اتحتياره لذلك. راجع: منع الموانع 
عن جمع الجوامع ق (7/أ). 


الكلام في المقدمات هه" 


- من المحققين""2 -: إن الأصول يجوز إبقاؤه على معناه اللغوي؛ أراد 
بالأصول جميع ما يستند إليه الفقه من الأدلة السمعية والاجتهاد 
والترجيح, إذ المجموع هو الذي يبئ عليه الفقه لا الأدلة وحدها على ما 
توهمه المصنف7©. 

قوله: «والأصولي العارف بما وبطرق استفادتها ومستفيدها». 

أقول: هذا كلام قليل الجدوى لأن أصول الفقه إذا كان عبارة عن 
العلم بالقواعد الكلية الي يتوصل با إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 
عن أذلتيا الففيلية بالاستقلال بالضرورة من" كان عام :يتلاك القواغد 
يكون أصولياء كما أن الفقه لما كان علماً باحثاً عن أفعال المكلفين من 
حية: البلكنه والساد كان 26 بالأفعال المذكورة من تلك الحيثية» فهو 
فقيه بلا ريب» وكأنه احترز بذلك عن سبق الوهم إلى أن الأصولي مَن 
جمع القواعد ودوَّنها لا من عرفها بعد التدوين لكنة1 بيد جيد01, 


(1) يعي مم القاضي الباقلاني» والجوييء والرازي» والآأمديء وابن دقيق العيد» وغيرهم 

قلت: وما المانع من أن يكون مراد المصنف بالأدلة جميع ما استند إليه الفقه من الأدلة 
السمعية والاجتهادية والترجحيح, لا الأدلة السمعية وحدها كما فهمه الشارح؟ وعلى 
هذا فيكون المصنف مع المحققين في حملنا لكلامه على ما حمل عليه كلامهم الشارح. 

(؟) يعود الضمير في قوله: ررلكنم, إلى قوله: رو كأنه احترز عن سبق الوهم... إلخ». 

(» وجه استبعاد الشارح لهذا الاحتمال هو أنْ من عرّف القاعدة الأصولية أو القواعد 
الأصولية بعد تدوينها وفهمها يطلق عليه أصولي كمن جمع القواعد ودوفاء فلا يخرج 
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وأما حال الاستفادة والمستفيد» فهما من أجزاء العلم المعرف؛ إذ 
المراد بكيفية الاستفادة معرفة استنباط الأحكام من الأدلة كتقديم النص 
على الظاهر» والمتواتر على الأحاد» وذلك الباب السادس الذي وضعه في 
التعادل والتراحيح. 

وحال المستفيد: عبارة عن صفات المجتهد والمقلد؛ إذ كل منهما يستفيد 
الأحكام؛ وإن كان طريق الاستفادة مختلفا؛ إذ دليل المحتهد النصوص» ودليل 
المقلد قول المحتهد الذي قلده؛ فلو ذكرهما - في تعريف العلم - كما فعله 
غيره”"2 كان أولى". 

قال: «والفقه [العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية]”"). 


(1) كالبيضاوي» وابن الحاجب» وغيرهما. 
راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/”,؛ والإهاج: 215/١‏ وفاية السول: .5/١‏ 

() وقد رجح الزركشي وامحلي هذا الرأي ف شرحيهما على جمع الجوامع. 
راجحع: تشنيف المسامع: ق (5/أ)) وامحلي على جمع الجوامع: .51/١‏ 
قلت: وقد ذهب البعض إلى أن الصواب هو أن الأصول هي الأدلة الإجمالية والمرححات 
فقط» أما مباحث الاجتهاد» فبعض مسائله فقهية كمسألة جواز الاجتهاد له وه 
وبعضها اعتقادية كقوهم: امحتهد فيما لا قاطع فيه مصيب. 
راجحع: حاشية البناني على المحلي: .41/١‏ 


ما بين المعكوفتين من (ب) وفي (أ) روالفقه إلى آخره». 
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أقول: عرف الفقه بالمعيئى المصطلح عليه, وترك المعيئ اللغوي!"؛ 

لقلة جدواه أو لكونه فعلوما لق ماافيله ىريك الأصولء» فقال: الفقه 
العلم بالأحكام الشرعية العملية الممكتسب من أدلتها التفصيلية”". 


فقوله: «العلم» +ججنس »2 وقوله: ربالا حكام» يخرج العلم المتعلق بالذوات 
والصفات والأفعال وإن أريد بالذوات الموضوعات”» وبالصفات المحمولات22, 


م الفقه - في اللغة -: الفهمء والمعرفة قال تعالى: «ؤولكن لا نَفمَهُونَ تَِْيحَهُمْ # [الإسراء: +4] 
أي: لا تعرفون» وقال عليه الصلاة والسلام: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» أي: أفهم. 
راجع: القاموس المحيط: 2585/4 والنفائس: (١/4/ب).؛‏ والمعتمد: »4/١‏ والمستصفى: /١‏ 
4» وروضة الناظر: ص/7١»‏ والإحكام للآمدي: »5/١‏ والكاشف عن المحصول: -175/١‏ 
وامحلي على الورقات: ص/4 ,.١‏ وإرشاد الفحول: ص/7. 

,) قد عرف الفقه اصطلاحا بتعاريف مختلفة: 
راجع: المعتمد: 28/١‏ والبرهان: 87/١‏ » والحدود للباحي: ص/ه 7 والمستصفى: )4/١‏ 
وشرح العضد على المختصر: 235/١‏ وفواتح الرحموت: .٠١/١‏ 

(م الموضوعات: هي الحد الأصغر في القياس الاقتراني» وهو موضوع النتيجة» والغالب 
فيها أنما تكون أقل أفرادا فى امول. 

() المحمولات: هي الحد الأكبر في القياس الاقتراني» وهو النتيجة» والغالب فيها أنها تكون أكثر 
أفرادا من الموضوعء وذلك كقول الناطقة: العالم متغير» وكل متغير حادثء فالعالم 
حادث» فموضوع هله النتيجة: العالم متغير وهو الحد الأصغر»ء ومحموها: وكل متغير 
حادث» وهو الحد الأكبر» والمقدمة الأولى الى فيها الحد الأصغر مقدمة صغرىء والمقدمة 
الثانية ال فيها الحد الأكبر مقدمة كبرى؛ والمكرر» وهو متغير هو الحد الأوسط» وهيئة 
التأليف من المقدمتين هي صورة القياس» وتسمى شكلاً. 
راحع: إيضاح المبهم: ص/2»17 وشرح الأخضري على السلم: ص/257 ورسالة في 
علم المنطق: ص/71. 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
فلا حاحة إلى ذكر الأفعالء وبقيد «الشرعية» أخرج الأحكام العقلية 
كالتمائل والتخالف» وبقوله: «العملية» أخر ج الاعتقادات كوحدة الصانع - 
تعالى - وقدمه وبقوله: «من أدلتها التفصيلية» علم الله - تعالى - وعلم 
جحبريل؛ وعلم الرسول عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم إذ هذه العلوم 
بالأحكام ليست عن الأدلة(") وزاد بعضهه'”" لفظ الاستدلال» ولا حاجة 
إليه إذ أحذ الحكم من الدليل مشعر بالاستدلال”"/ (ه/ب من ب). 
والحكم - في العرف العام - إسناد أمر إلى آخر إيجاباً وسليا. ‏ . 
وعند الأصوليين: خحطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاءء أو التخييرء والأول: هو المراد هناء وإلا يكون قيد الشرعية ضائعا. 
وقوله: «المكتسب») مرفوع صفة للعلم مخرج لعلم المقلد؛ لأنه ليس 
مكتسباً من الأدلة إذ مع الاكتساب من الدليل أن ينظر في الدليل على وجه 
الاستدلال» فيؤدي ذلك النظر إلى العلم. 
ولةعتك آنا لالد لين دف لعفف ون كان اغلية تاكردا عن 
الدليل لكن لا بالمعئ المذكورء بل دليل المقلد - في التحقيق - قول مقلده. 
والدلائل التفصيلية: هي الأدلة الحزئية الج0© / ق(ه/ب من أ) أقيمت على 
الأحكام الفقهية كقوله تعالى: هل وَأَقِيمُواآلصّله انو لرَكَوة 4 [البقرة: *4]. 


رم لأن علم الله - تعالى - صفة من صفاته الأزلية تابعة لذاته سبحانه. 
هو الإمام ابن الحاحب ف مختصره: 275/١‏ وانظر التلويح: .١*/١‏ 
م آخر الورقة (0/ب من ب). 


(:) آحر الورقة (ه/ب من أ). 


الكلام في المقدمات امل 

واعلم أن هنا سؤالاً”» لبعض امحققين يعسر التغضّي عنه وهو أن 

الأحكام إما أن يراد يما البعض أو الكل» لا جائز أن يكون المراد هو الكل 
لثبوت «لا أدري» عمن هو فقيه بالإجماع”» ولا البعض لدحول المقلد'". 

ولمًّا أحيب بأن المراد هو الكل» ولا يقدح «رلا أدري»؛ إذ المراد 


ليس الكل بالفعل» بل التهيؤ للكل؛ ومن ثبت عنه «لا أدري» كان متهيئا”» 
له. 


له ضابط. 


م قلت: هناك إيرادات على حد الفقه أوردها ابن الحاحب والأسنوي ونقلها الشارح 
عنهما هنا. 
راحع: مختصر ابن الحاحب: 2755/١‏ وفاية السول: ١/55؟.‏ 

(م) كالإمام مالك رحمه الله» فيلزم خروحه من الاحتهاد لو قلنا: إن المراد بالأحكام 
كلها؛ لأنه سئل عن أربعين مسألة فأحاب في أربع وقال في ست وثلاثين: 
لا أدري. 
راحع: العضد على المختصر: 230/١‏ وفهاية السول: .55/١‏ 

رج لأن الحد لا يكون مطرداً لدحول المقلد في التعريف إذا عَرَف بعض الأحكام. 

(4) بأن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليه فيحكم؛ وعدم العلم في الحالة 
الزاهنة لا ينافيه لحواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة» أو لعدم التمكن من الاجتهاد 
في الحال لاستدعائه زمانا. 


راحع: شرح العضد على المختصر: .715/١‏ 
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لا يقال: المعئ به أن يعلم كل مسألة يتوه إليها بالاحتهاد؛ لأن 
نينا ع وات مات» ولم يدر معبئ الدهر”", مع كونه ميد بالإجماع. 
وأيضاً بعض المسائل لا مساغ للاجتهاد فيه) والنفض ذا أيضاحت لأتصود 


ع 


لأنه إما أن يراد به البعض المعين كنصف الأحكام مثلاً أو الثلث ولا دلالة 


() هو الإمام الفقيه الكبير المحتهد النعمان بن ثابت مولى تيم الله بن تعلبة أحد الأئمة 
الأربعة» ولد سنة (م8هم) اشتهر بتعبدذه وورعه وفقهه وعلمه) كان دمث الأخحلاق» 
حسن المنطق» قوي الحجة) عرض عليه القضاء فرفضه وامتنع أن يقبله» وقد أجمع 
العلماء على تقدمه في الفقه والورع» وأثئ عليه الكثير كالإمام مالك» والشافعي» 
ووكيع وغيرهم. 
قيل: أدرك أنس بن مالك» وأحذ عن الكثيرين» وتوفي سنة (0٠6٠١ه).‏ 
راحع: تاريخ البخاري الكبير: 248١/8‏ والتاريخ الصغير: 447/7 وتأريخ بغداد: 
١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/85» ومرآة الجنان: 253069/١‏ ووفيات 
الأعيان: 24١5/8‏ وسير أعلام النبلاء: 255/5 وميزان الاعتدال: 2155/4 
وتذكرة الحفاظ: 2١58/١‏ والجواهر المضيئة: 255/١‏ وأبا حنيفة لأبي زهرة. 

0 يعي في قوله صَله: «لا تسبوا الدهر» فإن الله هو الدهر» وف رواية: «لا تسبوا الدهر» 
فإن الله عز وحل قال: أنا الدهر الأيام والليالي أحددهاء وأبليهاء وآتٍ يملوك بعد 
ملوك». ورواية البخاري: «يؤذيئ ابن آدم بسب الدهر» وأنا الدهر بيدي الأمر 
أقلب الليل» والنهار». 
راحع: صحيح البحاري: ىت وصحيح مسلم: بازع ومسند أحهمد: ؟إدوى 
"١١ 2599/5 2:45 2455 0١‏ وسنن أبي داود: 2508/7 وراجع شرح 
الحديث وما قيل في معناه: شرح مسلم للنووي: دم وفتح الباري: ٠‏ ١/هة١‏ وما 
بعدهاء وعون المعبود: 4 »151/1١‏ والفتح الرباني: .1١-1١١/٠١‏ 


الكلام في المقدمات ٠‏ 1" 


عليه؛ أو ما ينطلق عليه البعض وإن قل؛ لأنه يلزم أن من عرف ثلاث 
مسائل من الدليل كان فقيهاء وليس كذلك. 


الجواب: نختار الكل» والمراد بالتهيؤ القريب. 


قوله: «ليس له ضابط» قلنا: ممنوع إذ هو ملكة يقتدر بما على 
إدراك الأحكام الحزئية» وإطلاق العلم على الملكة المذكورة شائع. 


قوله: ١‏ يدر معن الدهر»», قلنا: لا يمتنع ذلك الجواز أن يكون 
بسبب تعارض الأدلة0" , 


قوله: ررلا مساغ فيها للاجتهاد). 


قلنا: ممنوع بدليل حديث معاذ”؟ حيث لم يستثن شيئا من 
الأحكاء” أو نختار البتعض. 


( يعين الأحاديث الى وردت ف النهي عن سب الدهر» وقد تقدمت بألفاظها المحتلف فيها. 

هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس»؛ أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام؛ شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء وقد 
ولاه النبي يِه القضاء في اليمن» وقدم منها في خلافة أبي بكرء ولحق باللمهاد والحيش 
الإسلامى ف بلاد الشام» قال عمر: رعجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» ولولا معاذ لهلك 
عمري» وتوثٍ لي الشام في الطاعون سنة (11ه وقيل: /١ه)‏ وعاش 74 سنة. 
راحع: الإصابة: 2477/7 وصفة الصفوة: 2485/١‏ وهذيب الأسماء واللغات: 
وشذرات الذهب: .15/١‏ 

م حديث معاذ رواه أحمد, وأبو داود» وابن سعدء وابن حزم والبيهقي» وابن 


عبد البر» والترمذي»؛ والنسائي»؛ والدارمي» ولفظه: حدئنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن 2 
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- الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ بن حبل أن رسول الله له 
لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: 
أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تحد ف كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله يَلهِ. قال: 
فإن لم تحد في سنة رسول الله يَيلِ؟ قال: أحتهد رأبي ولا آلو؛ فضرب رسول الله يله 
صدره؛ وقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». 
هذا الحديث يذكره الفقهاء في كتبهم» ويعتمدون عليه» ومعناه صحيح أما ثبوته 
فقد احتلف فيه لجهالة الحارث بن عمرو وأصحاب معاذ فأبو داود سكت عنه؛ 
وصحح الدارقطئٍ إرساله» وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وليس إسناده عندي ممتصل. وضعفه البخاري؛ وابن الجوزي» وابن حزم» وكذب 
تواتره» وعده الجوزقاني في الموضوعات» وحكم بأنه باطل. 
وقد مال إلى القول بصحته غالب الفقهاء» وقوى جانبهم أبو بكر الرازي؛ وأبو بكر 
ابن العربي» والخطيب البغدادي؛ والحافظ ابن القيم وقالوا: الحارث بن عمرو ليس 
بجهول العينء فهو ابن أخي المغيرة بن شعبة» ولا بجهول الرصف لأنه من كبار 
التابعين» والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ» ولا أحد من أصحاب 
معاذ بجهول فهم معروفون بالعلم والدين والفضل والصدق بامحل الذي لا يخفى؛ 
وليس فيهم متهم؛ ولا كذاب؛ ولا بحروح إضافة إلى أن الخطيب البغدادي ذكر له 
طريقاً آخر عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وهو إسناد متصل» 
ورحاله معروفون بالثقة مع أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم كما وقفنا على صحة قوله ييْه: «لا وصية لوارث»» وقوله - ف 
البحر -: «هو الطهور ماه الحل ميتته»» وقوله: «الدية على العاقلة» وقوله: «إذا 
اختلف المتبايعان - في الثمن والسلعة قائمة - تحالفا وترادا البيع». وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة السند» ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
- عندهم - عن طلب الإسناد لماء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا 
عن طلب الإسناد له. - 
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قوله: من عرف ثللاث مسائل من الدليل كان فقيها». 
قلنا: كذلك أي من كان له ملكة الاستنباط من الأدلة فهو فقيه» وإن 
كانت معلوماته قليلة لكونه ذا ملكة» وهي كافية» وذكر الفرعية في تعريف 


- قلت: ويغد النظر: نا فق هنذا الحدييت :وما تكلم فيه - ينين يأن علا منن القريقين 
له نظرته؛ ودليله فيما ذهب إليه؛ فالذين ضعفوه نظروا إلى سنده بغض النظر عن 
ضحة ماف أو بآن 0 تفوضا أخرى تشهفن لضععة معتاف والذين مححزة 
نظروا إلى صحة معناه - وإن كانوا قد دافعوا عن سنده - إضافة إلى الأدلة 
الأخرى الصحيحة الي تشهد له وتدعو إلى الاجتهاد عند عدم النص» والاجتهاد 
متفق على القول به عند الفريقين بشروطه؛ لكن الذين صححوا الحديث جعلوه 
دليلاً على العمل بالاجتهاد إضافة إلى غيره من الأدلة» والذين ضعفوه يقولون 
بالاحتهاد أيضاً لا لهذا الحديث» بل للأدلة الأخرى الصحيحة كحديث: “«إذا 
احتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخخطأ فله أجر» رواه مسلم: ١51١/8‏ 
والنسائي: 77/4؟. 
راجع قا زواية انديثة عمل لحتدة ه 5 4+ وس الترمدق 6/7و 
وَسيئن أن اذاو 9798/7 وسئن: التسائي:-.288/4 8 .وسئن: الدارمي 1 5/1 
والسئن الكبرى للبيهقي: ١١4/٠١‏ وجامع الأصول: 2177/٠١‏ والطبقات لابن 
سعد: 417/7" والإحكام لابن حزم: 2»5534/5 وجامع بيان العلم: ؟55/7. 
وراجع الكلام على سنده: الفقيه والمتفقه: 2189/١‏ والإحكام لابن حزم: 594/9) 
والأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني: 2٠١5/١‏ وإعلام الموقعين: )5١1/١‏ 
والعلل المتناهية: ؟/7/548ء وتلخيص الحبير: 2١87/4‏ ونصب الراية: 2517/4 وتحفة 
الأحوذي: 2»555/4 وعون المعبود: 9/9. 2.5 والفتح الرباني: 2508/١‏ والميزان: 
١/"؛»‏ والتقريب: 2357/١‏ 5//ا1481١.‏ 
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الفقه أولى من ذكر العملية إذ المتبادر من العملية ما يكون بالجوارح» ويورد 
- حينئذ - خروج النية من المسائل الفقهية”'. 

ويجاب بأن العملي أعم من عمل الجوارح والقلب» ويرد بأنه غير 
مانع لدحول العقائد كلها. 

ويجاب بأن العملي ما يتعلق بكيفية عملء والعقائد لا تتعلق بكيفية 
عمل» والفرعية خالية عن هذه الاعتراضات» فكان أولى0". 

لا يقال: العلم أعم من التصورات والتصديقات”")؛ فيلزم أن يكون 
تصور الأحكاغ الشرعية العملية فقها لأنا نقول العلم - عند الأصوليين - 
حقيقة ف الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب ولذلك توجه الاعتراض 
بأن الفقه من باب الظنون؛» فلا يكون علما. 


١‏ لأن النية تتعلق بالقلب» وكذلك الردة» ونحو ذلك. 

(0) لذلك ترك الآمدي وابن الحاجب لفظ «العملية» وقالا: الفرعية لأن النية - وإن 
00 الو 

جع: الإحكام: /51. ومنتهى الوصول والأمل: ص/". 

0 0 هو إدراك النسبة الكويية واقعة» أو ليست واقعة» مع تصور الموضوع 
والمحمول والنسبة مع وقوعهاء فمثلاً زيد قائم» لعله الموضوع: زيد؛ وامحمول: قائم) 
والنسبة بينهما هو تعلق المحمول بالموضوع. 
راجع: معيار العلم: ص/57؛ وشرح الشمسية للقطي: ص/4» وشرح الأحضري 
على السلم: ص/4 25 وإيضاح المبهم: ص/5. 

(؛) ذهب غالب الأصوليين إلى أن الأحكام الشرعية معلومة» كالقاضي الباقلاني» وإمام 
الحرمين» والغزالي» وابن برهان» والآمدي, والمازري» والأبياري» وحكى الإجماع في - 
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قال: رروالحكم خطاب الله [المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه 
مكلف]"). 


أقول: لما أخذ الحكه”2 - في تعريف الفقه - ول يكن بِيّنا أراد 
بيانه واللام / ق(5/أ من ب) 52 (والحكم) - هنا - للعهد» أي الحكم 


- أن الراحح يحب الحكم به» وكذا صاحب المعتمد» وصاحب الواق» وجمهور من 
تحدث ف هذا العلم كلهم يقولون الأحكام الشرعية معلومة» واختاره الإمام الرازي 
في المحصولء ووافقه من المختصرين للمحصول صاحب الحاصل والتحصيل) 
والمتتخب» وخالفه التبريزي فقال: من الأحكام ما يعلم» ومنها ما يظن. 
ورجح القرافي أن الأحكام الشرعية معلومة للقطع بوجوب العمل يما أدى إليه ظن 
امحتهد, فالحكم معلوم قطعاء والظن واقع في طريقة تقريره. 
وقد ذكر الخلاف شيخ الإسلام عند كلامه على خبر الواحد ورجح بأن الأحكام 
الشرعية سواء ما دلالته قطعية أو ظنية؛ كلها تفيد العلم مبينا ذلك بالتفصيل. 
راحع: المعتمد: »4/١‏ والبرهان: ,85/١‏ والمستصفى: 244/١‏ والوصول إلى الأصول 
١ع‏ والإحكام للآمدي: ,5/١‏ والنفائس: (١/5١]ب»‏ 8١])ب)»‏ وتنقيح 
المحصول: »5/١‏ والتحصيل: ,5/١‏ والحاصل: ق (5/أ)) والإبهاج: 258/١‏ وروضة 
الناظر: ص/7١.‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: .508-1581//٠١‏ 

() ما بين القوسين من (ب) وفي (أ) روالحكم خطاب الله إلى آخره». 

الحكم - لغة - يطلق على معان كثيرة: منها المنع والقضاء يقال: حكمت عليه 
بكذاء أي منعته من خلافه» وحكمت بين الناس: قضيت بينهم وفصلت» ومنه 
الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل» والفساق» ومنه قول حرير: 

أبينٍ حنيفة أحكموا سفهاءكم إنى أعاف عليكمو أن أغضبا 

وف العرف يطلق على إسناد أمر إلى أمر آخرء أي نسبته إليه سلباً أو إيجاباء أما 
المككويق لاعلا لحي كل امدرناه باينا توليك ا ره لماو 
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الشرعي هو الخنطاب الموصوف, والخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام 
[نم] نقل إلى ما يقع به التخاطب, وهو هنا الكلام النفسي الأزلي”". 


- مع الاختلاف في ذلكء أما عند الفقهاء فالحكم مدلول خطاب الشارع وأثره» 
فالفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقه» وهو فعل المكلف» فقالوا: هو مدلول الخنطاب 
وأثره» والأصوليون نظروا إليه من ناحية مصدره. وهو الله تعالى» فالحكم صفة له. 
وعند المناطقة الحكم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة» ويسمى تصديقاء 
وهذا ليس مرادا هناء والظاهر أن المراد بالحكم - هنا - هو المحكومء وهو ما ثبت 
بالخطاب» كالوجوبء والحرمة» والندب» والكراهة» والإباحة» فهو من إطلاق 
المصدر على المفعول كإطلاق الخلق على المخلوق. 
راجع: المصباح المنير: 2١45/١‏ ولسان العرب:١/250‏ وقذيب الصحاح: 4/59 لاء 
والقاموس المحيط: 48/5» وتاج العروس: 2757/8 والمستصفى: .55/١‏ والمحصول: 
(١/17/1/3١0٠0غ)»‏ والإحكام للآمدي: ١/7/ء‏ والمختصر لابن الحاجب: 2370/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص//57”» وشرح الكوكب المنير: 2787/١‏ والمذكرة للشيخ 
الشنقيطي: ص//,. 

)١(‏ هذا القول ينسب إلى ابن كلاب والأشعري؛ وهو أن الكلام معنّى واحد قائم بذات 
الله هو الأمر والنهي؛ والخبر والاستخبار... وفي هذه المسألة مذاهب أخرى؛ وسيأق 
الكلام عليها في آخحر الكتاب» والحق أنه تعالى متكلم إذا شاء» ومى شاءء وكيف 
شاءء وأنه يتكلم بصوت يسمعء ونوع الكلام قدم» وإن لم يكن الصوت المعين 
قديماء ولا يشبه كلامه كلام حلقه» كما لا تشبه ذاته ذات الخلق» وهو مكتوب ف 
المصاحف محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة. 
راحع: الإنصاف للباقلاني ص/1١/,‏ والمحصل: ص/514١2‏ ومعالم أصول الدين: 
ص 257-71١‏ ومجموع الفتاوى: 25917-1!4/١7‏ وكتاب الرد على المنطقيين: 
ص/7: ه؛ وشرح العقيدة الأصفهانية: ص/8» والمواقف للعضد: ص/7/ا2 وشرح 
العقيدة الطحاوية: »١548/١‏ ومختصر الصواعق المرسلة: 7/85/7. 
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ومن يرى أن الكسلام في الأزل لا يسمّى خخطاباً فسر الخطاب 
بالكلام الموجه نحو الغير المتهيئ للفهه”". 

واعترض بأن الحد غير مانع لدخول القصص كقوله - تعالى - 38 وَأللهُ 

حَلَفَْْوَمَاتَمَنونَ # [الصافات: 45]. فزيد - في الحد - بالاقتضاء» أو التخيير”) 


(م النلاف ف تسمية الكلام - في الأزل خطاباً - وعدم تسميته مبئ على تفسير 
الخطاب» فمن قال: إن الخطاب: هو الكلام الذي يفهم ممّاه خطابء ومن قال: إن 
الخطاب: هو الكلام الذي أفهم لم يسمّه خطاباء ويعين ما فيه صلوح الإفهام» وقد 
ذكر في فواتح الرحموت: بأن الخلاف لفظيء» وذكر ابن الهمام بأن الانع :نين التسمية 
هو كون المراد من المخطاب التنجيزي الشفاهي» فهذا ليس موجهاً في الأزل» أما 
إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه» فيصح في الأزل. 
راجحع: تيسير التحرير: 2171/7 وفواتح الرحمموت: )07-57/١‏ وحاشية البناني 

على المحلي: .459/١‏ 

() هذا التعريف يمذه الزيادة ذكره الإمام الرازي» والبيضاوي» والأسنوي» والقراتي» 
وزاد «القدم, بعد خطاب الله» وذكره الآمدي» قال: «روهو غير جامع؛ لأن العلم 
بكون أنواع الأدلة حججاًء وكذلك الحكم بالملك: والعصمة؛ ونحوها أحكام 
شرعية» وليست على ما قيل». 
وقد اختار هذا التعريف ابن الحاحبء وزاد قيدا آخر» وهو «أو الوضع» ليدل كون 
الشيء؛ دليلاء وشرطأء وسبباء وعرفه الغزالي: بأنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال العباد» وحدّه الآمدي: بأنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو 
متهيئ لفهمه؛ وذكر بأنه الحق. 
راحع: المستصفى: 55/١‏ والمحصول: (١/ق/١7/1١٠))2‏ والإحكام للآمدي: ١/"/ء‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/57» والمختصر مع العضد: 2550/١‏ واية ار اك 
والتمهيد: ص | 4؛ وفواتح الرحموت: 04/١‏ 


320" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولما كان الحق عدم الاحتياج إلى الزيادة المذكورة - لأن الحيثيات معتبرة 
في الحدود - أسقط / ق(5/أ من أ) المصنف الزيادة» وأبرز الحيثية المعتبرة 
إذ تعلق الخطاب ف القصص ليس من حيث إنهم مكلفون» وهو ظاهر”" 


كا 132 بلاج انها ر لبر ها 
الأولى: أن الحد غير منعكس لخروج الأحكام المتعلقة بفعل الصبي. 
والجواب: أن الأحكام الي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي 
متعلقة بفعل الولي» هو المأمور وهو الآثم بتركهاء المثاب على فعلها'". 
الثانسية: أن أحكام الوضع خارجة - أيضاً - كدلوك الشمس 
ا ل 


() هذا الجواب أخذه عن العضدء فإنه ذكر تعريف الحكم,؛ ثم قال: «واعلم أن الحد 
الأول للغزالي» ويمكن الذب عنه بأن الألفاظ المستعملة ف الحدود تعتبر فيها الحيثية؛ 
وإن لم يصرح باء فيصير المع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون» 
وقوله تعالمى: وق وَآسَهُ َلَفَدْرومَا تََملنَ # [الصافات: 47] لم يتعلق به من حيث هو فعل 
مكلف, ولذلك عم المكلف وغيره»» شرح العضد على المختصر: .75717/١‏ 

0 لأنه هو المخاطب بأداء ما وجب على الصبي والمجنون في مالهما كالزكاة» وضمان المتلف» 
كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط فٍ حفظها لتنزل فعلها - 
هذه الحالة - منزلة فعله» وصحة عبادة الصبي - كصلاته» وصومه - المثاب عليهما 
ليس لأنه مأمور بها كالبالغ» بل ليعتادهاء فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: .07-01/١‏ 

(م وهذا زاد الإمام ابن الحاجب قيد «الوضعية» لأنه اعتبر خطاب الوضع من الحكم؛ 
كما تقدم. 


الكلام في المقدمات 516" 


والمجواب: أن أحكام الوضع راجعة إلى التكليف. كما صرح به 
المصنف ف بحث تكليف الغافل. 


الوضع من قبيل الضمئٍ”', إذ معئ سببية الدلوك للصلاة» وجوب الصلاة 
عند الدلوك. 


وذهمب بعضهم'" إلى أن الأحكام الوضعية لا تسمى أجكانا 
اصطلاحاء فلا يضر خروجها. 


الغالثة: أن المقصود تعريف الحكم المصطلح بين الفقهاء لأنه المأخوذ 
ف تعريف الفقه» وهو ليس نفس الخطاب» بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب 
والحرمة؛ أعين صفة فعل المكلف2. 


() وقد ذكر العضد بأن المراد من الاقتضاءء والتخيير أعم من الصريح: والضمئء 
وخحطاب الوضع من قبيل الضمئ. 
راحع: شرحه على المختصر .7717/1١‏ 

(؟) وبه قال العضدء وهو المراد عند الشارح هنا حيث قال: «وأما الثاني: فقيل: ليس 
بحكم - يعي الوضعي - ونحن لا نسمي هذه الأمور أحكاماًء وإن سماها غيرنا بى 
فلا مشاحة في الاصطلاح». 
ومعيى هذا أفما علامات لمعرفة الأحكام؛ وليست أحكاماًء واختاره المصنف وغيره. 
راحع: شرح العضد على المختصر: 2577/١‏ والحلي على جمع الجوامع: .57/١‏ 


0 تقدم عند تعريف الحكم في بداية المسألة. 


"١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأجيب بوجوه: 

الأول: كماأريد بالحكمما حكم إبه]”" أريد بالخطاب 
ما خحوطب به؛ لظهور أن صفة فعل المكلف ليس نفس الخطاب الذي 
هو الكلام الأزلي. 


الثانى: أن التعريف إنما هو للحكم حقيقة» وإطلاق الحكم على 
الوجوب والحرمة تسامح. 


الثالث: - وهو أدق الأجوبة - وهو للمولى المحقق عضد”" الملة 
والدين - أن الحكم نفس خخطاب الله تعالى0", فالإيجاب عوكلا تت قفتن 


قوله - تعالى -: 3 أَقِوِآلصَّلَوةَ # [الإسراء: 04]. وليس للفعل صفة من 
القول إذ القول يتعلق بالمعدوم, وهو فعل الصلاة في المثال المذكورء وإذا 


رى ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيحى الشافعيء كان إماماً في المعقولات» 
قائماً بالأصول والمعاني والعربية» مشاركا في الفنون» له. مؤلفات نافعة: كشرح 
المختصر» والمواقف» والجواهرء والفوائد الغياثية قي المعاني والبيان» وغيرهاء توي سنة 
(5هلاه) مسجونا بقلعة قرب إيج بأمر من والي كرمان. 
راجع: النجوم الزاهرة: 2588/١١‏ والدرر الكامنة: 2479/17 وبغية الوعاة: 0/5 
وشذرات الذهب: 174/5» والبدر الطالع: 755/١‏ ومعجم المولفين: .١51/14‏ 

رم راحع: شرحه على المختصر: .576/١‏ 


الكلام في المقدمات 5" 


فالحكم - وهو الإيجاب مثلاً - له تعلق بفعل المكلفء وإن كان 
معدوما”", فبالنظر إلى نفسه الي هي صفة الله - تعالى - إيجاباء وبالنظر 
إلى ما تعلق به» وهو فعل المكلف يسمّى: وتوران وعدن بالذاكة 
مختلفان بالاعتبار”"» ولهذا نرى المحققين تارة يعرفون الإيجحاب» وتارة 
يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين. 

هذا حاصل كلامه؛ مع توضيح له من جهتناء والله الموفق. 


وهنا اعتراض أقوى أورده القاضي أبو بكر الباقلاي(" على حد الفقه 
وهو أن الفقه: هو الظن بالأحكام الشرعية لا العلم بما؛ لأن الأحكام 


م لأن الحكم الذي هو الخطاب إرادة طلب الفعل ممن سيوحد ويتهيا لفهمه؛ فيصبح 
من هذه الحيثية في الأزل؛ ويوحه إلى المعدوم. 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/١27‏ وفاية السول: »58/١‏ وتيسير التحرير: 2171/7 
وامحلي على جمع الجوامع: .49-4//١‏ 

قلت: الإيجاب نفس خخطاب الشارع الطالب للفعل طلباً جازماء وهو الحكم المصطلح 
عليه عند الأصوليين؛ وقد تقدم» والوحوب هو الأثر الذي ترتب عليه الإيجاب» 
واتصف به الفعل» وهو الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء» وقد تقدم. والواحب هو 
الفعل الذي تعلق به الإيحاب واتصف بالوحوب. 

) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفرء المتكلم المشهور بالباقلاني» ولد سنة 
(54ه)» كان متكلماً على مذهب الأشاعرة» وأما في الفروع, فقد تنازع أرباب 
المذاهب فيه» فقيل: كان مالكيّاء وقيل شافعيّا. كما كان أصوليّاء فقيهاء مشهوراً 
بالمناظرة والرد على المخالفين» جيد الاستنباط» سكن بغداد» وتوفي با سنة (14087ه)» 
له مؤلفات كثيرة منها: الإنصاف في علم الكلام» والتقريب» والإرشاد في أصول - 
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مأحوذة من الأدلة السمعية» والأدلة الإشعفة وان كان يدها قطنا 
بحسب المتن لكن الدلالة رمما كانت ظنية لتوقف قطعيتها على انتفاء 
الاحتمالات العشرة”") وذلك الانتفاء لا يعلم على سبيل القطع» بل باعتبار 
الأصالةء كما يقال: الأصل في الكلاه”©/ ق(5/ب من ب) الحقيقة» فلا 
يكون مجحازأً» وكذلك الأصل عدم الإضمار والاشتراك؛ فتحقق أن الدلالة 
في الكل ظنية: فالأحكام الفقهية كلها ظنية إذ نتيجة المظنون مظنونة 
قطع””» فتعريف الفقه - الذي هو الظن بالأحكام - بالعلم الذي عندهم 


- هو الاعتقاد الجازم» المطابق الثابت لموجب - لا يستقيم لعدم صدق 


- الفقه» ومناقب الأئمة» والملل والنحل» وكشف أسرار الباطنية» وهداية المسترشدين» 
والاستبصار» وغيرها. 
راحع: تأريخ بغداد: 2079/0 وتبيين كذب المفتري: ص/7١2751‏ ووفيات الأعيان: 
5:»؛ ومرآة الجنان: */5: والعير: 287/7 والبداية والنهاية: 235٠0/1١١‏ والديباج 
المذهب: 558/5» وترتيب المدارك: 0860/4»: وشذرات الذهب: 2١58/7‏ والفتح 
المبين: 2571/1١‏ والأعلام: 45/19. 

ىح وهي نقل اللغات») وآراء النحوء وعدم الاشتراك» وعدم المحاز» وعدم النقل الشرعي» 
أو العادى» وعدم الإضمارء أو التخصيص للعموم, والتقييد للمطلق» وعدم النسخ, 
وعدم التقديم والتأخير» وعدم المعارض العقلي: وجميع هذه أمور ظنية. 
راجع: الموافقات للشاطبي: ؟/77. 

() آخر الورقة (5/ب من ب). 


رم تقدم بيان هذه المسألة ص/4 .7١‏ 


الكلام في المقدمات رقف 


الحد على المحدود إذ أحد المتباينين”"2 / ق(75/ب من أ) لا يصدق”"2 على 


ح : - 
الآأحر ضرورة"". 


)١(‏ البين: الفراق؛ وبابه باع» ويطلق على الوصلء؛ فيكون من الأضداد؛ والبون: الفضل 
والمزية؛ يقال: بينهما بون بعيد» وبين بعيد؛ والواو أفصح, فأما بمعيئ البعد, فيقال: إن 
بينهما بينا لا غير؛ والمباينة: المفارقة» وتباين القوم: تاحروا. 
واصطلاحاً - فالمتباينان - ما كان لفظهما ومعناهما مختلفين كالظن والعلم اللّذِين 
ذكرهما الشارح كمثال لأنهما لا يجتمعان في محل واحدء فما هو ظن فليس بعلم 
وما هو علم فليس بظنء فيلزم من صدق أحدهما على حل عدم صدق الآخر. 
راجع: الصحاح: 3.85/5 والمفردات: ص/277 ومختار الصحاح: ص/7/اء 
والمصباح المنير: ١/0/اء‏ واللسان: 2.2/١5‏ والتعريفات: ص/١٠٠27‏ وإيضاح 
المبهم: ص/8) وشرح الأخضري على السلم: ص/77؛ وضوابط المعرفة: ص/47» 
والمنطق المنظم: ص/١4»‏ وآداب البحث والمناظرة: ص/737. . 

(0) آخر الورقة (5/ب من أ). 

م لأن العلم يفيد الاعتقاد الجازم» والظن يفيد الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» 
ويستعمل ف اليقين والشكء أو أحد طرفي الشك بصفة الرححان. 
قلت: والتحقيق أن لفظ العلم يطلق على معان: 
الأول: على أنه جنس يشمل التصور والتصديق القطعي؛ لأن العلم صفة توجب تمييزا 
لا يحتمل النقيض» ويلزمها التعلق معلوم. 
والثاني: يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب كما ذكر الشارح» وهذا 
هر أحد قسمي العلم العام» وهو العلم التصديقي؛ فإن حمل في كلام المصنف على 
المعى الأعم يخرج التصور .ما بعده؛ وهذا الذي سلكه الإمام الرازي واعترض عليه 
وإن حمل على المعى الأخص» فلا يكون التصور ذا خلافية» وعلى كلا التقديرين لا 
يندرج الظن فيه. - 
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وأحيب بأن المجتهد إذا ظن الحكم في حادثة» وجب عليه الفتوى 
والعمل بذلك الحكم للإجماع القطعي على أن المحتهد يجب عليه اتباع ظنه 
لعدم جواز تقليد محتهد آحر("» فيقال - حينئذ - هذا مظنون امجتهد, 
وكل ما هو مظنون المجتهد فهر حكم الله قطعاء فهذا حكم الله قطعاء 
وأنت خبير بأن هذا الكلام إنما يتم على مذهب من يقول: كل محتهد 
مصيب؛ لأن حكم الله - عندهم - تابع ظن المجتهد ولا يفارقه» فحيث 
وجد وجدء وهو مذهب مردود عند أهل الحق7". 

وأما إذا قيل: إن المجتهد قد يخطئع - كما هو الحق - فهذا الجواب لا 
يستقيم؛ لأن المقطوع به إن كان وجوب العمل يمظنونه فهو مسلّم» ولكن 


- الثالث: يطلق على الصناعة» كما تقول: علم النحوء أي صناعته؛ فهذا يندرج فيه 
الظن؛ واليقين» وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصيل مطلوب يسمّى علماً» 
ويسمّى صناعة؛ وعلى هذا الاصطلاح لا يرد السؤال الذي أورده الشارح نقلاً عن 
الباقلاني» ولعل المصنف أراد هذا المعئ مع أن غالب الأصوليين أوردوه؛ ويحتمل أنهم 
ل يريدوا هذا المعين؛ أو أرادوه ومعه معي العلم في الأصل. 
وقد ذكر الحلي أنهم عبروا عن الفقه هنا بالعلم - وإن كان لظنية أدلته ظنًا كما 
سيأ في التعبير عنه في باب الاجتهاد - لقوة ظن اللحتهد» فصار قريباً من العلم. 
راجحع: المحصول: ١/ق/١/47»‏ والإهاج: 0١‏ والمحلي على جمع الجوامع: )15/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(5/أ). 

راجحع: الكاشف عن المحصول: »)57/1/3/١(‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/18) 
ونحاية السول: .51١/١‏ 

هذه المسألة» سيأت الكلام عليها في آخر الكتاب في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى. 


الكلام في المقدمات ميض 
الحكم مظنون له لم يصر قطييّاء غاية الأمر أن الإجماع انعقد على وجوب 
العمل بذلك المظنون» وإن كان العلم بالأحكام» فهذا الدليل لا يفيده. 
الطبع ومنافرته» وصصفة الكمال والنقصان عقلي» وبمعئ ترتب الذم 
اا والعقاب آلا شرعي خلافاً للمعتزلة»)]20. 


(0 اللائق بذكر هذه المسألة ف أصول الدين غير أنه لما كان المراد بالحسن والقبح المع الذي 
يتبعه الحكم الشرعي ذكرها الأصوليون في كتب الأصول وفرعوا عليها أنه لا حكم قبل 
البعئة» وأن شكر المنعم غير واحب عقلاً ليردوا بذلك على المعتزلة» كما سيأني. 

لما خالف واصل بن عطاء الغزال الحسن البصري في القدرء وفي المنزلة بين المنزلتين» 
وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته طردهما الحسن عن بجحلسه. فاعتزلاه إلى سارية من 
سواري المسجد في البصرة» فقيل هما ولأتباعهما: معتزلة لاعتزالهم قول الأمة» وقد افترقت 
المعتزلة فيما بينها إلى عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرهاء ورغم ذلك» فهم متفقون 
على نفي صفات الله تعالى» والقول بخلق القرآن» وأن الله غير خالق لأفعال العباد. 
ولا لشيء من أفعال الحيوانات؛ ولأحل هذا سموا قدرية» وأن رؤية الله في الآخرة 
مستحيلة» وأن الفاسق المسلم بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه لا مؤمنء ولا كافر» 
ولأحل هذا موا معتزلة» والذي وضع أصول المعتزلة هو واصل بن عطاء؛ ثم صنف 
لهم أبو الهذيل العلاف كتابين بين فيهما مذهبهم: وجعله مبنيًا على أصول خمسة 
هى: التوحيد؛ والعدل» والوعيد» والمنزلة؛ بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وضمنوه جواز الخروج على الأئمة إذا جارواء كما ضمنوا الأربعة السابقة 
ما تقدم ذكره ما اتفقوا عليه» ثم حاء القاضي عبد الحبار وشرح الأصول الخمسة. 
راحع: الفرق بين الفرق: ص/4١1»‏ والملل والنحل: 245/١‏ والتبصير في الدين: 
ص/7”» والعقيدة الطحاوية: ص/88» والتعريفات: ص/؟77. 


(0) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب). 
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أقول: لما قال: الحكم خطاب الله - وقد تقرر ف علم البلاغة أن 
المجتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» فالت ركيب مفيد للحصر كقولنا: المنطلق 
زيدء أي: لا غير زيد”"2) فقولنا: الحكم خطاب الله أي: لا غير - حكم 
المصنف بأن لا حكم إلا لله بناء على ذلك» وعلله به صريحاًء أي لأحل 
بالأكن كان الك سعمرا فق اله سجانه و 
ثم المهم - في هذ المقام - تحرير محل النزاع؛ ولا يمكن ذلك 
التحرير إلا بتلخيص مع الحسن والقبح» فنقول: الحسن والقبح يطلقان 
على الشيء باعتبار معان ثلاثة: 
الأول: المنافرة والملائمة» فالصوت الطيب حسن يهذا المعيى» والصوت 
الكريه قبيح» وليس هذا محلاً للنزاع؛ فإن العقل له فيه حكم ضرورة لا 
يمكن إنكاره. 
الثابي: الكمال في الشيء والنقصان فيه» فالعلم في الإنسان حسن 
والجهل قبيح» ولا شك أن الحاكم في ذلك هو العقل. 
() راحع: الإيضاح ف علوم البلاغة: 231489-184/1١‏ والبلاغة الواضحة: ص/8١؟.‏ 
بدأ المصنف - رحمه الله - بالكلام على الحكم» وضمنه الحديث عن الحاكم؛ لأن 
الحكم والحاكم متلازمان» وكذا فعل غيره» وهناك آخرون عرفوا الحكم بنوعية 
التكليفي والوضعي؛ ثم قسموه وعرفوا كل قسم, وبعد ذلك ذكروا هذه المسألة» 
والامدي قدم الكلام على الحاكم. 
راحع: المحصول: ١/ق/١/7١٠,‏ والإحكام للآمدي: ,31/١‏ والإهاج: 245/١‏ 
وفاية السول: »47/١‏ وشرح الكوكب المنير: .500/١‏ 


الكلام في المقدمات خض 

الثالث: وهو أن يكون الفعل مناطا للثواب في الآخرة» أو العقاب 
هل هو |الحاكم]”" العقل» أو لا؟ فيه حلاف بين الأشعرية”") والمعتزلة» 
والحنفية في بعض الأشياء. 

قالت الأشعرية: لا يمكن الحكم بأن فعلاً من الأفعال يصلح أن 
يكتحوة مناطا للثوات أو العقاتب .إلا من الك سبجكائه وتعاق) اذاهو المثيي 
والمعاقب لا علة لفعله يفعل ما يشاء»؛ ويحكم ما يريد» ومتمسكهم ف 
ذلك أمران: 

أحدهما: أن حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل؛ ولا لأمر داخل 
في ذاته. ولا لخارج لازم لذاته» حى يحكم العقل بحسن الفعل أو قبحه؛ 
بناء على تحقق ما به الحسن والقبح. 

وثانسيهما: أن فعل العبد اضطراري”” لا احتيار له فيه» وليس للعقل أن 
يحكم بالثواب أو العقاب لمن يفعل شيئاً بلا اختيار» وليس معي |ق(//أ من ب) 
قولنا: متمسكهم الأمران المذكوران أنه لا بد من اجتماع الأمرين» بل كل 


0 ما بين المعكوفتين من (أ). 

(:) الأشعرية: هم نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل المنتسب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» ومراده بالأشاعرة هنا أهل السنة جميعاً لأن هذا هو مذهب الجميع 
بالنسة هده للشالة: 
راجع: الملل والنحل: .514/١‏ 

() سيأن الكلام على هذه المسألة. 


ار الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
واحد من الأمرين كاف في إفادة هذا المطلوب» ولا أن دليل الأشعري' 


منحصر في إثبات المطلوب ف هذين الأمرين» بل له أدلة أخحرى مذكورة 
في كتب الأحكام”". 


وذهبت العتزلة: إلى أن الحاكم - في أفعال العباد - هو العقل» 
بمعئ أن العقل هو الموجب وامحرم والمبيح لذوات الأفعال» وهذا عند 
طائفة منهم. 

وذهبت طائفة: إلى أن الحسن والقبح في الفعل يكونان لصفة توجبهما. 

وقال آخرون منهم: إن قبح الفعل / ق(/أ من أ) يكون لصفة توحبه. 


وأما حسن الفعل» فيتحقق بفقدان موجب القبح”". 


(1) راجع: الحصول: ١ق‏ ا/وم3 والإحكام للآمدي: وى وهاية السول: ١/مه؟.‏ 
() ورغم اختلافهم المذكور إلا أنهم يرجعون في ذلك كله إلى العقل» وإن كانوا قد 
احتلفوا في الإطلاق والتخصيص كما ذكر الشارح. 
بيان آخر لتحرير محل النزاعء وهو أن لفظ الحاكم له معنيان: 
الأول: منشيء الأحكام, ومثبتهاء» ومصدرهاء وبحددها. 
الغابي: مدركهاء ومظهرهاء والمعرف للاء والكاشف عنها. 
فالأول - وهو المراد عند الإطلاق - لا حلاف فيه بين المعتزلة وأهل السنة ف أنه هو 
الله وحده) وأن العقل لا يسمى به وأنه لا دحل له قِ إثبات الأحكام وإنشائها. 
وإصدارهاء وتحديدهاء وهذا قال سائر الأمة» وأطبق عليه الجميع. 
وأما بالنظر إلى المعيى الثاني» فهذا هو محل الخلاف الذي ذكره الشارح وغيره بين 
أهل السنة والمعتزلة» كما أن العقل عند المعتزلة لا يعنون به أنه ينفرد بإدراك جميع 
الأحكام؛ ويستقل تمام الاستقلال بذلك؛ ولا حاجة أصلاً إلى ورود الشرع وإظهاره؛ - 


الكلام في المقدمات ححص 


وقالت الحبائية”2: يحصلان فيهما لصفة توحبهما لكن الصفة ليست 
حقيقية) بل وجوه واعتبارات. 


- فهذا مالم يقل به أحد ممن بمت إلى الإسلام بصلة» وإن تساهل , بعض أهل السنة في 
إطلاق عبارات توهم أن المعتزلة يقولون بذلك» وإنما معئ ذلك عند المعتزلة أن العقل 
لايتوقف إدراكه للأحكام وإظهاره نا على ورود الشرع؛ بل يمكنه قبل ورود الشرع 
معرفة شيء منهاء أما بعد وروده فالاعتماد عليه: فإذا ما أدرك العقل شيئاء ثم جاء 
الشرع ببيانه كان مؤكداً لما أدركه العقل واهتدى إليهء فيشترك الشرع والعقل في 
البيان عندهم» ويستقل الشرع في كونه منشئاً للأحكام ومثبتها ومصدرها. 
قال صاحب مسلم النبوت: «مسألة لا حكم إلا من اللم, ثم قال - في فواتح 
الرحموت: قارحا هذا النص -: «بإجماع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ أن 
هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل؛ فإن هذا ما لا يحترئ عليه أحد ممن يدعي 
الإسلام» بل إنما يقولون: إن العقل معرف لبعض الأحكام الإلحية سواء ورد به 
الشرع, أم لاء وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضا». 
راحع: المعتمد: )*514/١‏ 2310/9 والإحكام لابن حزم: 247/١‏ والوصول إلى 
الأصول: ,55/١‏ والإحكام للآمدي: »51/١‏ والمحصول: ١/ق/2184‏ الحامش» 
والكاشف عن المحصول: ١/ق/2558‏ والمغئ في أصول الفقه: ص/50: وشرح 
تنقيح الفصول: ص/88؛ والمختصر وعليه العضد: »199/١‏ والمسودة: ص/7/ا4» 
والإجهاج: 2155/١‏ والرد على المنطقيين: ص/١47؛‏ وفاية السول: 287/١‏ وتخريج 
الفروع على الأصول: ص/54؟2» وكشف الأسرار: 2559/4 والتلويح على 
التوضيح: 85/١‏ 1؛ وانمحلي على جمع الجوامع: »54/١‏ وفواتح الرحموت: )55/١‏ 
ومناهج العقول: 4/١‏ ١١؛‏ وتيسير التحرير: »١٠6٠/7‏ وإرشاد الفحول: ص//. 

(0 الحبائية: هم أتباع أبي علي الجحبائي الذي أضل أهل خوزستان» وكانت المعتزلة 
البصرية في زمانه على مذهبه؛ ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أي هاشم. 
راجع: التبصير ف الدين: ص/85» والفرق بين الفرق: ص/87١؛‏ والملل والنحل: .,/8/١‏ 


مرق الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ثم أحكام العقل - في أفعال العباد - منها ما هو ضروري كحسن 
الصدق النافع» وقبح الكذب الضارء ومنها ما هو نظري كحسن الكذب 
النافع» وقبح الصدق المضرء ومنها ما لا يدركه العقل كحسن صوم آخر 
يوم من رمضان”'»؛ وقبح صوم أول يوم من شوال”", فإن العقل لا سبيل 
له إلى دركه؛ لكن لما ورد به الشرع كشف عن حسن وقبح ذاتيين. 
والدليل - على بطلان الأول" -: أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين 


لما كان العمل الواحد حسنا وقبيحا في وقتين. 


والثاني: كاذب لما بيناه من أن الصدق تارة حسنء وتارة قبيح. 


() لأن صوم آخر يوم من رمضان هو من الشهر الكريم الذي أمر الله بصيامه وجعله 
ركنا من أركان الإسلام كما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسول الله وله لقوله 
تعا ى : «( يَأيها لْدِبنَ امنا كْبَ عََِكُمْ ليام كَمَا ُنب عَلَ درت ين مَنْنِحكُمْ 
مَلَّكُمْ تَنعُونَ © [البقرة: .]١8+‏ 
ولقول رسول الله يه «بئ الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان». رواه 
البخاري ومسلم, وغيرهما. 
راحع: صحيح البخاري: ,٠١/١‏ وصحيح مسلم: .514/١‏ 

0 لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله: «ففى عن صيام 
يومين: يوم الأضحىء ويوم الفطر». 
راحع: صحيحه: .١157/9‏ 

هذا رد من الشارح على أقوال المعتزلة السابقة. 


الكلام في المقدمات ضرف 


والدليل العام على الكل: 

أما عقلاً: فلأن الحسن والقبح لو كانا لذات الفعل؛ أو لصفة فيه لما 
تساوت الأفعال بالنسبة إلى الأحكام؛ بل يكون بعضها راجحا بالنظر إلى 
الحكم. وبعضها مرجوحاء فلا يكون الباري - تعالى - مختارا إذ الحكم 
بالمرحوح على حلاف العقل» فلا يصدر عنه لكنه ثبت بالدلائل القطعية 
أنه مختار» وهو مختار الخصم. 

وأما نقلا: فقوله تعالى: وما كا مُعدّبِينَ حَقٌ حك رَسُولا 46 [الإسراء: 
5 ولو كان العقل موجبا ومحرماً لزم التعذيب قبل البعئة لتحقق الوجوب» 
والحرمة المستلزمة له لعدم جواز العفو - عندهم - لكن اللازم”" باطل؛ 
فكذلك الملزوم”: والحنفية”", وإن لم يجعلوا العقل حاكماً صريحاء ولكن 


)١(‏ اللازم هنا هو التعذيب» وبطلانه من حيث إنه لم يأتهم رسول يبلغهم عن الله تعالى» 
كما ذكر في الآية المستدل يماء ومعناها أنه لايعذب حت يبعث رسولاً يبلغهم» وهذا 
بناء على أن الرسول المراد بالآية غير العقل كما هو الحق. 

() الملزوم: كون الشيء مقتضياً للآخر» فالشيء الأول هو المسمى بالملزوم» والشيء 
الثاني هو المسمى باللازم» والملزوم هنا هو قولهم: بأن العقل موجب ومحرم وأنه المراد 
من الرسول في الآية: وهو باطل لأن الوحوب والتحريم لايكونان إلا بالشرع. 
راحع: التعريفات: ص/59١7.‏ 

هم الماتريدية من الحنفية؛ حيث وافقوا المعتزلة في أنه لا بد أن يكون الفعل المأمور به 
قبل أن يؤمر به صا حا لأن يؤمر به بأن يكون فيه مصلحة تقتضي حسنه؛ وتجعله 
ضاحاً لأن يكون مناطاً للثواب على الفعل؛ والعقاب على الترك؛ ولا بد أن يكون - 


ضرف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

قالوا: حسن بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع؛ بمعئ أن العقل 
يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب؛ وإن لم يأت ني ولا 
كتابه» وبعض تلك الأحكام بديهي» وبعضها كسبي كما ذكرنا في تقرير 
مذهب المعتزلة [بلا فرق](" والله الموفق. 


قوله: (روشكر المنعم واجب بالشر ع)). 


- الفعل المنهي عنه قبل أن ينهى عنه صال حا لأن ينهى عنه بأن يكون فيه مفسدة تقتضي 
قجه) وتمعله ضاطا أن ينم عنه» وأن يكون مناطأً للعقاب على الفعل» والثواب 
على الكف عنه؛ ويخالفون المعتزلة في التزام القبح والحسن حكما للأفعال قبل ورود 
الشرع من وجحوبء وحرمة» وسواهماء فلا يلزم - عندهم - من كون الفعل مصلحة 
عا ار مسية وفتعاء نان يكون لله فيه حكم قبل البعثة» فهم يوافقون الأشاعرة 
في هذاء ويوافقون المعتزلة فيما تقدم ذكره. 
قال الشيخ بخيت: «فكان مذهب هؤلاء المحققين من الحنفية مذهباً وسطأ بين مذهب 
الاعتزال ومذهب الأشاعرة؛ فهو مذهب خرج من بين فرث ودم لبناً خخالصاً سائغا 
للشاربين» كما أنه حمل على الأصوليين من الشافعية إعمالهم هذا المذهب. 
والواقع أن مفارقة الأحناف للمعتزلة في لازم من لوازم التسليم» وهو لا حكم 
للأفعال قبل ورود الشرع من وحوب وحرمة إلخ؛ لاينفى موافقتهم للمعتزلة في 
أصل القاعدة, وهذا أهم ما فيهاء بل قد صرح بذلك في فواتح الرحموت: كما 
راجع: التلويح على التوضيح: 2185/١‏ وفواتح الرحموت: 250/١‏ وتيسير التحرير: 
5 وسلم الوصول على فاية السول: )87/١‏ وهامش المحصول: ١/ق/١1814/1.‏ 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كهامشها. 


الكلام في المقدمات رشيف 

أقول: لما بطل حكم العقل مطلقاء فكان شكر المنعم غير واحب 
عقلا”؟» لكن أصحابنا ذكروا فرعين - على التنزلء أي: ولو سلمنا أن 
العقل حاكم كما زعمتم لكن لا يستقيم حكمه في هذين الفرعين -: 

الأول: لو وجب لوجب لفائدة”؛ إذ / ق(7ا/ب من ب) الوجوب 
بلا فائدة عبث لايحوز عقلاء وإذا وجب لفائدة» فتلك الفائدة [إما]9» 
للعبد» أو لله تعالى» وكلاهما منتف. 

أما انتفاء الثانية: فلكونه - تعالى - متعاليا عن الفائدة» وأما انتفاء 
الأول: فلأن تلك الفائدة إما في الدنياء ولا يتصور ذلك إذ من تلك 
الأفعال - الي تتضمن شكر المنعم - واجبات ومحرمات» ولا شك أنها مشاق 
وتكاليف لاحظ للنفس فيهاء وإما في الآخرة» ولا يمكن ذلك - أيضا - 
لأن أمر الآخرة غيب لا اطلاع لأحد عليه حى يحكم العقل فيه. 


رم مسألة شكر المنعم فرع عن مسألة الحسن والقبح؛ ويبحث الأصوليون من أهل السنة 
هذه المسألة على التسليم جدلاً بالحسن والقبح العقليين» مع أنه إذا بطل هذا الأصل 
م يحب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة. 
راجع: الشامل لإمام الحرمين: ص/0١١2 2١١9‏ والمستصفى: 251/١‏ والإاحكام 
لابن حزم: »157/١‏ والإحكام للآمدي: 251/١‏ وشرح العضد: )2011-9515/١‏ 
والمسودة: ص/47/7» والفروع لابن مفلح: 185/5, وامحلي على جمع الجوامع: )57/١‏ 
وتيسير التحرير: 2١10/7‏ ومناهج العقول: 2١41/١‏ وإرشاد الفحول: ص/8. 

() آخخر الورقة ('/ب من ب). 

رم ما بين المعكوفتين سقط من () وأثبت بعمامشها. 


نكيف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لا يقال: لم لا يجوز أن تكون العلة تلك الفائدة في الدنياء وهي الأمن 
من احتمال العقاب إذ العاقل يتفكر في نعم الله الجزيلة الواصلة إليه تترى» 
فيقول: لو لم أشكر مُولي هذه النعم ربما أصابئي شرارة من سطوة غضبه؟ 

قلنا: ذلك معلوم عدمه في أكثر الناس”"؛ ولو سلمء فاحتمال العقاب 
- على فعل الشكر - أرجحح لأمرين: 

أحلهما: أن ذلك الشكر تصرف ف ملك الغير؛ لأن العبد وما في 
يده لمولاه» فنفسه وما ينسب إليها ملك له تعالى» والتصرف ف ملك الغير 
بغير إذنه من بواعث الانتقام. 

الثابي: أن عبادة الثقلين - بالنسبة إلى كبريائه - كذرة”" / ق(//ب 
من أ) بل دوفاء وما ذلك إلا كرجل حضر مائدة ملك أحاط بأكناف البلاد 
رقا وعرا غير أهلها عفوا وبا وتناول من تلك المائدة لقمة» وشرع 
يدور في المحافلء ويقول: ليس على وجه الأرض أجود وأكرم من هذا 
السلطانء فإنه قد تصدق علي بلقمة خبزء فإنه يعد استهزاء قطعاء بل شكر 
العبد أقل قدرا - بالنسبة إلى كبريائه تعالى - من شكر الفقير اللقمة بلا 


ريما. 


0-0 0 ل 6 1 
اكير اراس لا فنك ورت © [غافر: 51١‏ 1 


آخر الورقة (/ب من أ). 


الكلام في المقدمات نايف 


الفرع الثابي: أن لا حكم قبل الشرع(". 
أما عند الأشاعرة» فظاهر”". 


وأما عند المعتزلة - إلزاماً لهم في هذه المسألة - فإنهم قسموا أفعال 
العقل إلى ما لا يقضي فيه العقل بشيءء؛ أي لا بحسن ولا [بقبح]””. وإلى 
ما يقضي فيه. 

لهم فْ القسم الأول ثلائة مذاهب: الحظرء والإباحة» والوقف عنهماء 
فنقول للحاظر: لو كانت محظورة وفرضنا ضدين كالحركة والسكونء 
لزم التكليف با محال وأنتم لا تقولون به» ونقول للمبيح -: إن أردت لا 
حرج - في هذا القسم من الفعل - فمسلم؛ ولا يحديك نفعاً؛ لأن اتتفاء 
الحرج إنما يتصور بأمرين: 

أحسدهما: عدم الحاكم بالحرجء والآخر: سلب الحاكم الحرج عن 
الفعلء فالأول: مسلم؛ والثاي: ممنوع؛ أما عندنا فلعدم الشرعء وأما 
عندكم فلعدم حكم العقل في هذا القسم. 


() هذا هو الفرع الثاني الذي يبحثه العلماء فرعاً عن الحسن والقبح على سبيل التنزل 
مع المعتزلة. 
راحع: شرح العضد: »3١17/١‏ وفاية السول: .7760/١‏ 

) لأن العقل - عندهم - لا دخل له في التشريع وإصدار الأحكام» وإنما الحكم 
للشرع؛ ولا شرع قبل الرسالة. 

0) في (ب) «ولا قبح». 


خرف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ونقول للواقف: إن توقفت في الحكم لعدم السمع؛ فهو مذهبناء 
وإن توقفت لتعارض الأدلة» فلا تعارض»؛ فبطل حكم العقل في هذه 
الكالة كفطع 


إذا عرفت هذا عرفت أن كلام المصنف - في هذا المقام - ليس على ما 
ينبغي لأنه أشار إلى الفرع الأول بقوله: وشكر المنعم واحب بالشرع» وإلى 
الفرع الثاني بقوله: ولا حكم قبل الشرع؛ ثم قال: وحكّمت المعتزلة العقل) 
لأنه لما بين أن الحكم حطاب الله - تعالى - وأن لا حاكم عند / ق(//أْ 
من ب)أهل الحق سواه كان المناسب أن يذكر - بعد ذلك - مذهب 
المحاا”لف ويستدل على بطلانه» ثم يذكر الفرعين على سبيل التنزلء وقد 
أوضحنا لك المقام .مما لا مزيد عليه والله الموفق. 

أقول: لما فرغ من تعريف الحكم, وبين ما هو الحق في الخاكم» شرع 
في بيان امحكوم عليه» وهو المكلف. 

فنقول: مّن منع تكليف المحال0": منع تكليف الغافل”'©» والمراد 
بالغافل: من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به فلا يرد تكليف 


ىح سيأ الكلام على هذه المسألة ص/717/5-11717. 

( الغفلة عن الشيء: معن يعتري الإنسان بدون اختيار منه بأن لا يخطر ذلك الشيء 
بباله. وقد ذهب إلى تكليف الغافل أصحاب أبي حنيفة غير أنهم قسموا النسيان إلى 
قسمين» أصلي» وقسم يقع فيه المرء بالتقصير» وهذا الأخير يصلح للعتاب عندهم - 


الكلام في المقدمات ا 
[الكافر]”" بالفروع”" نقضاً لأن الكافر قد تصور الحكم والحاكم؛ ولكن 
لم يصدق بلمحكوم به» ولا يرد وحوب المعرفة - أيضاً - لأن المراد بْما 
التصديق بوجود الباري» مع اتصافه بصفات الكمالء فلا يناي سبق 
اليو 


- كما أن النسيان في الذبيحة وفي الصوم عذر لا في غيرهما خحولف فيهما القياس 
استحساناً للنص الوارد فيهماء واحتجوا على تكليف الغافل باستقرار العبادات ف 
ذمته لال ذهوله وغفلته» وكذا لزوم الغرامات؛ وأرش الجنايات. 
والمختار: أن تكليف الغافل - كالنائم» والناسي - محال لمضادة هذه الأمور لفهم 
الخطاب»؛ فينتفي شرط صحة التكليف لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال 
يعتمد العلم» ولا يكفي بحرد الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات» ولقوله: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم ح يستيقظ» وعن الصبي حى 
يكبر» أو يحتلم» أو يبلغ وعن المحنون حب يعقل»»2 رواه أحمدء وأبو داود, 
والترمذي» وابن ماجه؛ والحاكم» وغيرهم. 
راحع: مسند أحمد: 2٠٠١/5‏ وسنن أبي داود: 451/7 والترمذي مع التحفة: 5825/4») 
وسئن ابن ماحه: »570/1١‏ والمستدرك: 2385/4 وفيض القدير: 5/4") وكشف الخفاء: 
0١‏ , ولقوله: «رفع عن أمي الخنطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 
راحع: سنن ابن ماحه: )5120/1١‏ وسئن الدارقطئ: 2171/4 والمستدرك: 2١98/7‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي: 5557/1؛ وراحع الكلام على هذه المسألة: روضة الناظر: 
ص/5 4» وتخريج الفروع على الأصول: ص/ه 5.: والإهاج: 2١55/١‏ وفاية السول: 
0*: وكشف الأسرار: 7177-1717/4 وتشنيف المسامع: ق (5/أ). 

(01) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

سيأيٍ الكلام على هذه المسألة ص/73178. 


رق الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم الشيخ الأشعري”"» وإن جوز التكليف با محال لم يجوز تكليف 
الغافل”"؛ لأن في التكليف بامحال فائدة الابتلاء وهي منتفية هنا. 

قوله: «والملجأء وكذا المكره إلى آخره». 

أقول: الإكراه: هو أن يحمل غيره على أن يفعل ما لا يرضاه» ولا يختار 
لو خُلي ونفسه» وهو على قسمين: ملجئ يسقط التكليف قطعاء وغير 
ملجئ يسقط على الصحيح. 


0 هو علي بن إجماعيل بن إسحاقء, أبو الحسن الأشعري البصري المتكلم؛ النظار 
الشهير؛ ولد بالبصرة سنة (0٠7٠ه)»‏ تفقه على أبي إسحاق المروزي وابن سريج؛ 
وأحذ الحديث عن أبي إسحاق الساجي» وتتلمذ في العقائد على أبي علي الحبائي» وبرع في 
علم الكلام والحدل على طريقة أهل الاعتزال حي صار رأسا من رؤسائهم» وكان قوي 
الحجة» واضح البرهان» ثم نظر في أدلة أهل الاعتزال» وأدلة أهل السنة والجدماعة 
ومذاهبهم ف أصول الدين؛ فتبين له صحة وسلامة طريق أهل الحق» فأعلن حينها 
خحروجه على المعتزلة» وأفرغ جهده في الذب عن مذهب السلف والرد على المعتزلة» 
والجهمية»؛ والمشبهة» والمرحثئة» وجميع طوائف البتدعة» له مؤلفات كثيرة منها: 
المختزن في التفسير» والإبانة» ومقالات الإسلاميين» واللمع الكبير» واللمع الصغير» 
وإيضاح البرهان» والموجز» وغيرهاء وتوفي ببغداد سنة (4 5اه). رحمه الله تعالى. 
راحع: تأريخ بغداد: 231457/١١‏ وتبيين كذب المفتري: ص/ه”؛ ووفيات الأعيان: 
9,0١‏ والبداية والنهاية: 21817/١١‏ وطبقات السبكي: 540/8؛ وطبقات الأسنوي: 
0١‏ والنجوم الزاهرة: */755؛ وشذرات الذهب: ؟٠/707»‏ وكشف الظنون: 
25*1١‏ وهداية العارفين: 2505/١‏ والفتح المبين: .١754/١‏ 

) ذكر الزركشي بأن الأشعري له قولان في تكليف الغافل: تارة جوزه؛ وأخرى منعه 
وهو ما حكاه الأسنوي. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (5/أ)» وفاية السول: .5١5/١‏ 


الكلام في المقدمات الخر 
والاختيار: هو القصد إلى أمر متردد بين الوجوب والعدم بتر جيح 
أحد جانبيه على الآخر. 


والرضا: هو موافقة ة الباطن مع الظاهرء وهو الذي أشير إليه بقوله 


م - 


تعالى : :9 مُطمَينَ يا لمن #6 [النحل: ]2 

أي راض به دون الكفرء ففي إجراء كلمة الكفر على اللسان اخحتيار 
بالمعئ الذي ذكرناء دون الرضا لعدم موافقة فقة القلب اللسان. 

ثم ذلك / ق(8/أ من أ) الاختيار إما أن يكون معتبرا يسند إليه الحكم؛ أو 
لا بأن يسند الحكم إلى اححتيار آخر» ويهذا الاعتبار ينقسم الإكراه إلى الملجئ 
بأن يضطر الفاعل إلى الفعل» أو لا يكون بأن يتمكن من الترك» وقد علم من 
هذا التقرير أن إفراد الإلجاء عن الإكراه» ثم عطفه عليه غير سديد. 

ثم الأصل - عند الشافعي”" رضي الله عنه في الإكراه - هو أن المكره 
عليه إما أن يحرم الإقدام عليه» وهو الإكراه بغير حقء أو لاء وهو الإكراه 


)ع( قال تعالى: يق من حك هر بأئَهِ مِنْ بعد تلا كدر قَلَيَهُمَُظمَين 2 مُظمَينُ با لْإِيمَدن وَللِكن 
م من سح بالْكْفْرِصَدْ ذ را فَعَليه عْضَبٌ ة 1 # [النحل: .]٠١5‏ 

() هو الإمام القرشي حافظ .السنة وناصرها أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ولد 
سنة (0٠6١اه).‏ أحد الأئمة الأربعة» وهو واضع الأصول ومؤسسه على الأرجحح؛ 
انفرد عن الأئمة الآخرين بتدوين فقهه بنفسه؛ توفي سنة (04٠٠ه)‏ رحمه الله وهو 


لين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والثاني: لا يقطع حكم الشارع عن فعل المكلف كإكراه الحربي على 
الإسلام» وكذا المرتد بخلاف الذمي لقول - الشارع -: «اتركوهم وما 
يدينون»”" ولمفهوم الغاية في قوله: و حَقٌّ يعغطوأ ألْجِرَية 4 [التوبة: 1]. 
والأول0"- أعينٍ الذي يحرم الإقدام عليه -: إن قدم عليه» مع عذر 
شرعي بأن جعل الشارع للمكلف رخصة في ذلك الفعل: كالتكلم بالكفر 


- راحع: تأريخ بغداد: 255/7 وحلية الأولياء: 257/9 ومناقبه للبيهقي» وآدابه لابن أبي 
حاتم الرازي» ومناقبه للرازي؛ والجرح والتعديل: 2501/17 وقذيب الكمال: 211١51/9‏ 
والمجموع: 7/١‏ -21 وقذيب الأسماء واللغات: 4/١‏ 24 والرسالة المستطرفة: ص/07١.‏ 

م لم أعثر على هذا الحديث هذا اللفظ في حق أهل الذمة إلا أنه ورد في حق الترك 
والحبشة كقوله ييهُ: «دعوا الحبشة ما ودعوكم, واتركوا الترك ما ترك وكم». 
وقوله: «اتركوا الحبشة ما تركوكم, فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين 
من الحبشة» وف رواية: «اتركوا الترك ما تركوكم؛ فإن أول من يسلب أمي 
ملكهمء وما خوطهم الله بنو تورات رواه أبو داود» والطبراني وقد تكلم في سند 
الزوايات السابقة عسياء وتطعينا: 
راحع: سنن أبي داود: 2411/7 4754» والمعجم الكبير للطبراني: 21/75/7 والمعجم 
الصغير للسيوطي: ١/8؛‏ وكنز الحقائق للمناوي: »9/١‏ مع الجامع الصغير» وأسى 
المطالب: ص/7١2‏ وفيض القدير: 21١8-١1١7/١‏ ومجمع الزوائد: 1/10١9ء‏ 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة: 59./4. 

يرى الأحناف أن أفعال المكره أقسام: منها ما هو حرام الإقدام عليه كالقتل» والزنى» 
ومنها ما هو فرض عليه كأكل الميتة عند الضرورة» ومنها ما هو مرحص له فيه 
كإحراء كلمة الكفر ونحوه» وسيأتي الخلاف ف تكليفه. 
راجع: كشف الأسرار: 58154/54. 


الكلام في المقدمات 4١‏ 
عند خوف القتل؛ أو ما يلحق به من قطع عضو ونحوه» فلا يتعلق الحكم 
بذلك الفعل» بل ينقطع تعلقه مع قيام دليله لوجدان المانع سواء كان الإكراه 
على قولء أو فعل؛ لأن صحة القول تكون بقصد معناه» وصحة العمل إنما 
تكون بالرضا يمقتضاه. 


ولا شك أن الاختيار» وإن لم يناف الإكراه - على ما تقدم - لكنه 
يفسد به في بعض الموارد كما إذا هدد بالضرب على شرب الخمر؛ أو على 
الأكل في رمضان؛ لأن الاختيار - وإن كان موجودا ظاهرا - لكن ليس 
عمعتير”" دفعاً للضرر”"/ ق(8/ب من ب) إذ الضرر مدفوع عمن هو 
محترم معصوم الحقوق شرعاً. 

ثم إذا قطع الحكم عن فعله. فإن أمكن نسبة الحكم إلى فعل 
الحامل عليه؛ يعن اللكزه تنش إلرة: م151 أكر مع اتلذف سال 
الغيرء وإن لم يمكن بطل الفعل كما إذا أكره على الإقرار والطلاق 
والنكاح وسائر المعاملات. 


() مسألة المكره المباشر بنفسه الكلام فيها من جهة عدم جواز تكليف من أزيل رضاه 
بالإكراه وبقي اختياره وقدرته مع علمه بالتكليف؛ أما مسألة المكره الملجأ فالكلام 
فيها من جهة عدم حواز تكليف من أزيل رضاه واختياره» وصار بالإلجاء لا قدرة له 
أضلة وهذا الفرق بينهما معتير فيههما: 
راحع: تقريرات الشربيئي على شرح امحلي: .71/١‏ 


آخر الورقة (4/ ب من ب). 


"١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وإن لم يكن عذر شرعي؛ أي دلم توجد رحصة من الشارع في ذلك 
الفعل كالاكراه على قتل المسلم بغير [حق]”©؛ وكالإكراه على الزى تعلق 
الحكم بفعلهما حئ يجب القصاصء وحد الزن على القاتل والزاني 
مكرهين في القاتل على الأصح؛ وعلى رأي في الزاي. 

وقد تبين بهذا التقرير أن قول المصنف: والمكره على إطلاقه ليس 
بصحيح”"» وأن شيئا من الفروع لا يخرج عما ذكرنا. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(0) وقع حلاف ف هل المكره مكلف أو لا؟ إلى مذاهب: 
فذهب الجمهور إلى أن المكره مكلف. 
وذهبت المعتزلة إلى أن المكره غير مكلف» وحكي هذا عن الطوفي من الحنابلة وللصنف 
ذهب إلى أنه غير مكلف, ولكنه يأثم فيما لو أكره على القتل من حيث إنه آثر نفسه على 
غيره لا من حيث إنه مكره. أو أنه قتل» فهو ذو وجهتين: جهة الإكراه ولا إثم من 
ناحيتهاء وحهة الإيثار ولا إكراه فيهاء فإذا آثر نفسه فقد أثم» لكن الزركشي» 
وا حلي ذكرا بأن المصنف رحع أخيراً إلى قول الجمهور في تكليف المكره. 
أما الأحناف» فإنهم قالوا: الإكراه ثلاثة أنواع: نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار» 
ونوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار» ونوع لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار» 
رغم ذلك التقتهيم يعدون الإتكراه لميع” أقنتائه لا حل شيعا نه .ولا يوعجب 
سقوط الخنطاب عن المكره بحال سواء كان ملجأء أو لم يكن. 
قلت: ولعل الأظهر أن للكره الملجأ يعد محمولاً كالآلة غير مكلف لأنه يكون تكليفاً بما لا 
يطاق لعدم رضاه واختياره» فصار لا قدرة له أصلاء أما المكره الذي باشر ما أكره عليه 
بنفسه كالقتل ونحوه» فهذا مكلفء ولذا ذكر إمام الحرمين أن العلماء أجمعوا قاطبة على 
توجه النهي على المكره على القتل» وهذا عين التكليف في حال الإكراه» وهو ثما لا 
منجى منه» وبنحو ما ذكره إمام الحرمين قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 0 - 


الكلام في المقدمات يل 
وقد عجز كثير من الناس عن تطبيق هذه القاعدة المذكورة على 
الفروعء والله الموفق. 


قوله: «رويتعلق الأمر بالمعدوم إلى آخره». 


أقول: ذهبت الأشاعرة - من بين سائر الطوائف -: إلى أن الأمر 
يتعلق بالمعدوم. 

واستبعده آخرون”"» والإشكال إنما نشأ من عدم الفرق بين التعلق 
المعنويء والتعلق التنجيزيء إذ القائل: بأن الأمر يتعلق بالمعدوم يريد أن 


- راجع: التلخيص للجويئ: ورقة (4/ب) وشرح اللمع: 27177/١‏ وتقويم الأدلة: 
ص/١٠4»‏ والمستصفى: )40/١‏ ومنع الموانع: ورقة (0/أ) وكشف الأسرار: 2384/5 
والقواعد والفوائد الأصولية: ص/75» وتشنيف المسامع: ق(5/] - ب) وانحلي على 
جمع الجوامع: 977/١‏ وشرح الكوكب المنير: .508/١‏ 

رم المعدوم حال عدمه لا يكلف إجماعاً وإنما الخلاف في هل يتعلق الأمر به أو لا؟ بمع 
هل يعمه الخطاب إذا كلف كغيره من صغير وبحنون» ولا يحتاج إلى خطاب آخخر؟ 
فذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين إلى أن المعدوم يعمه النطاب» وذهبت المعتزلة 
وجمع من الحنفية إلى أن المعدوم لا يعمه الخطاب. 
راحع: أصول السرخحسي: 1 ** والمستصفى: »85/١‏ والإاحكام للآمدي: 
١50:؛‏ والمسودة: ص/؛ 4» ومنهاج السنة: 81/7» والعضد على ابن الحاجب: 
7ه » وغحاية السول: 2598/١‏ ولمحلي على جمع الجوامع: 2748/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(5/ب)» وفواتح الرحموت: 2١45/١‏ وتيسير التحرير: 2171/7 وإرشاد 
الفحول: ص/١١.‏ 


45" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
«أقم الصلاة» كلام أزلي متعلق بفعل زيد» فيما لا يزال» معيئ أن الله علم 
[أن]0© زيسندا سيوجدء وإذا وجد بشرائط التكليف توجه إليه النطاب» 
وتعلق بفعله تعلقا آخر. واستدلت الأشاعرة: بأن التعلق لو لم يكن أزليًا؛ 
م يكدن التكلسيق أزليا؛ إذ التكليف في الأزل يدون التعلق حال ومن 
مس د التعلق داحل ف حقيقته(") أما أن كلامه 
أزلي: فلأنه لوكان حادثا لزم قيام الحوادث بذاته - تعالى - عن ذلك 
علو كبيرأًء وكلامه أمرء ونمي» وخبر» وغيرهاء والأمر والنهي إما نفس 
التكليف - على ما هو الحق - أو مستلزم له» فقد ثبت أن الأمر يتعلق9) 
/ ق(8/ب من أ) بالمعدوم. 

فإن قيل: إنما يلزم ما ذكرتم أن لو انقسم الكلام في الأزل على 
الأقسام المذكورة”» وهو ممنوع, بل القديم هو القدر المشترك. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
0 التكليف - لغة -: إلزام ما فيه مشقة» وكلفة. 
واصطلاحا: إلزام مقتضى :خحطاب الشارع؛ وعلى هذا تكون الإباحة تكليفاً لأنها من 
مقتضيات الخطاب المذكور ومن قال: إن الإباحة ليست تكليفاً يقول: التكليف هو 
الخطاب بأمرء أو في. 
راحع: المصباح المنير: 0727/7» والتعريفات: ص/50» والروضة: ص/48» والفروق 
للقراقي: 2151/١‏ ومختصر الطوثي: ص/١١»‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/58. 
(5) آخخر الورقة (//ب من أ). 


(؛) يعي: أمرء وي» وخبر» وغيرهاء كما سبق ذكره لها 


الكلام في المقدمات 4 


أحيب: بأن القدر المشترك جنس للأقسام المذكورة» ولا وجحود 
للجنس بدون أنواعه”". 

قالوا: يلزم تعدد كلامه - تعالى - وهو باطل؛ إذ هو صفة من 
صفاته القديعة عند القائلين ما. 

قلنا: التعدد إنما هو بالنظر إلى تعدد المتعلقات لا بالنظر إلى نفس 
الصفة: وذلك غير قادح» كما في علمه - تعالى - فإن علمه بأن زيدا 
مو كا شقان العامة بوجو ايك بعل الحدة فانرا اعفار 

كان شعت د عر ل ار ال 
معنوي» وليس كذلك؛ لأن التعلق أمر معنوي مطلقاء والأولى أن يقال: 
تعلقاً ذهنيًاً إذ مقابله تعلق خخارجي. 

قوله: «رفإن اقتضى الخطاب الفعل إلى آخره». 

أقول: الحكم ينقسم باعتبارات شئىء فلما فرغ المصنف من تعريفه 
ونالبلزفةامطلقا وماعوز فيه شرع فى أقسيامه: 

فقال: الخطاب إن اقتضى الفعل جازماً؛ أي: غير محتمل نقيضه 
فرعا فإييجهابء أو اقتضاه غير جازم؛ أي: مع جواز نقيضه شرعاً فهو 


م النوع: هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في حواب ما هو أو 
هو صفة جماعة متفقة بالصورة» ويعمها معيئن واحد كإنسان بالنسبة إلى أفراده» فإن 
هذه الأفراد كثيرة متفقة الصور يعمها معبئ واحد يعبر عنه بإنسان» وهذا هو النوع. 
راحع: شرح الأخحضري على السلم: ص/5 27 وإيضاح المبهم: ص//ا2 وحاشية 
العطار على شرح الخبيصي: ص/58» ورسالة في علم المنطق: ص/4 .١‏ 


5ع" الدرر اللوامع في شرح < جمع الجوامع؛ للكوراني 


الندب» وإن/ ق(5/] من ب) اقتضى الترك» فإما جازماء أي من غير 
احتمال النقيض فتحريم / ق(5/أ من ب) أو مع جوازه» فإن كان ثبوته 
بدليل مخصوص 7") فكراهة, أو غير بخصوص”') فخلااف الأولى أو التخيير 
فإباحة» هدا شرح كلام المصنف» وفيه نظر من وحوه: 

الأول: أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكمء مع أن الخطاب 
جنس الحكمء فالعدول عن الحكم لا وجه له. 

الثابي: أ نه جعل الترك قُِ الحرام متعلق الاقتضاى وهو أمر عدمي 
غير مقدور إلا أن يحمل على الكف. 


الثالث: أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية العخم رين 
كذلك”9» / ق(9/ب من ب). 


(0) كما ف النهي الذي ف قوله يهُ: «إذا دحل أحدكم المسجد, فلا يجلس حى يصلي 
ركعتين»؛ لأا سنة بإجماع المسلمين نحلافاً لداود وأصحابه حيث قالوا: إنها واحبة. 
راحع: صحيح البخاري: 2١١4/١‏ وصحيح مسلم: 2١65/7‏ وشرح النووي عليه 
هو[ . 

(0) كترك صلاة الضحى» والنهي مستفاد من الأمر بماء وسيأتي رد الشارح لهذا. 
راجع: شرح النووي على مسلم: 5705-77//0) وامحلي على جمع الجوامع: .87/١‏ 

5 آخحر الورقة (9/ب من ب). 
وني نسخة (ب) قسم الناسخ المخطوط إلى أجزاء يتكون كل جزء من تسع ورقات 
تقريبا وذكر في هايته أنه قابله على خط المؤلف» فقد جاء في هاية آخر الورقة (9/ب 
من ب) على الهامش ما نصه: «ربلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع الله الوحود بوجوده, 
وهو يعين الحزء الأول بتجزئة الناسخ. 


الكلام في المقدمات يخس 


قال الغزالي9 - في «المستصفى» في تقسيم الحكم على الأقسام 
الخمسة الأولية المشهورة -: 


رروأم”) المككروه» فهو لفظ مشترك بين معان: 
أحدها: ا محرم؛ فكثيراً ما يقول الشافعي - رضي الزد عن جذء أكره 


فعله» وإن لم يكن عليه عقاب. 


الثالث: ترك ما [هو ]© أولى دك صلاة الضحى)”. 


() هو الإمام وحجة الإسلام محمد بن محمد بن أحمد الطوسي زين الدين أبو حامد 
الغزالي» فقيه» أصولي حكيم» متكلم» شارك في أنواع من العلوم» ولد بطوس من 
خراسان وطلب العلم فيهاء ثم رحل في طلب العلم إلى غيرهاء أذ عن أبي نصر 
الإسماعيلي» وإمام الحرمين وغيرهماء له مؤلفات عديدة منها: الوسيط» والوجيز 
والخلاصة في الفقه؛ والمستصفى؛ والمنخول في الأصول وإحياء علوم الدين» والحصن 
الحصين» وقافت الفلاسفة» وغيرهاء وتوف سنة ( .هه رحمه الله تعالى). 
راجحع: وفيات الأعيان: 115/4؛ ومرآة الجنان: 1717/9 وطبقات السبككي: 2191/4 
وطبقات الأسنوي: 2747/١‏ والبداية والنهاية: 2175/17 والنجوم الزاهرة: 23١5/8‏ 
وطبقات ابن هداية الله: ص/2197 ومفتاح السعادة: 0148/7 وكشف الظنون: 717/١‏ 
وشذرات الذهب: 2١١/5‏ ومقدمة الاحياء. 

ف (ب) رأمل» بدون واو. 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

.51/-55/1١ المستصفى:‎ ):( 


10" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

م اذكر كسما خب امردودا لبس القضوة إيراد ذلك بكماله» بل ما يفيد 
اللقصود. فقد صرح بأن تلك الأحكام ليست أولية» بل هي أقسام المكروه 
الذي هو أحد الأحكام الخمسة» مع أن العدول عنه قد أوجب على المصنف 
أن يصطلح على أن أحدهما بنهي مخصوصء والآخر بنهي غير تخصوص من 
غير فائدة للعدولء مع أنه يقتضي تكثير الأقسام» واحتراع اصطلاح 
جديد» ولا يرتضي فاضل ارتكاب شيء من هذه المحذورات. 

قال المولى المحقق عضد الملة والدين: «المكروه يطلق على معنيين 
آخرين غير ما تقدم: 

أحدهما: الحرام» كثيرا ما يقول الشافعي: أنا أكره هذا. 

وثانيهما: ترك الأولى» يقال: ترك صلاة الضحى مكروه لكثرة 
الفضيلة فيهاء فكان بتركها حط رتبة)»0". 

معأنثالا نسلم أن مثل صلاة الضحى إتركه](" ثبت بنهي غير 
مخصوص؛ إذ لم يرد نمي عن تركها لا مخصوص ولا عام» وما ذكره بعض 
الشراح”” من أن النهي مستفاد من الأمر بفعلها مردود؛ إذ الأمر بالشيء 
ليس فيا عن ضده / ق(3/أ من أ) على ما ذهب إليه امحققون' ولئن 


() شرح العضد على المختصر: 5/7. 
(:) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

رم هو الجلال المحلي في شرحه .87/١‏ 
() سيأ الكلام على هذه المسألة في بابها. 


الكلام في المقدمات 68" 
سلم ذلكء فلا نسلم ورود أمر من الشارع بالصوم على من لا يتضررء 
ولا بصلاة الضحى لا بخصوصها ولا بدحوها تحت عام. 

وقول المصنف: أو التخيير» فإباحة - مع أن الإباحة لا يتعلق يما 
الاتقضاء لأن المباح ليس مأمورا به بناء على أن الأمر قد يطلق لإرادة 
الإباحة كقوله تعالى: مِلوَإِدَاحَكل َأصَطادُواً * [الافدة: ]١‏ وقوله تعالى: هل فَإِدا 
طَعِمَبُم فَنَشِرُوأْ # [الأحزاب: +0] - فقد تسامح في إطلاق الاقتضاء على 
التتخيير: والأمر:في ذلك هين» وما ذكرناه - لكلامه - من المحمل أولى 
بع اخزله عل التننيو لت ]01 تيا شكوية الشارت للد كور انها 


قوله: «وإن ورد سببا وشرطا إلى قوله: والفرض والواجحب مترادفان». 


أقول: قد تقدم أن الأحكام الوضعية هل تسمى أحكام”"» أم لا؟ 

نيع من تذفن" إل أفا عيبا من القطاب لوطي لا يسني كما 
ويصطلح على أن بعض الخطاب حكم دون بعض”؛ ومنهم من جعل 
الخطاب التكليفي أعم شاملا للوضعي» فالوضعي - عنده - تكليفي 
ضمئ إذ معجئ سببية الدلوك وجوب الصلاة عنده» ومعيئن شرطية الطهارة 


() سقط من (ب) والمثبت من (أ). 

هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .815/١‏ 

م يعين هل يسمى المنطاب الوضعي حكما في المعى المصطلح عليه في الخطاب التكليفي؟ 
(؛) تقدم بأن القائل هو عضد الدين الإيحي بهذا القول ص/5١؟‏ وما بعدها. 


مه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


وبجوها قُُ الصلاة أو حرمة الصلاة بدوماء وكذا نقول: قي ميع 
الأسباب والشروط والموانع»”". 

ومن جعل الأحكام الوضعية أحكان دفي الاصطلاحات - وليست 
داحلة 2 التكليفي صم إلى التعريف قيكد الوضع؛ فقال: «بالاقتضاء» أو 


رح وهذا مذهب جمهور الأصوليين ولمتكلمين كالأشعري وإمام الحرمين والغزالي 
والرازي وغيرهم؛ وعند التحقيق يتبين أن الخلاف لفظي» فإنه مبئي على تفسير الحكم 
وتعريفه» فالذين قالوا: إن السبب والشرط والمانع ليست أحكاما بناء منهم على أن 
هذه الأشياء جعلها الشارع معرفات وعلامات على الأحكام؛ بمعين أنه يجوز أن 
يقول الشارع: مي رأيت إنساناً يزي» فاعلم أني أوحب عليه الحد» والذين قالوا: إنها 
أحكام لا يعنون أنها مؤثرة بنفسها لأن الحادث لايؤثر في القدم» ولأنه يفضي إلى 
القول بأن للفعل حهات توجب الحسن والقبح وهذا باطل» ولكنهم يقولون: إن لله 
تعالى في الزاني حكمين: 
أحدهما: جعل الزن سبباً لإيجاب الحد, وهذا حكم شرعي لأنه مستفاد من الشرع 
من حيث إن الزن لا يوحب الحد لعينه» بل بحعل الشارع له مؤثراً. 
والثاني: إيجاب الحد عليه؛ وهو الحكم لسن هذا يطين أن الخلاف لفظي. قال 
العضد: :رونحن لآ نسمي هذه الأمور - يعن السبب ‏ والشرط وَغْيرَعن 'ت. أحكاماء 
وإن سماها غيرنا به» فلا مشاحة في الاصطلاح». 
راحع: المستصفى: )8/١‏ 297 وميزان الأصول: ص/59, والمحصول: ١/ق/١17/1+١1-‏ 
والإهاج: 2»54/١‏ والكاشف عن المحصول: ١/3ق/١2158/1‏ وفاية السول: 
»0١‏ والعضد على ابن الحاحب: ”27/7 وبيان المختصر: ص/4 24١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(7/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: :,84/١‏ ومناهج العقول: ,07/١‏ 
والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(5١/ب‏ - ١‏ /أ). 


الكلام في المقدمات وه" 


التخيير» أو الوضع»”"» وكلام المصنف ظاهر في عدم الدخول؛ لأنه بعد 
الفراغ من تعريف الحكم؛ وتقسيمه أورده في كلام مستقل» لكن قوله 
- بعد ذلك -: «وقد عرفت حدودها» إنما يشعر برجوع الأحكام 
الوضعية”" إلى التكليفية. 

قوله: «وقد عرفت حدودها». 

أي لما ذكر المشترك الذي هو كالجنسء وهو الخطابء وقيد في كل 
قسم .ما يميزه عمًّا عداه» كان ذلك حداً لكل واحد من الأقسام: 

لأن الحد - عند الأصوليين - كل مركب ميز الماهية عن أغيارها 
سواء كان بالذاتيات / ق(١٠/أ‏ من ب) أو بالعرضيات» أو بالمركب 
[منهما]؟ كما ستقف عليه في موضعه عن قريب إن شاء الله 
[تعالى]”. 


قوله: «والفرض والواجب مترادفان إلى آخره». 


وهذا هو ما اختاره ابن الحاحب في المنتهى ص/7"7. 

أحكام الوضع: هي السبب والشرط والمانع» وهذه متفق عليهاء والعلة والصحة 
والفساد والأداء والقضاء والرخصة والعزيمة» وهذه اختلفوا في دخوها تحت الحكم 
الوضعي وعدم دخوها. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (7/). 

م سقط من (إب) وأثبت كامشها. 

() سقط من (أ). 


هه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: الفرض والواجب لفظان مترادفان”2؛ أي تدان مقهوما: 

إذ الا تماد - ين - هو معي الترادف لا المتحدان ذاتا 
كالإنسان» والناطق؛ فإنهما متحدان ذاتاً مع عدم الترادف»؛ فبينهما عموم 
وخحصوص مطلق؛ فكل متحدين مفهوماً متحدان ذاتاً - ولا عكس - 
لغوياً. 

قفنب سكها: مرا دديية لان كز مل القظاه الطاب جزماء فهو 
الواجب والفرضء ولا يناثي هذا ما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ف 
بعض المسائل» كما قالوا: واجبات الإحرام بحبر بالدم دون فرضه؛ إِذ 
ذلك اصطلاح حادث ارتكبوه للتمبيز بين اجبور وغيره. 

كما اصطلحوا على أن الخارج عن الحقيقة شرطء والداخحل ركن. 

وذهبت الحنفية إلى عدم الترادف؛ لأن الثابت بالخطاب [إن ثبت]” 
بقطعي ففرض»ء وإن ثبت بظئٍ فواحب. 

وحكم المصنف بأن هذا بحث لفظى راجع إلى التسمية لا إلى المعين؛ 
إذ الفعمل المذكور يستحق تاركه العقاب» سواء كان ثبوته بقطعيء أو 


١‏ الترادف - لغة - مأحوذ من الرديف» وهو الذي يحمل بالخلف على ظهر الدابة. 
واصطلاحاً: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. 
راجع: المصباح المنير: 4/١‏ 2537 والمزهر: 407/١‏ والمحصول: ١/ق/4717/1»‏ وهاية 
السول: 2٠١4/١‏ والتعريفات: ص/08. .2 

سقط من (ب) وأئبت هامشها. 


الكلام في المقدمات ؟ه ؟" 
ظين وأما أن الفرض - في اللغة: التقدير» والوجوب: السقوط؛ لا يجدي 
شيعا" وهذا الذي ذكره من الرد ذكره محققو الشافعية كنيب" قرا 


يقال - من جهتهم -: إن من قواعد””/ ق(9/ب من أ) المعقول أن 


() لأنه لا حلاف بينهم أن مفهوم هذين اللفظين مختلفان لغة» فالفرض - لغة - له 
معان» منها: التقدير والإلزام والعطية والإباحة والتأثير والحثء إلى غير ذلك. 
أذ اإواتعيت :لقح :اكات أن الشيافط أو المضطرب. 
راجع: الصحاح 2571/١‏ 41/8: والمصباح المنير: 2475/5 548» واللسان 5/9 
» والقاموس المحيط 275/1 وتاج العروس .5.00/١‏ 

ذهب الغزالي» والآمدي» وابن قدامة» وآل تيمية» وابن الحاحب» والأرموي» 
والطوق؛ وغيرهم إلى أن الخلاف بين الجمهور, والأحناف في الفرق بين الفرض 
والواحب لفظي» وذكر ابن قدامة أنه لا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعئ؛ 
وقال الطوفي: «والنزاع لفظي إذ لا نزاع في انقسام الواحب إلى قطعي وظين؛ فليسموا 
هم القطعي ماشاؤوا». 
أما ابن اللحام فيرى التفصيل حيث قال: ««فإن أريد أن المأمور ينقسم إلى مقطوع به 
ومظنون؛ فلا نزاع ف ذلكء» وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهاء فهذا محل نظرء فإن 
الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواحبء منها الصلاة فإها مشتملة 
على فروض وواحبات» والمراد بالفرض الأركان» وأن الفرض لا يسامح به إن ترك 
سهوا والواحب لا يتسامح في تركه عمداً ومنها الحج» فإنه مشتمل على فروض 
وواحبات» وأن الفرض لا يتم النسك إلا به» والواحب يحبر بدم». 
راحع: المستصفى: 255/١‏ وروضة الناظر: ص/5*) والإحكام للآمدي: ١/5لء‏ 
والمسودة: ص/0١ه‏ والعضد على ابن الحاجب: ١/7775؛‏ والقواعد والفوائد الأصولية: 
ص/54 25 وفاية السول: 278/١‏ وشرح الكوكب المنير: .561/١‏ 

(0) آخر الورقة (5/ب من أ). 


4 5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اعتلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات كالانقسام ,متساويين في 
الزوجء وعدمه في الفرد» وكالحركة بالإرادة ف الحيوان» وعدمها في غيره» 
والفرض والواحب مختلفان - عندهم - في اللوازم» فإن الواحب يازمه عدم 
الفساد بالترك؛ والفرض يلزمه الفساد به وأيضا الثابت بالقطعي يلزمه كفر 
المنكرء والواحب لا يلزم منكره كفرء ولهذا يطلق على الثابت بالقطعي 
- عندهم - الواجب علما وعملاً وعلى الثابت بالظئ الواحب عملا 
وبمثلون للأول بصلاة الفجر, وللثاني بالوتر”", والله أعلم. 

قوله: «والمندوب إلى قوله: والسبب». 

أقول: المندوب ما ندب إليه» أي [فمْل]”" دُعي إليه شرعاً من غير 
ذم على تركه؛ مشتق من الدب والتُدبةبمعين الدعاء". 

والندوب المذكور يسمّى مستحباً وتطوعاً ومُنة» وترك المصنف لفظ 


النافلة ويحب ذكرهاء إذ لا فارق عندهم بينه وبين ا لمذكورات» أي هذه 


() راحع: كشف الأسرار: 707/7؛ وأصول السرحسي: 21١١/١‏ وفواتح الرحموت: 
0١‏ وتيسير التحرير: ؟9/ه7١.‏ 

(5) سقط من (ب) وأبت كامشها. 

ص يقال: ندبته إلى الأمر ندباً: إذا دعوته إليه» وانتدبته للأمر فانتدب يستعمل لازم 
ومتدياً: 
راحع: الصحاح: 2557/١‏ والمصباح المنير: 2591/7 ولسان العرب: 560/7- 


والقاموس المحيط: .١71/١‏ 


الكلام في المقدمات »> 


الألفاظ كلها مترادفة في عرف الشرع”' خلافا لشرذمة”' من الشافعية9, 


)١(‏ ذكر الإمام الرازي أن هذا الحكم له سبعة أسماء: مندوب» ومرغب فيه» ومستحب» 
ونفل» وتطوعء وسنة» وإحسان. 
فذهب جمهور الأصوليين إلى أنها مترادفة كما ذكر الشارح. 
وذهب بعض الشافعية إلى الفرق بين هذه المصطلحات» وفرّق الحنفية بين السنة 
والمستحبء والمالكية يفرقون بين السنة والنافلة. 
راحع: شرح اللمع: 2150/١‏ والمحصول: ١/ق/١21530-175/1‏ والمجموع للنووي: 
4 والإهاج: ١/لاه2‏ وفاية السول: .9/١‏ 
وقد ذكر الزركشي وغيره أن الخلاف في الفرق بين هذه المصطلحات لفظي؛ لأن 
كون السنئن بعضها آكد من بعض لا يوجب تغايرا بينهما على ما سبق ذكره ف 
الفرق بين الفرض والواحب. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (//ب) وانحلي على جمع الجوامع: .50/١‏ 

قلت: لو عبر الشارح - رحمه الله - بقوله: «رخلافا لبعض» بدل «رشرذمة» لكان 
أرق واهدع الوا 

جاء في هامش (أ.ب): «روهم القاضي حسين» وصاحب التهذيب» والكافي» والغزالي» 
قلت: القاضي حسين هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي, أحد أعلام المذهمب 
الشافعي» توق سنة (14551ه). 
راحع: طبقات السبكي: 8905/4 وصاحب التهذيب المراد به الحسين بن مسعود 
ابن محمد المعروف بابن الفراء البغوي الشافعي المتوقي سنة (5١1هه)‏ والتهذيب في 
فروع الفقه الشافعي؛ راحع: سير أعلام النبلاء 2٠١/1١57‏ وطبقات الأسنوي: 0305/١‏ 
وكشف الظنون: ١//ا١ه.‏ 
وصاحب الكاتي: هو أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري الشافعي؛ ويعرف 
- أيضا - بصاحب الكافي» وهو مؤلف في فروع الفقه الشافعي» وقد توفي مؤلفه 


سنة (/11اه) أو قبلها. - 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


وصاحب الكشف من الحنفية(" واستدلالهم على ذلك بأن السنة فعل واظب 
عليه [الحوي !9 2 والمستحب: ما فعله مرتين أو مرة» والتطوع: ما أنشأه 
الإنسان غير معيد لاتحاد الحقيقة» وعدم احتلاف اللوازم””". 

فإن قيل: على ما قررتم من أن المندوب هو الذي يثئاب فاعله ولا يذم 
تاركه.؛ يشكل ,ما ورد في حق تارك الجماعة من النصوص الصريحة”, 


- راجع: طبقات الأسنوي: 2507/1١‏ وكشف الظنون: 11378/1» وانظر رأي الإمام 
الغزاللي في الإحياء: .١917/١‏ 

رم صاحب الكشف المراد به: هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخخاري الحنفي علاء 
الدين» فقيه» أصولي» من تصانيفه كشف الأسرار: في شرح أصول البزدوي وغيره؛ 
وتوقي سنة (0٠"لاهم).‏ 
راحع: الجواهر المضيئة: ١53117/1؛‏ وتاج التراحم: ص/ه 21 والفوائد البهية: ص/54) 
وكشف الظنون: 2١١7/١‏ قال في الكشف: رروحَدٌ السنة هو الطريقة المسلوكة في 
الدين من غير افتراض ولا وجوبء وأما حد النفل» وهو المسمى بالمندوب 
والمستحب والتطوع؛ فقيل: ما فعله خير من تركه في الشرع؛ وقيل: ما بمدح المكلف 
على فعله؛ ولا يذم على تركه؛ وقيل: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه 
مطلقا كشف الأسرار: 9/9 لاسملا 

سقط من (أ). 

رس ما ذكر من التعريفات: لهذه المصطلحات منقول عن القاضي حسين من الشافعية. 
راجع: الإمهاج: 2017/١‏ وتشنيف المسامع: ق (/ب)؛ وانحلي على جمع الجوامع: 
60/١‏ 

(4) وردت نصوص كتثيرة في فضل صلاة الجماعة والحث على ملازمتها منها: حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «صلاة الرحل ف جماعة تزيد على - 


الكلام في المقدمات باه ؟ 


- صلاته في بيته وصلانه في سوقه ضع وعشرين درحة» وعنه رضي الله عنه قال: 
أتى البي يليه رحل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودن إلى المسجدء 
فسأل رسول الله يد أن يرخص له فيصلي في بيته؛ فرخحص له فلما ولى دعاه؛ 
فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم) فقال: أحب». 
وعنه - أيضاً - أن رسول الله يله قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحطبء ثم آمر بالصلاة» فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاء فيؤم الناس؛ ثم أخالف إلى 
رحال» فأحرق عليهم بيوتم, والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناء 
أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». 
قال عبد الله بن مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه» أو 
مريض» إن كان المريض ليمشي بين رحلين حى يأنٍ الصلاة» وقال: إن رسول الله 
يكلدٌ علمنا سنن الحدى, وإن من سنن الحدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه 
وقال: من سره أن يلقى الله غداً مسلماًء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى 
من» فإن الله شرع لنبيكم وَلدٌ سنن الهدى؛ وإفن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم 
في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» روى هذه النصوص البخاري» ومسلم وعند أبي داود عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما من ثلاثة في قرية» ولا بَدُو لا تقام 
فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب 
القاصية». 
راجع: صحيح البخاري: )1617-١657/١‏ وصحيح مسلم: 2031171/9 211821154 
وسنن أبي داود: 217/1١‏ هذه بعض النصوص الي أشار إليها الشارح. 
ولأحلها اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة مأمور يما في الصلوات المكتوبة ولكنهم 
احتلفوا في حكمها كما سيأق. 


مه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


حنى ذهب بعض العلماء إلى كون الجماعة فرض عين”"» وكذلك ترك 
الأذان0"'» وسائر.شعائر الإسلام. 


اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة فرض عين وشرط لصحة صلاة الجمعة» واحتلفوا 
فق حكمها بالسية لغير صضلذة اللتبعة إل أقوال كيرة. 
فذهب الأحناف إلى أنها سنة مؤكدة تشبه الواحب ف القوة حي استدلوا مملازمتها 
على وجود الإيمان» وذهب البعض منهم إلى أنما فرض كفاية» ومنهم من قال: إِها 
فرض عين» ومنهم من قال بوجوها. 
وذهبت المالكية إلى أنها سنة مؤكدة. 
وذهبت الشافعية إلى أنها فرض كفاية» ومنهم من قال: إِهها سنة» ومنهم من قال: إفها فرض 
عين» وهو مروي عن ابن المنذر» وابن خزيمة؛ ونسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. 
وذهبت الحنابلة إلى أكما فرض عين ولكنها ليست شرطأ في صحة الصلاة. 
وذهبت الظاهرية إلى أنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة لمن سمع النداء» ومن لم 
يسمع النداء فعليه أن يبحث عن جماعة ولو واحدا يصلي معه؛ فإن فرط» فلا صلاة 
له إلا أن يكون معذورا. 
والسبب ف اختلافهم هو تعارض مفهوم الآثار الى سبق ذكرها ع 
قلت: لعل القول بأنما واحبة وليست شرط في صحة الصلاة هو الأظهر في نظري 
للجمع بين النصوص»ء ولكن مع عدم العذر من مطرء وسيل؛ وظلمة» ونحو ذلك. 
راجع: المحلى لابن حزم: 55/4. والمبسوط: 2171/١‏ وبدائع الصنائع: 2451/١‏ وتبيين 
الحقائق: 2٠35/١‏ وشرح الدر المختار: 291/١‏ وشرح فتح القدير: 2541/١‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل: 5/7؟2 وبلغة السالك: 2»١917/١‏ وشرح منح الحليل: »511/١‏ 
وكشف الحقائق: 57/١‏ وبداية المجتهد: ١141/1١-475١ح‏ والمجموع للنووي: 2185/4 
والروضة: ,575/١‏ والمغن: 1175/7-/1017ء والمحرر في الفقه: .51/١‏ 

م الأذان - لغة -: الإعلان» قال الله تعالى: 32 وَأَدنُ يس أله ورسُويوه 4 [التوبة: "]. 


وقوله: 9 ون مَوَََمَضَل ءَادَننْحكُمْ عل سَوَآو 4 [الأنبياء: .]٠١5‏ : 


الكلام في المقدمات وه" 


قلت: ذلك [ليس]("© من حيت: إنه ترك نافلة» بل من حيث إشعاره 
بعدم المبالاة بسنته عليه الصلاة والسلام؛ وإليه أشار بقوله: «من رغب عن 


- واصطلاحاً: عبارة عن إعلام خصوص في أوقات مخصوصة بألفاظ مخصوصة. 
وقد وردت أدلة كثيرة في الأمر به والحث عليه؛ وبيان فضله حىّ إن الإمام الشافعي 
يفضله على الإمامة. 
وقد قال يد لمالك وصاحبه: «إذا أنتما خحرحتما ف سفر» فأذناء ثم أقيما وليؤمكما 
أكب ركما» رواه البخاري في صحيحه: 2167/١‏ ولحديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله يَلِهٌ يغير إذا طلع الفجر وكان يسمع الأذان» فإن سمع 
أذاناً أمسك؛ وإلا أغار» رواه مسلم: ؟/4» وقد اتفقوا على مشروعيته للصلوات 
الخمس» ولكنهم احتلفوا في حكمه: 
فذهب جمهور الأحناف إلى أنه سنة» وكذا الإقامة» ومنهم من قال بوجوبه. 
وذهب مالك إلى أنه فرض على مساحد الجماعة» وقيل: سنة مؤكدة؛» ولم يره على 
المنقرة لا فرضاء.ولا اسنةة 
وذهب الشافعية - في المشهور - إلى أن الأذان - والإقامة سنة» ولا يخبان بحال. وقال 
وااو جيو اه ريل د حجن الشناما زر وجقاين. 
وذهب الحنابلة إلى أنه سنة مؤكدة» وليس بواحب» وبعضهم جعله من فروض الكفاية. 
وذهب الظاهرية إلى أنهما واجبان غير أن داود يرى أنهما فرض ف صلاة الجماعة» 
وليسا شرطا في صحتهاء ويرى ابن حزم أنهما شرط في صحتها. 
وقال عطاء وبجاهد والأوزاعي: هو فرض. 
راحع: تحفة الفقهاء: 2118/١‏ وشرح فتح القدير: »580-79/١‏ والمدونة: ؟/ 
2550١‏ وبداية المجتهد: 2٠١7-١١5/١‏ والمجموع للنووي: 287/7 والمغئي لابن 
قدامة: 2411/١‏ والمحلى لابن حزم: .١57/‏ 

سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
سني فليس منّي»22 ثم لما كان المندوب غير لازم بطلب من الشارع سواء 
تركه ابتداء أو بعد الشروع لا مؤاحذة عليه للإجماع على عدم المؤاحذة 
على با لدى مكلف به 

والمتكوية وإن. كان / قاو دفن مامورا يه لجس قد 
تكليف» خلافاً للأستاذ”"2 مستدلاً بأن فعله لتحصيل الثواب شاق. 


رم لحديث أنس بن مالك قال: جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج البي يليْهٌ يمسألون عن 
عبادة البي يد فلما أخبروا كأهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي وه وقد غفر 
لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال 
آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخحر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء 
رسول الله ولد فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأحشاكم لله 
وأتقاكم له لكي أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سني 
فليس ميني» رواه البخاري» ومسلم, والنسائي» وغيرهم. 
راجحع: صحيح البخاري: 7/17 وصحيح مسلم: 2173/4 وسنن النسائي: 50/5. 

() هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييئ أبو إسحاق؛ ركن الدين» جمع 
أشتات العلوم» متكلم؛ أصولي, شيخ خراسان في زمانه» قيل عنه إنه بلغ رتبة الاجتهاد 
وهو أحد الثلاثة الذين قال فيهم الصاحب بن عباد: «ابن الباقلاني بحر يَعْرق» وابن 
فورك صل مُطْرقء والإسفراييي نار تُحرق» لإفحامهم الخصم في مناظرتهمء له 
مؤلفات منها: الجدامع في أصول الدين والرد على الملحدين في حمس بحلدات» وتعليقة 
في أصول الفقه» وغيرهاء وتوفي بنيسابور سئة (414ه) ونقل إلى إسفرايين. 
راحع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/4 2٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/5١21‏ 
ووفيات الأعيان: 258/١‏ والوافي: 2٠١4/5‏ والمختصر لأبي الفداء: 4١57/7‏ وطبقات 
الأسنوي: 255/١‏ وطبقات السبكي: 705/4. 


الكلام في المقدمات "5١‏ 


قلنا: في تركه محال لعدم إلزام الشارع0"» واستدل الحنفية على لزوم 
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النفل بالشروع بقوله تعالى: 2و ولا يُطِلواً أعملكر 46 [محمد: 00]. 


() ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن المندوب مكلف به؛ منهم الإسفرابيئ المذكور ا 
وبه قال الباقلاني كما نقل عنه ذلك إمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي والمحد بن 
تيمية» نسبه في المسودة إلى الحنابلة» واخختاره منهم ابن النجار تبعا لابن عقيل والموفق 
وابن قاضي الحبل والطوثي» لأن التكليف طلب ما فيه مشقة. 
وذهب أكثر العلماء إلى أن المندوب ليس تكليفاً؛ لأن التكليف إلزام ما فيه مشقة 
فالتكليف عندهم يشمل الإيحاب والتحريم فقط» وتكون تسمية الأحكام الثلاثة 
أحكاما تكليفية من باب التغليب» أما عند القاضي والأستاذ وغيرهما فإن التكليف 
يشمل الإيحاب والتحريم والكراهة والندب ولا يشمل الإباحة» وتسميتها حكما 
تكليفيًا من باب التغليب» مع أن الأستاذ قد نقل عنه أن المباح حكم تكليفي. 
قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن المندوب فيه تكليف غير أنه ليس على سبيل 
الإلزام بل هو مطلوب منه؛ وهو مخير بعد ذلك بين أن يفعله على ما فيه من كلفة 
ومشقة؛ فيحصل له الثواب أو يتركه؛ فلا يأثم» فيدحل تحت قوله تعالى: هل إِنَّ اه 
يأْمْرُ مدل وَآلإِحْسَدنٍ وَإيتآي ذى الْشُّر 4 [النحل: .]٠‏ 
فأمر يهذه الأشياء وفيها الإحسان وإيتاء ذي القربى» وفيهما ما هو مندوبء وفعله له 
لطلب الثواب بامتثال الأمر فيه مشقّة وتكليف. 
راحع: البرهان: .٠١1/١‏ والمنخول: ص/١5؟»‏ والروضة ص/5» والإحكام للآمدي: 
0١‏ ولمسودة: ص/ه”*» وشرح العضد على ابن الحاحب: 25/75 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/275 ومختصر الطوقي: ص/١١2‏ ومختصر ابن اللحام: ص/557. 
وسلاسل الذهب: ص/١”)‏ وفواتح الرحموت: 2١١7/١‏ وتيسير التحرير: ؟/14؟5) 
وامحلي على جمع الجوامع: 2١7١/١‏ وشرح الكوكب المنير: »4.05/١‏ وهامش 
المحصول: ١/ق/١15/1١١.‏ 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ما 


ن أعمالكم لفظ عام يشمل الأعمال الشرعية 
كلها مندوبة ومفروضة؛ فيجب القول باللزوم لعدم الفارق”". 
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ووجه الاستدلال: أ 


رم ذهب الأحناف إلى أن من شرع ف أداء تطوع من صلاة وصيام» وغيرهما يلزمه 
الإتمام, فإن حرج منهما لعذر لزمه القضاءء ولا إثم عليه» وإن خرج بغير عذر لزمه 
القضاءء وعليه الإثم» وبه قالت المعتزلة. 
واستدلوا بالآية السابقة وبحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله يله 
قال للأعرابى الذي سأله عن الإسلام: «حمس صلوات ف اليوم والليلة» قال: هل علي 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» وهذا الاستثناء متصل» فمقتضاه وجوب التطوع 
بمجرد الشروع فيه. راحع: صحيح مسلم: 250/١‏ واحتجوا بالقياس على حج 
التطوع وعمرته؛ فإفهما يلزمان بالشروع بالإجماع. 
وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام» فإن حرج بلا عذر لزمه القضاءء وإن خرج بعذر 
فلا قضاء. 
وذهب آخرون إلى أنه يستحب البقاء والإتمام» وإن حرج منها بلا عذر ليس بحرام 
ولا يحب قضاؤهاء وهو قول عمرء وعلي»؛ وابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس؛ 
وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق؛ واستدلوا بحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: دحل علي البي يَلهُ ذات يوم فقال: «هل عندكم 
شيء؟ فقلنا: لا قال: فإني صائمء ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا 
حيسء فقال: أرنيه» فلقد أصبحت صائماء فأكل» راجع: صحيح مسلم: 2169/7 
وسنن أبي داود: 01/1/7) وسنن النسائي: 15917/84. وسئن ابن ماجه: .5070/١‏ 
وأما النهي عن إبطال الأعمال في الآية» فيحمل على التنزيه جمعا بين الأدلة» أو أن 
المراد منها لا تبطلوها بالردة أو الرياء» وهو مذهب ابن عباس» ومقاتل» وابن جريج. 
وقالت المعتزلة: لا تبطلوها بالكبائر؛ بناء على أن كبيرة واحدة - عندهم - تحبط ما 
تقدم من الحسنات ولو كانت مثل زبد البحرء لأن الفاسق عندهم مخلد في النار - 


الكلام في المقدمات م" 


قلنا: لو سلم عموم هذا الجمع؛ فالحديث الصحيح» وهو قوله د 
«الصائم المتطوع أمير نفس)("© خصصه حواز تخصيص المتواتر بالآحاد 


- ومسلوب منه سمة الإبمان» وهذا مذهب أبطله أهل الحق لأن قاعدة أهل السنة 
مؤسسة على أن الكبائر لا تحبط حسنة مكتوبة» نعم يقولون: إن الحسنات يذهبن 
السيئات كما وعد به الكريم حل وعلاء فضلاً منه ومنا. 
راحع: كشف الأسرار: 23115-11/5 والمدونة: ,508/١‏ والمجموع: 299814/5 
والمسودة: ص/50» وحاشية البناني على المحلي: 2.4./١‏ وتخريج الفروع على 
الأصول: ص/1778» وفواتح الرحموت: 2١١4/١‏ ومختصر الطوفي: ص/0؟؛ وراحع 
تفسير الآية: الكشاف: 578/7 مع رد ابن المنير الإسكندراني على اعتزاله» وأحكام 
القرآن لابن العربي 4/4 217١‏ وتفسير القرطبي: 2154/15 وتفسير ابن كثير: 14037/15. 
هذا من أدلة الجمهور» وهو حديث أم هانئ أن رسول الله ييه دحل عليها فدعا 
بشراب» فشرب» ثم ناوهاء فشربت» فقالت: يا رسول الله أما إن كنت صائمة» 
فقال رسول الله ع: «الصائم المتطوع أمير نفسه»» وف رواية: «أمير نفسه إن شاء 
صامء وإن شاء أفطر». 
رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي؛ والدارمي» والحاكم؛ وغيرهم؛ والحديث ف إسناده 
مقال كما قال الترمذي؛ لأن فيه ماك بن حربء» وقد تكلم فيه. قال أحمد: 
مضطرب الحديث» وضعفه سفيان» وقال النسائي: ليس يعتمد عليه إذا انفرد» كما 
أن في إسناده - أيضا - هارون بن أم هانئ قال ابن القطان: لا يعرف. 
وقال الحافظ ابن حجر: مجهولء وقال النووي: سنده حيد برواياته المتعددة. وقال في 
كشف الخفاء: إنه صحيح. 
راحع: مسند أحمد 2741/5 وسئن أبي داود: 2051/7/7 وسئن الترمذي: 281/7 
وسنئن الدارمي: 2١5/7‏ والمستدرك: 2479/١‏ وتحفة الأحوذي: */470» وفيض 
القدير: 27١1/54‏ وكشف الخفاء: 257/5 والميزان للذهبي: ؟/25535-577 والتقريب: 
لعل اال 


ى[ى3ظ»>, الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

اتفاقاء هذا وأقول: لا يخلو أن ما شرع فيه من النفل هل هو باق على 
صفة النفل» أو انقلب بالشروع واجبا؟ والثاني باطل إجماعا؛ إذ لا يوجد 
شيء ف الشريعة يكون بعضه نفلاً وبعضه واجباً. 


وأيضاً لو كان بالشروع يصير واجبا لترتب عليه ثواب الواجبات 
دون النوافل؛ إذ ثواب الواجبات أضعاف ثواب النوافل» وهذا مما لم يقل 
به أحد. 

قوله: «رووجوب إتمام الحج». 

حواب سؤال مقدر تقديره قلتم: إن النفل بالشروع لا يلزم» مع 
أنكم أوجبتم على من أفسد الحج النفل قضاء”" في القابل» وألزمتم 
المضي ف فاسده. 

أحاب: بأن الحج من قبيل المستئئ؛ لأن نفل الحج كفرضه نية 
وكقارة؛ إذ لا تعرض / ق(١٠/أ‏ من أ) في نيته إلى كونه فرضا أو نفلاء 
وأيضاً عدم خحروجه بالإفساد فرضا أو نفلاً متفق عليهء وهذا لا إلزام فيه 
لأن الحنفية يحوزون الصوم الفرض بنية مطلق الصومء بل بنية النفل. 

وأما الإلزام باستوائهما ف الكفارة وعدم الخروج بالإفساد سالم عن 
القادح. 

والحق أن الحنفية لما أوجبوا المضيّ في فاسدهء فقد اعترفوا بأن الحج 
خارج عن القاعدة إذ لم يقولوا بالمضي في الفاسد في نفل سواه. 


رى في (أ) ررقضاؤم, والصواب المثبت من (ب) لأنه مفعول به. 


الكلام في المقدمات 6" 


ثم لبعض الشراح هنا كلام عجيب» وهو أنه قال: لا يتصور لنا حج 
تطوع لأن المخاطب به هو المستطيع» فإن لم يحج فالحج في حقه فرض 


عين» وإن كان قد حج ففرض كفاية0". 


وقد ذهل عن مع الاستطاعة» فإن الاستطاعة المعتبرة من الزاد 
والراحلة وأمن الطريق وغيرهاء إنما هي شروط الوجوب بناء على التيسير 
والتسهيل» وذلك لا ينائي أن يحمل عادم هذه الأشياء المشقة» ويتبرع ,مالم 
يوحب الشارع عليه كما في الصدقة» على ما أشار إليه أكرم الخلق له , 
بقوله: «أفضل الصدقة جهد اللسلفل»1*: 


صاحب هذا القول هو الإمام الزركشيء؛ ثم علل كلامه بقوله: «رلأن إقامة شعائر 
الحج من فروض الكفاية على المكلفين» وهي وجهة نظر للإمام رحمه الله وأحسن 
منه ماتقدم قبله, تشنيف المسامع: ق(8/). . 

() هذا جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن حبشي الخئعمي أن البي وِةٌ سئل: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «إعان لا شك فيه» وجهاد لا غلول فيه» وحجة مبرورة» قيل: فأي 
الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام» قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل...» الحديث. 
رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي؛ والحاكم» وصححه. ورواه الطبراني من حديث أبي 
أمامة» وحكم الألباني بضعفه حيث جعله ف ضعيف الجامع الصغير. وقد روى مسلم 
قوله: «أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». 
وروى ابن حبان قوله: «أي العمل أفضل؟ قال: إكان بالله» وجهاد في سبيله». 
راحع: مسند أحمد: 417-1411/7؛ وصحيح مسلم: 2175/7 وسنن أبي داود: 
7778-7 وسئن النسائي: 548/0 وصحيح ابن حبان: 81١7/١‏ والمستدرك: 
0١‏ » والجامع الصغير: 250/١‏ وضعيفه: .8١8/١‏ 
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وإن أراد أنه بعلما شرع فيه يجب» فهو أول المسألة) مع أنه 
لا ينافي النفلية بحسب الأصل. 

فإن قلت: عادم الاستطاعة إذا حضر مكة» وكان سالماً من الموانع 

قلنا: يفرض فيمن حج مرة» فإن قلت: من حج مرة أو أكثر لم يقع 
حجة نفلا بل فرض كفاية بناء على أن إحياء البيت كل سنة بالحج 
فرض كفاية. 

قلنا: لو سلم دخول مثله في عموم الخطاب بالإحياء ينتقض بالصبي - 
المراهق» فإن ححّه نفل بلا حلاف إذ لا يتوجه إليه خطاب. 

وبالجملة الاستدلال بأن المحاطب [هو]”" المستطيع» وحج المستطيع 
منحصر في الفرضين» فلا يتصور”"© حج تطوع غير سديد» والله أعلم. 

قوله: «والسبب ما يضاف إليه الحكم إلى قوله: والصحة». 

أقول: لما ذكر أن الخطاب الوارد من الشارع بكون الشيء 
سبباًء وشرطاً ومانعاً خطابُ وضعء أراد أن يُعَرّف المذكورات لعدم 
دخحوطا في التكليفيء» وكان الأولى أن يذكر قوله: «روقد عرفت 
حدودها» قبل قوله: ««وإن ورد سببا» ويوخره عن المباحث المتقدمة 


م سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
0) في (ب): «والله أعلم حج تطو ع غير سديد». 


الكلام في المقدمات يحض 


المتعلقة بالواجب والفرض والمندوب / ق(١١/‏ أ من ب) والخلاف 
الذي ذكره ليكون الكلام ريع بعضه مع بعض» هذا. ثم نقول: 
السبب عندهم هو الذي يضاف إليه الحكم”", كقوله تعالى: :98 أَمَم 


لصَلرة دلوك آلشَّمين * [الإسراء: 7]» وقوله: هل ألزَانيهُ والاني فَجَلِدُوأ كل 


وجل يَنْهمَا أنه لد #6 [النور: ؟]. 
أ نفرا: كنون الدلحاك سيبل والآخر: وجوب الصلاة عنده» 


وكذلك في الزاني أحدهما: وجوب الرجم» والآخر: كون الزى سببا. 


(1) السبب - لغة -: عبارة عما يتوصل به إلى المقصود؛ ومنه سمي الحبل سبباء والطريق 
ها لاتكا اترمل هنا زن اسه 
وأما في الاصطلاح؛ فقد وقع ف تعريفه حلاف يرحع إلى القول بتأثيره وعدم تأثيره» 
منها ما ذكره المصنف والشارح. 
واختار البعض: أنه ما يلزم من وجوده الوحود, ويلزم من عدمه العدم لذاته. 
وقيل: هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه؛ وعلى هذا فيكون 
المراد به العلة المذكورة في باب القياس» كما صرح به الال احلي» فهما لفظان 
مترادفان. 
راحع: تهذيب الصحاح: 51/١‏ ومختار الصحاح: ص/78,؛ والمصباح المنير: 7517/١‏ 
والإحكام لابن حزم: »41/١‏ والمستصفى: 0١‏ والإشهاج: 251/١‏ وفاية السول: 
0١‏ ولمحلي على جمع الجوامع: :44/١‏ ومناهج العقول: 255/١‏ وشرح 
المنار وحواشيه: 4859/7 والقواعد والفوائد الأصولية: ص/4 5؛ والمدحل إلى 


مذهب أحمد: ص//57» والتعريفات: ص/17١١»‏ وإرشاد الفحول: ص/5. 


5548" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


ولا شك أن الأسباب معرفات إذ الممكنات مستندة إلى الله تعالى 
ابتداء عند أهل الحق(", وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط 
به ارتباط ظاهرء فالإضافة إليه واضحة. 

وأما عند من يجعل الوصف مؤثرا بذاته» وهو الذي أشار إليه المصنف 
بقوله: ررأو غيره)»» فلا حفاء عنذه إذ الأثر مضاف إلى المؤثر قطعا. 


والشرط - لغة -: العلامة"2) ومنه: أشراط الساعة. 


رم ذهب الجمهور إلى أن السبب معرف للشيء وعلامة عليه» وذلك أن الشارع جعل 
وجود السبب علامة على وجود مسببه وهو الحكم؛ وجعل تخلفه وانتفاءه علامة 
على تخلف ذلك الحكم؛ فالشارع ربط الحكم؛ أي وجوده بوجوب السبب» وعدمه 
بعدمه؛ وقالت المعتزلة: إن السبب مؤثر في الأحكام بذاته بواسطة قوة أودعها الله 
فيه» وقال الغزالي» والجوين: إن الأسباب تؤثر في الأحكام لا بذاتماء بل بجعل الله 
تعالى» وقال الآمدي: السبب باعث على الحكم؛ وقد ذكر الأسنوي أن الخلاف 
لفظي في هذه المسألة لاتفاق الكل على أن الموثر هو الله وحده دون العلل 
والأسباب» وعلى أن العلل ليست باعثة» بمعين أن الفاعل يتأثر بها وينفعل» وعلى أن 
الله تعالى حكم بوجود ذلك الأثر بذلك الأمرء وناظر هذا بذاك. 
راجع: المستصفى: )44/١‏ والإحكام للآمدي: :48/١‏ والإهاج: 254/١‏ فاية 
السول: ,45/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/2544 ومختصر الطوقٍ: ص/55؛ 
والروضة ص/0.*» وامحلي على جمع الجوامع: 240/١‏ وتقريرات الشربيئي: )44/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/5. 

) كقوله تعالى: 38 فَقَدَ جه أَسَرَاطهَا # [محمد: ]١8‏ أي: علاماتا اللازمة لكون الساعة 
آنية لا محالة» وقد ذكر الشوكان أن الذي .معن العلامة هو الشرّط بالتحريك» وجمعه - 


الكلام في المقدمات م 


وف عرف الأصوليين الشرط: ما يتوقف عليه مععئ السببية لا وجود 
السبب كالاحصان لسببية الزى للرجمء فإن 0 الزى بدونه كثير» 
ولكن السببية لا توجد شرعاً. ول يتعرض له المصنف لكثرة مباحثه: 
فأحره إلى بحث التخصيص ليذكر مع سائر”/ ق(١٠/ب‏ من أ) 
المنخصصات. 


والمانع”»: هو الوصف الوجودي المنضبط الذي يقتضي نقيض الحكم 
الذي اقتضاه السبب كالأبوة المانعة من ترتب القصاص على القتل العمد 
العذزات 313 الأبوة هنا انع سيا لرحرة الدوة فلحت أن ككون مانن 
للقصاص؛ إذ لا يلائم أن يكون الشيء [ سبباً](© لإعدام موجده. 


- أشراط» ومنه أشراط الساعة» أي علاماتّاء وأما الشّرط بالسكون فجمعه شروط» 
وهو ناقله عن الجوهري» وقال ف القاموس: «الشرط إلزام الشيء» والتزامه». 
أما في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف؛ منها ما ذكره الشارح» وبعضهم عرفه بأنه: ما يلزم 
من عدمه العدم لذاته» ولا يازم من وجوده وجود, ولا عدم لذاته» وكان خارجاً عن 
الماهية» وهو أقسام: عقلي؛ وعادي» ولغوي» وهو المخخصصء وشرعيء وهو المراد هنا. 
راجع: الصحاح: »١١55/7‏ والمصباح المثير: ,309/١‏ ولسان العرب: 25١5/9‏ 
والقاموس المحيط: ؟58/7, والإحكام لابن حزم: »4١/١‏ والمستصفى: 2١8١/٠‏ 
والإحكام للآمدي: 11./7ء والمحلي على جمع الجوامع: 50/7. وإرشاد الفحول: 
ص/؟١ه١.‏ 

() آخر الورقة (١٠١/ب‏ من ب). 

0 آخحر الورقة (١٠/ب‏ من أ). 

رم المانع - لغة - اسم فاعل منعه. 5 


6ك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم المانع إما أن يكون مانعا من ترتب الحكم على السبب كما 
ذكرناء وإما أن يكون مانعاً لانعقاد السببية في الأسباب”") ولم يذكره 
تمص كن تاقد ى "اسان وبا نظت عن رالسو ونا لم يخل عن 
مانع كونه سببا لا يناط به حكمء فكأن البحث عن مانعه أجنبيًا؛ كذا 
نقل عن المصنف, وفيه نظر لا يخفى. 

ثم تمثيل المصنف للوصف الوجودي بالأبوة مع أن الإضافات ليست 
موجودات عند المتكلمين؛ بناء على أن الوجودي عندهم يطلق .معنيين: 

أحدهما: ماله وجود متأصل كالإنسان والفرس» وما لا يدحل 
العدم فق مفهومه كالأبوة ونظائرها. 


قوله: «والصحة موافقة» إلى قوله: «روقيل: إسقاط القضاء». 


- واصطلاحاً: كما ذكر الشارح, أو هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولكنه 
يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلأء فإن عدم الحيض 
لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما؛ لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل 
ذلك بخلاف الحيض»ء فإنه مانع من الصلاة والصوم. 
راجع: المصباح المنير: 580/7» ونزهة الخاطر: 157/١‏ والمذكرة للشنقيطي: ص/1 4 . 

(ح والمانع هنا يكون وصفا يخل وحوده بحكمة السبب كدين مع ملك نصاب؛ لأن 
حكمة وحوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب كثرة تحمل المواساة منه شكرا 
على نعمة ذلك» لكن لما كان المدين مطالباً بصرف الذي بلكه في الدين صار كالعدم. 
راحع: الإحكام: 2٠٠١/١‏ والعضد على ابن الجاحب: 07/5 وفواتح الرحموت: 2531/1١‏ 
ومناهج العقول: 4/١‏ 2.5 وامحلي وعليه الشربيئ: .517/١‏ 


الكلام في المقدمات وا" 
أقول: الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات» فبعضهم يفرد كلا 
منهما عن الآخر بتعريف مستقل؛ لأن جمع الحقائق المختلفة في حد واحد 
لا بمكنء صرح به ابن الحاحب ف تقسيم الاستثناء إلى المتصل والمنقطع!") 
ولما كان مخضوضا مما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات لم 
يتحاش المصنف عن الجمع بين الصحة في العبادات والصحة ف المعاملات 
لصدق هذا التعريف عليهماء وهو كون كل منهما موافقة ذي الوجهين 
[الشرع]”" [وقوله: ذي الوجهين]0"- ثما وقع في كلام [بعض]”» 
الأصوليين» وتبعهم المصنف - واحترزوا بذلك عما لا يقع إلا على وجه 
واحد كمعرفة الله تعالى» ورد الوديعة؛ إذ المعرفة إذا لم تقع على الوجه 
الموافق للشرع تكون جهلاً. 
والحق: أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة؛ لأن المعرفة أيضاً إن لم تكن على 
الوجه الموافق للشرع تكون معرفة باطلة لانتفاء موجحب صحتهاء وهو مطابقة 
الواقع» ولا يضرنا كونه جهلاً إذ لا تناف بين كونه جهلاً ومعرفة باطلة» يدل 
على ما قلنا ما ذكره عضد الملة والدين» والعلامة التفتازاني في كتابيهما: 


(1) راجع: منتهى الوصول والأمل: ص/١7١.‏ 

(5) سقط من (ب). 

م ما بين المعكوفتين سقط من إب). 

(؛) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(ه) هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني العلامة الشافعي الحنفي» كان 
أصولاء مفسراء متكلماء حدثاء نويا أديياء ولد بتفتاؤان من باذ خراسان» ثم رجحل - 


يفف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
«المواقف» ورالمقاصد)”2 ف بحث النظر في معرفة الله - تعالى - ردًا على 
المعتكزلة حيث استدلوا بأن النظر2” / ق(١١/ب‏ من ب) في معرفة الله 
واتنن قاذ الذي مكل العرقة الحسن كفالا من غير 


قلنا: إذا حصّل المعرفة على وجهها والعرفان على وجه الصواب» 


الوجه الذي اعتبره الشرع فصحيح, وإلا فباطل [كما إذا رد الوديعة إلى 
صاحبها بعدما صار بحنونا]”؛ كما أن الصلاة إذا اشتملت على الأركان 
والأركان فباطلة. 


- إلى سرحسء وأقام هما حى أبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فجلس فيها للتدريس» وأقبل عليه 
الطلاب والعلماء» واشتهرت تصانيفه في الآفاق» وانتفع الناس هاء أحذ عن القطب 
والعضد» من مصنففاته: شرح الزنحاني» والتلويح في كشف حقائق التنقيح في الأصول؛ 
وحاشية على شرح العضد على المختصر في الأصول» وحاشية على الكشاف» وتهذيب 
المنطق والكلام؛ وشرح العقائد النسفية» ومقاصد الطالبين في علم أصول الدين مع 
شرحهاء وتلخيص المفتاح في المعاني والبيان» وتوقي بسمرقند سنة (١9لاهم).‏ 
راجحع: روضات الحنات: ص/59١27‏ والدرر الكامنة: 2١15/8‏ وبغية الوعاة: ؟/585» 
ومفتاح السعادة: 2505/١‏ والبدر الطالع: ؟/07٠253‏ وشذرات الذهب: 2519/5 
والأعلام: .1١7/4‏ 

() راجع: المواقف: ص/١27؛‏ والمقاصد مع شرحها: .707-15017/١‏ 

آخر الورقة (١١/ب‏ من ب). 

(م ما بين المعكوفتين سقط من (إب) وأثبت بالهامش. 


الكلام في المقدمات 0" 


واعله(" أن كون الصحة والبطلان من أحكام الوضع ثما منعه بعض 
المحققين". ووجهه: بأن بعد ورود أمر الشرع بالفعلء فكون ذلك الفعل 
نسوافقا للأمر ليكون صضحيساء أو عتالفاً ليكون باطلاً للا يتوق على 
توقيفب من الشارعء؛ بل هو أمر عقلي صرف» فكونه مصلياء أو تاركا لا 
يحتاج إلى إعلام من الشارع؛ وقد سبق كلام في أن طائفة لم يقولوا بأن 
شيئا من الأسباب والشروط /ق(١١/‏ أ من أ) والموانع حكم شرعي؛ 
وهذا البعض”” قد خصصه بالصحة والبطلان» والله أعلم. 


قوله: «وقيل). 
أقول: ذهب الفقهاء إلى أن معبئ الصحة ف العبادات: إسقاط القضاء. 


والتعريف الأول للمتكلمين» فصلاة من ظن أنه متطهر وصلى» ثم 
بان خلافه صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء©). 


جاء في هامش (أ) قبل قوله: واعلم: «فائدة». 

( جاء في هامش (أ): ررهو ابن الحاجب». 
راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/١4»‏ والإهاج: .58/١‏ 

(0) حاء في هامش (أ» ب): ررفلا يظن أن هذا البعض هو ذلك البعض هم. 

الث الفعل (نا: أن دركوة: سقط -القضارة كنا هو عند الفقهنالة: أو موافقا لأمز 
الشارع كما هو عند المتكلمين» فيكون صحيحا بحكم العقل» وإما أن لا يسقط 
القضاءء أو لا يوافق أمر الشارع؛ فهو باطل وفاسد بحكم العقل. 
راحع: المختصر وعليه العضد: 2/1 وفواتح الرحموت: 2151/١‏ وتيسير التحرير: 
؟/*», وحاشية البناني على المحلي: .515/١‏ 


ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم المراد بإسقاط القضاء رفع وجوبه”"» فلا يرد أن ثبوت القضاء 
بأمر حديد, فلا يتصور الإسقاط قبل الثبوت. 

وف المعاملات: عبارة عن ترتب الأثر المطلوب منها عليهاء أي من 
شأما الترتب لولا وجود مانع شرعي كال خيار المانع من ثبوت.الملك 
للمشترى. وتخمير العصير بعد العقد وقبل القبض. 

هذا ولو قيل: الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من 
الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان أولى. 

غايته: أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرعء وعند الفقهاء 
إسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب 
لا إلى تفسير الصحة”"» وعلى ما ذكره المصنف الصحة - في العبادات - 
على القول الأول - إجزاؤهاء والإجزاء - لغة -: الاكتفاء. 

وشرعا عند المتكلمين: هو الأداء الكافي في سقوط المتعبد به؛ أي: 
المأمورية أعم من أن كون وها ا وسور بنقعة الماك أن لم يسقط. 


(1) راجع: حاشية البناني» وتقريرات الشربي على شرح الجلال: .٠٠١/١‏ 

(؟) راجع معين الصحة في العبادات والمعاملات: المستصفى: 2.44/١‏ والروضة: ص/5ه, 
والإحكام للآمدي: 2٠٠١/١‏ شرح تنقيح الفصول: ص/27 والموافقات: )507/١‏ 
وكشف الأسرار: 2558/١‏ ومختصر الطوفي: ص/5*» وفاية لبور 4/١‏ وفواتح 
الرحمموت: 2151/١‏ وتيسير التحرير: ؟/277258 وحاشية البناني على المحلي: 2٠٠١/١‏ 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/514١.‏ 


الكلام في المقدمات هوبا ؟ 


قال الغزالي: «الصحيح عند المتكلمين: ما أجزأ في الشرع» وجب 
القضاء أو لى بجحب . 

وعند أكثر الفقهاء - وهو الذي أشار إليه المصنف ب «قيل: الإجزاء 
إسقاط القضاع. والإجزاء أخيص - مطلقاً - من الصحة لاختصاصه 


بالعبادات واجبا أو مندوباء أو واجبا فقط على ما أشار إليه المصنف 


بقوله: «وقيل الو اينيع 


رى المستصفى: .414/١‏ 

الإحزاء لا تتصف به العقود» وتتصف به العبادات الواحبة باتفاق» وأما المندوبات 
ففيها خلاف في هل تتصف بهء أو لا؟ ولهذا تكون الصحة أعم منه لإطلاقها على 
العبادات والمعاملات معا. 
ومنشأ الخلاف ف المندوبات قوله يلهِ: «أربع لا تحرئ ف الأضاحي: العوراء بين 
عورهاء والمريضة بِيّن مرضهاء والعرجاء بِيّن ظلعهاء والكسير الي لا تنقي» رواه أبو 
داود في سننه: ؟//88-41) وغيره. 
فالأضحية مندوبة عند الشافعية وقد استعمل الإحزاء فيها» وعلى هذا فالمندوب 
يوصف بالإجزاء لهذا الحديث. ش 
وأما عند الأحناف وغيرهم؛ فالأضحية واحبة» والواحب يوصف بالإحزاء باتفاق» 
وأما المباح عند الأحناف فلا يوصف به. 
وقد استعمل الإحزاء في الواحب المتفق عليه في قوله ييدٌ: «لا تجرئ الصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب». 
راحع: الإبهاج: 27١/١‏ والمغنٍ لابن قدامة: 2511/48 ومغين المحتاج: 581/4» 
وهامش المحصول: ١/ق/١45/1١»‏ والمبسوط للسرحسي: 8/١7‏ وما بعدها. 


لحف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «ويقابلها البطلان إلى آخره». 


أقول: البطلان نقيض الصحة في العبادات والمعاملات» فهو في 


العبادات عبارة: عن عدم ترتب الأثر عليهاء أو عدم سقوط القضاءء وق 
المعاملات: عن عدم ترتب أثر عليها لا غير» والفساد يرادفه عندناء وقالت 
الحنفية: مالم يشرع بأصله ووصفه باطل» وما شرع بأصله دون وصفه 
فاسك'©. تحقيق ذلك: أن الشيء [إذا وجد في الخارج مشتملاً على 
الشرائط والأركان فصحيحء فإن ورد هي عن ذلك الشيء]”": 


() يرى الأحناف أن الفاسد والباطل بمعيئ واحد في العبادات» ولكنهم يفرقون 
بينهما في المعاملات» والحاصل أن أبا حنيفة - رحمه الله - لم يعتد بالباطل» واعتد 
بالفاسدء وعند النظر في هذه المسألة يتبين أن الخلاف من حيث التسمية لفظي» 
وبيانه أن ما في عنه لأصله كما يسمى باطلاء فهل يسمّى فاسدا؟ وأن ما في 
نه لوصتفة كنذا يسح فاشد ا كوا يبن اطللة؟ «اللمهون : بسموق كل من 
القسمين باسم الآخرء وعند أبي حنيفة لا يسمىء غير أن مخالفته للجمهور في 
اعتداده بالفاسد دون الباطل» هو خلاف فقهي_ لم ينشأ عن التسمية» وإنما نشأ 
عن الدليل الذي قام عنده. 
راحع: أصول السرخحسي: 28/١‏ والمحصول: ١/ق/١45/1١؛‏ والروضة: ص/5ه. 
والإحكام للآمدي: 2٠١1/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص//الاء والفروق للقراقي: 285/7 
والمسودة ص/١0٠8»‏ وشرح العضد على المختصر: 237/١‏ والإهاج: 258/١‏ وكشف 
الأسرار: 2558/١‏ وفاية السول: »45/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/ 2١1١١‏ وامحلي 
على جمع الجوامع: 2.٠١17/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/107”؟. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


الكلام في المقدمات يفف 


فإن توجه إلى شيء من الأ ركان والشرائط» سواء كان في العبادات 
كالصلاة بدون القراءة"") أو بدون استقبال القبلة, أو في المعاملات كبيع 
الأحنة في بطون الأمهات المسماة بالملاقيح لعدم الركن؛ وهو البيع فباطل'”". 

وإن توجحه إلى شيء من الأوصاف كصوم يوم النح 9©) قُُ العبادات» 
وكالربا 5 المعماملات» فإن الزائد لما كان فرع المزيد كان ممنزلة 


رم لأن القراءة ركن من أركان الصلاة بالإجماع لقوله تعالى: 98 فَأكرءوأ ما يَسَرَ عِنّ 
لُْْمانِ» [الزمل: ]٠١‏ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ول 
يؤْمّناء فيجهر ويخافت» فجهرنا فيما جهر» وححافتنا فيما حافت» وسمعته يقول: «لا 
صلاة إلا بقراءة» رواه أحمد. 
راجحع: المسند: 2368/7 24887 وعند مسلم وغيره: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» صحيح مسلم: »4/١‏ وبالنص عليها قال الجمهور» وقال الأحناف يمطلق 
القراءة للحديث السابق والآية الى سبقت. 

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة بإجماع العلماء لقوله تعالى: 98 فَوَلِ وَجَهَلَتَ 
سَظرَ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ * [البقرة: 2311484 03849 .]١150‏ 

م لحديث أبي سعيد الخدري قال: «نمى رسول الله يي عن شراء ما في بطون الأنعام 
حى تضع... الحديث» ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَلله: 
«فهى عن بيع حبل الحبلة» وكان ف يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرحل يبتاع الجزور 
إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج الي في بطنها». 
راجع: صحيح البخاري: ل وصحيح مسلم: 7/5؛ وسئن ابن ماجه: 19-14//5. 

(؛) لقول عمر وابنه وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم: «أن رسول الله كلك: 
نمى عن صيام يومين: يوم الأضحىء ويوم الفطر». 
راجع: صحيح مسلم: 167-16051/7. 


ما" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الوأصف: ففاسد”(" وإن كان النهى راجعاً إلى بحاور: فمكروه كالصلاة 
ف الدار المغصوبة'”"؛ ولهذا لو أسقط الزائد في مسألة الربا صح البيع بناء 
على استجماع الشرائط / ق(١٠١/أ‏ من ب) والأركان» قال بعض 
امحققين'": إن صح لهم ذلك؛ أي: صحة البيع مع طرح الزيادة لا مناقشة 
معهم ف التسمية. 

ولنا في هذا الكلام نظر؛ لأن ثوبته عند الخصم لا يعتبر» وعندهم 
ثابت» بل ثبوته متواتر» ورا لاحظ المصنف - رحمه الله - ما أشرنا إليه» 
ولذا لم يذكر أن الخلاف لفظي» ولا حاجة إلى نسبة المصنف إلى الذهول 
كما فعله بعض الشارحين”» فإن الشارح يجب عليه حمل كلام المئن على 
حمل صحيح ما أمكنه وإلا يكون نخارجاً لا شارحاًء والله أعلم. 


() قلت: ورغم أن الجمهور لم يفرقوا بين الباطل والفاسد كما سبق ذكره؛ إلا أنهم قد 
فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل منها في الحج؛ والنكاح, والوكالة» والخلع» 
والإحارة؛ وغيرهاء كقولهم: واجبات الإحرام تحبر بالدم دون فروضهء ولكن هذا 
اصطلاح حادث ارتكبوه للتمييز بين البحبور وغيره كما تقدم عن الشارح. 
راحع: الفروق: 487/7 والقواعد لابن اللحام: ص/١١١»2‏ والتمهيد: ص/05» وفاية 
السول: »49//١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص/785» وشرح الكوكب المنير: .474/١‏ 

(5) سيأي الكلام على هذه المسألة ص/-855. 

5 جاء في هامش (أء ب): ,هو المولى المعظم عضد الملة والدين هم. 
راحع: شرحه على المختصر: 8/7. 

(؛) المراد به الجلال امحلي ف شرحه على جمع الجوامع: الث 


الكلام في المقدمات 0" 


قوله: «روالأداع» إلى قوله: «روالقضاء/ ق(١‏ ١/ب‏ من أ)0". 


أقول: هذا تقسيم للحكم باعتبار متعلقة؛ إذ الأداء والقضاء 
والإعادة صفات فعل. 


فعلى ما ذكره المصنف الأداء فعل يقع كله أو بعضه في الوقت 
اللقدر له شرعاًء فرج ما لا وقت له كالنوافل المطلقة والمتعلقة 
بالأسباب» ورج أيضاً ما قدر له وقت لا شرعاً كالزكاة إذا عين الإمام 
بأعيقها ديرا فنناة شين اإثناء 'لذللك الشور لا ايضير ةروك لز اإذا 


والبعض في قول المصنف» وإن كان يتناول أقل قليل لكنه أطلق بناء 
على ماعلم في موضعه أن المراد ركعة فما فوقهاء لورود النص مقيدا 


م آخر الورقة /١1(‏ ب من أ). 
مع ملاحظة: أن ورقة (؟1١/أ,‏ ب) من (أ) قد حصل للناسخ فيها لبس» فخلط 
حيث نقل فيها كلاماً على الواحب المضيق والموسع من نفس الكتاب وما قدم 
نقله إلى هنا أسقطه هناك كما سيأت» ثم ظهر لي اتصال الكلام واستقامته في 
ورقة (7١/أ).‏ 
فعلى ما سبق يكون الكلام في ورقة (؟١/أ»‏ ب) مدعولء وبحذفه لا يختل الكلام» 
بل يكون مستقيماً وكاملاً كما ترى ف المثن والشرح. 
أما نسخة (ب) فقد وقع فيها خلط على الناسخ أيضاًء ولكنه كان أقل وأيسر من 
سابقتهاء حيث إن الخلط لا يتجاوز ثلاثة أسطرء تقل فيها الناضخ - سهوا - تعريف 
النظر عند الباقلاي والآمدي» ثم فطن لذلك فألغاه. 


6" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
مم" فألحق ما فوق الركعة بما بفحوى الخطابء ثم قوله: ««ربعض» 
يصدق على ما إذا فعل بعضه قبل الوقت» وبعضه ف الوقت» مع عدم 
الجواز إجماعاء ولعله اعتمد على ظهوره فلم يتحاش» ثم لفظ البعضء وإن 
أفاد ما ذكرناه من أن ركعة من الصلاة إذا وقعت في الوقت فالكل أدا 
ولكن يتناول .مفهومه بعض الصوم, مع أنه لا يتصور فيه ذلكء فالأولى 
عدم ذكره كما اختاره الجمهور. 

وقوله: «والمؤدّى: ما فعل مستدرك». 

لأنه إذا علم الأداء» فالمودّى معلوم بلا ريب» لكنه قصد نوع 
تعريض بابن الحاحب حيث قال: رروالأداء ما فعل ف وقته المقدر لم" 


(م لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد 
أدرك الصلاة»: ولقوله - أيضاً -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» 
فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصر». 
راحع: صحيح مسلم: 2٠١7/7‏ وسنن الدارمي: 2771/١‏ وفيض القدير: 45/5» 
وهذا يعينٍ أنه يكتفى في الصلاة بوقوع أول الواحب في الوقت مثل تكبيرة الإحرام 
عند الحنفية» والراحح عند الحنابلة» والركعة الأولى من الصلاة عند الجمهور فيكون 
ذلك أداء للحديث السابق. 
راجع: فتح الباري: 258/7 وروضة الطالبين: 2187/١‏ والفروع لابن مفلح: 23٠0/١‏ 
وحاشية الجرجاني على شرح العضد: 2175/١‏ وحاشية البناتي على المحلي: 2٠١8/١‏ 
وفواتح الرحموت: 85/١‏ » وتيسير التحرير: ؟198/1١.‏ 

( مختصر المنتهى: .7717/1١‏ 


الكلام في المقدمات 4 
فرده المصنف بأن ذلك هو المؤدّى لا الأداء» ولا مؤاحذة على ابن 
الحاحب؛ لأن الأداء يطلق على المع المصدري» وعلى المؤدّى» فهو قد 
استعمله في المعين الثاني» والدليل على ذلك قوله: ««ما فعل في وقته المقدر 
لهى» والوقت حقيقة للمؤدى لا للأداء بالمعئى المصدري القائم بالفاعل» 
ولهذا شرح المولى المحقق على طبق كلامه؛ فقال: «الأداء ما فعل في وقته 
المقدر لهم» ثم قال: «ومالم يقدر وقت له كالنوافل)”". 


ولا شك أن ما فعل هو المؤدى» وكذلك النوافل الى احترز عنها 
ب لحت ع ددر 


ءٍِ ءِ 
قال الإمام”2 ف «انحصول»: «الواحب إذا أدي ف وقته سمي: أداى 


7 م 5 5 5 9 0 0 
وإن ادي خارج الوقت يسمى : قضاع)0 وهدا صريح فيما أشرنا إليه. 


() شرح العضد على المختصر: 77/١‏ حيث قال: رفالأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعاء 
أو لاء فخرج مالم يقدر له وقت كالنوافل» أو قدر لا شرعاً كالزكاة يعين له الإمام شهرا». 

هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري» فخر الدين الرازي؛ أبو 
عبد الله المعروف بابن النطيب الفقيه الشافعي» ولد سنة (44 ده)» ونشأ في بيت علم 
وتلقى العلم من والده وغيره؛ ورحل في ذلك للطلب حى فاق أهل زمانه في المعقولات 
وعلم الكلام؛ وصنف التصانيف الكثيرة» منها: تفسير القرآن» والمعالم» والمحصل في علم 
الكلام»؛ وشرح الوجيزء والبيان» والبرهان» والمحصولء وغيرهاء وتوف سنة (505ه). 
راحع: الكامل لابن الأثير: 2788/17 وتاريخ الحكماء: ص/557, والجامع المختصر: 
98 *؛ وتاريخ الإسلام: 21١7/7‏ وميزان الاعتدال: ١/8‏ 24 وعيون الأنباء: +/4©, 
ومختصر الدول: ص/٠75»‏ والذيل على الروضتين: ص/58» ولسان الميزان 455/5. 

المحصول: ١/ق/١58/1١.‏ 


1" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وهنا بحثان: 

أحدهما: أن كلام المصنف صريح في أن الإعادة ليست من قبيل 
الأداء» بل الأقسام الثلاثة عنده متباينة» وهو خلاف المصطلح وخلاف 
ما عليه المحققون» إذ الإعادة ما فعلت في الوقت المقدر له ثانياً لاختلاله في 
الأول 

انليهما: أن قولة؛ ومطلف ق تعريف: الوقت: بأنه:الزماث المقدر له 
شرعا طق مما لا حاجة إليه إذ مقصوده بتلك الزيادة شمول الموسم 
والمضيق؛ وذلك الشمول حاصل بدونه إذ يصدق على الكل" / 
اسدعونتة أله لوقت القدن شرعا: 

فإن قيل: لا بد من قيد «أو لا»؛ ليخرج الوقت المقدر ثانياً؛ لأنه مما 
قدره الشارع؛ مع أن الفعل الواقع فيه لا يتصف بالأداء كصلاة الناس إذا 
ذكرها. 

قلت: لا يحتاج إلى ذلك إذ الوقت صار حقيقة عرفية في المعى 
الأول» فلا يتناول ذلك إلا بقرينة» والله أعلم. ظ 


قوله: «والقضاء» إلى قوله: «والإعادة». 


6 راحع تعريف الإعادة: المستصفى: ١إدق‏ والروضة: ص/لاه وفاية السول: الى 
وفواتح الرحموت: ,85/١‏ ومناهج العقول: »514/١‏ وتيسير التحرير: .١99/1‏ 


(0) آخحر الورقة (؟١‏ ب من ب). 


الكلام في المقدمات يننا 

أقول: لما فرغ من الأداء شرع في بحث القضاءء فقال: القضاء فعل 
كل الوقت تحارجه. | 

وقيل: [إن وقع البعض حارجاء فذلك الفعل](" قضاء أيضا. 

وتوضيحه: أن الأداء لما كان عبارة عن الفعل الواقع في الوقت 
القدن قرغا كلا أن وعضا صوص “كاز بلعل :نا التي فالقضاء عيد 
الأداء» فبالضرورة يكون عبارة عن الفعل الواقع حارج ذلك الوقت 
اهعون كحلا أوسيضا أي: لا يقع كله في / ق(7١/أ‏ من ب) ذلك 
الوقت» [ولا ذلك البعض المذكور. 

قولة ووامعيراكا لحااسق له مقس 

احتراز عما إذا أدى الصلاة في الوقت]7")؛ ثم أعادها حارجه جماعة» 
أو صلاها قضاء ثم صلاها جماعة؛ إذ لا تسمى قضاء؛ لعدم الاستدراك» 
كما لا تسمى إعادة. 

وعبر بالمقتضى ليشمل المندوب» فإن النوافل المؤقتة كما تسمى أداء 
إذا وقعت في الوقت» تسمى قضاء إذا وقعت ارج الوقت» على ما هو 
المختار» حلافا للشيخ ابن الحاجب والشارح المحقق". 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م قال ابن الحاحب: «روالقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب 
مطلقا, فقال العضد في شرحه: «فخرج ما فعل في وقت الأداء» وإعادة المؤداة خارج 
وقتهاء ومالم يسبق له وجوب كالنوافل» المختصر مع شرح العضد: .751-9757/1١‏ 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقوله: «مطلقا»» تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب على المستدرك» 
بل يكن تقدم السيب:سواء كان :واجبا على المستدرك: كمن ترك صلاة 
عمداء أو لم يجبء مع إمكان الأداء: كصوم المسافر والمريض» أو 
لا يمكن: كصلاة النائم والمغمى عليه؛ فإن الفعل منهما - والحالة هذه - 
محال عقلاً» أو يمكن عقلاً» وكتنع شرعاً: كصوم الحائض. 


قشلوله: روا مقضي المففول م قريط نات انان كما سق الضية 


عليه. 


فإن قلت: على ما ذكرتم من أن الأداء هو الفعل الواقع ف الوقت 
المقدر شوعاء قله يمون الحج الذي يأيٍ به المفسد في القابل قضاءء مع 
أن الحج وقته العمر كله؟ 

قلت: لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق عليه الوقت» وذلك كما 
إذا تلبس بأفعال الصلاة» مع أن الصلاة واجحب موسع يتضيق عليه الوقت. 


ومن هذا التقرير انحل شبهة أخحرى» وهي أن المج والصلاة كلل 
منهما من قبيل الموسعء فلم عصى”" بالموت في أثناء وقت الحج بدونه 
ولم يعص بالموت في أثناء وقت الصلاة بدوها تأمل؟ 


رم مذهب الجمهور على أنه لم يمت عاصياء وعليه» فلا يكون آتماً؛ لأنه أخرَ ما له 
تأخيره؛ وذهب آخرون إلى أنه يموت عاصياء وانختاره الحويئي وأبو الخطاب وغيرهما. 
راحع: البرهان: 1417/١‏ 2748-1 والمسودة: ص/١4»‏ والفروع لابن مفلح: )5917/١‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/75. 


الكلام في المقدمات 1ظ» 


وقد ذكسر بعض الشارحين'" هنا كلاما يتعجب منه» وهو أنه شرح 
البعض ف قول المصنف في تعريف الأداء بالركعة على ما قررناه» ثم [قال]©: 
هنا كلاماً حاصله: أن القضاء هو الفعل الواقع ارج الوقت أو بعضه ولو 
كان ذلك البعض أكثر من ركعة, فورد عليه أنك قلت: إن إدراك الركعة 
إدراك للصلاة» فأجاب: بأن ذلك فيمن زال عذره: كالحنون» وقد بقي من 
الوقت ركعة. 

وكل هذا سهو ظاهر؛ إذ مسألة العذر غير مسألة الأداء» وهي: أن 
يزول العذر» وقد بقي من الوقت قدر ركعة أو تكبيرة» وخخلاء المكلف 
عن العذر بقدر ما يسع تلك الصلاة تحب تلك مع ما قبلها إن أمكن 
الجمع» وإلا فهي فقط. 

فالكلام هنا ق الوجوبء سواء صلاها أو لم يصلها أبداء أو صلاها 
كلها حارج الوقتء والمسألة الأولى مطلقة فيمن أدرك [الوقت]”" قدر 
ركعة: أي: دخل ف الصلاة وتلبس» وأوقع ركعة في الوقت الشرعي؛ 
والباقي خارجه؛ فأين إحدى المسألتين من الأخرى؟ والله أعلم. 


قوله: «روالإعادة فعله: إلى آخره». 


(1) القائل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .١١1/١‏ 
سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


الكل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: قد تقدم أن الإعادة عند المحققين من قبيل الأداءء وأن الأداء 
له فردان: / ق9١/أ‏ من أ). 

أحدهما: الواقع في الوقت مستجمعا للشرائط والأركان. 

والآر: هو الواقع في الوقت مع كونه مننيوقا بأداء مغل 

قولةةررؤقياة: المدرئ'ق تفريك الاغاذة هو الذي فل ثانا العدره 
وهذاأعم لشموله الخلل وغيره من فضيلة الجماعة» ولمًّا كان شأن 
الخلل معلوماً مما تقدم فرَّع على التعريف الصلاة المكررة؛ فا معادة لعذر 
الجماعة: وإنما لم يقيد التكرير بالجماعة للعلم به إذ لا قائل بأن الصلاة 
الخالية عن الخلل بدون درك الجماعة تعاد. 

قال بعض الشارحين: «الخلل فوات شرط أو ركنء كالصلاة مع 
التجناسة أو يدون الفائكة هوا 

قلت: قوله: 507 سهو منه إذ الحكم لا يتفاوت في7"/ 
ق(١/ب‏ من أ) ترك الفاتحة بالسهو والعمد إجماعا. 

وقد سبق إشارة إلى أن عند المصنف الأقسام متباينة"» وأن الإعادة 


قسيم الأداء لا قسم منه؛ لأنه آخره عن القضاء وإن احتمل أن يجعل 


.1١١8-111//١ القائل هو حلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع:‎ )١( 

آخحر الورقة (1١/ب‏ من أ). 

رم جاء في هامش (أ): «لكن من علم مواقع استعمال الإعادة في كلام الفقهاء ظهر له 
أن الخلل المراد في تعريف الإعادة خلل يكون مرتكبه معذورا فيه كما يشير إليه كلام 
الشارح؛ وصرح به الآمدي في الإحكام» وانظر الإحكام للآمدي: .85/١‏ 


الكلام في المقدمات يذ 
قسما منه بأن يقال:. لم يقيد الأداء بأن لا يكون مسبوقاً بخلل لكن لاف 
الظاهر؛ ومن ادعى ظهور العكس”", فقد عكس الظاهر. 
قوله: «والحكم الشرعي إن تغير). 
أقول: هذا تقسيم آحر للحكم بالنظر إلى موافقة الدليل وعدمه. 
والرخصة - لغة -: السهولة واليسر”". 
واصطلاحا: هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر9". 


ثم قول المصنف: «إن تغير إلى سهولة أولى من قول غيره»””'2: هو ما 
جاز فعله مع قيام السبب؛ لشموله الترك كأكل الميتة وقصر الرباعي» 
وكذلك تبديل السبب بامحرم لعمومه؛ فرج من الرخصة الحكم الثابت 
ابتداء لعدم التغيير» وخرج ما نسخ حكمه لعدم قيام السبب للحكم 


() قال الزركشي: «واعتبار المصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنما قسم من الأداء 
لا قسيمه» وهو ما صرح به الآمدي خلافاً لما وقع ف عبارة المنهاج والتحصيل» 
تشنيف المسامع: ق(١٠1/7-‏ ب). 

() راحع: المصباح المنير: 2777/١‏ والقاموس المحيط: 4/5 .7. 

() راحع تعريف الرخضة اععللاها: أصول السرحسي: 21١1/١‏ والمستصفى: 258/١‏ 
والروضة: ص/77؛ والإحكام للآمدي: 4٠١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/85) 
وفهاية السول: 217١/١‏ ولموافقات: 273٠١5/١‏ وكشف الأسرار: »558/٠‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/5١١»2‏ والتلويح على التوضيح: 2178/١‏ والتقرير والتحبير: 2١45/5‏ 
وتيسير التحرير: 2757/8/7 وحاشية البناني: .١7١/1١‏ 

(:) جاء في هامش (أء ب): «هو الإمام في الحصول همم» وانظر المحصول: ١/ق/١64/1١.‏ 


584 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الأصلي» وخرج ما نحص من العام - أيضا - لأن التخصيص هو بيان أن 
المحرج لم يكن داخخلاً تحت الحكم» وخرج - أيضا - وجوب الإطعام في 
كفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه عند فقدها واجب ابتداء» كما أن 
الإاعتاق هو الواجحب ابتداء على واجدهاء وكذا خرج التيمم على فاقد 
الماء؛ لأنه الواحب في حقه بخلاف التيمم للجرح ونحوه”". 

ثم الحكم الذي وصف وهو المسمى بالرخصة: تارة يكون واجبا 
كأكل اليتة» ومندوباً كالقصر إذا بلغ السفر ثلاث مراحل”"» ومباحا 


رم لأنه ينطبق عليه تعريف الرخصة الذي ذكره الشارح فيما سبق. 

رم اختلف العلماء في المسافة ال تقصر فيها الصلاة إلى أقوال متعددة: فذهب الأحناف 
إلى أنما تقصر إذا بلغ السفر ثلاث مراحل كما ذكر الشارح؛ وف ذلك إشارة إلى أنه 
قام يهذا الشرح بعد أن صار حنفيّاء وهذا المذهب مروي عن عبد الله بن مسعودء 
وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي» والحسن بن صالحء والثوري. 
وذهبت المالكية في رواية؛ والشافعية» والحنابلة» وإسحاق» وأبو ثور والزهري إلى أنه لا يجوز 
القصر في أقل من مرحلتين» وهو ثمانية وأربعون ميلأء وهي رواية عن أبِي حنيفة» وأبي 
يوسف» ومحمد» وف رواية عن الإمام: عدم التحديد, بل.مجرد -حروجه عن القرية له القصر. 
وقال الأوزاعي وآخرون: يقصر في مسيرة يوم تام؛ قال ابن المنذر: وبه أقول؛ وهي 
رواية عن الشافعي» ومالك» وأحمد. 
وقال داود وأصحابه: يقصر في طويل السفر وقصيره؛ عملاً بإطلاق النصوص دون 
التقييد .عسافة معينة. 
راحع: شرح فتح القدير: ؟/8-11 23 والمدونة الكبرى: 21١4/١‏ وبداية امجتهد: 
158-0١‏ والمجموع للنووي: 75/4 والمغئ لابن قدامة: 555/7. 


الكلام في المقدمات 18" 


كالسله”"؛ [وخلاف الأولى كفطر مسافر لم يتضرر بالصوم]” [وتمثيل 
المصنف - للمباح - بالسلم]”" أولى من تمثيل ابن الحاجب والبيضاوي بفطر 
المسافر»؛ لأنه إن أريد بالمباح ما سبق في تقسيم الحكمء وهو الذي 
يتساوى طرفا الفعل والترك [فيه]”©» فلا يستقيم فطر المسافر مثالا له؛ 
لأنه إن لم يتضرر فالصوم أولى» وإن تضرر فالفطر» وإن أريد به أعم 
وهو ما أذن الشارع في تركه في الجملة اندرج تحته المندوب» واللجواب”": 
بأنه أريد به فطر المسافر مطلقاً مع قطع النظر عن التضرر» وعدمه لا يجدي 


و 


() السّلم - لغة -: التقديم والتسليم» وهو لغة أهل العراق» والسلف لغة الحجاز 
واصطلاحاً: بيع موصوف ف الذمة ببدل يعطى عاجلاء وهو مشروع إلا عند ابن 
المسيب» واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع. 
راحع: سبل السلام: 45/7» والتعريفات: ص/١١١2‏ ونيل الأوطار: 5757/8. 

( ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(؛) راحع: المختصر مع شرح العضد: ؟9/1؛ والابتهاج: ص/؟5.: وفاية السول: .١75/1١‏ 

(ه ما بين المعكوفتين سقط من (ب). 

() في (ب): رمثاله»» والأوضح ما ذكر من (أ). 

جاء في هامش (أ» ب): لواب للشيخ عز الدين الحلوائي رحمه الله ه». 
قلت: وهو يوسف بن الحسن بن محمود؛ السرائي الأصل» ثم التبريزي» ويعرف 
بالحلوائي عز الدين» فقيه» أصولي» محدث, مفسرء تتلمذ على القاضي عضد الدين 
وغيره» له مؤلفات منها: شرح المنهاج للبيضاوي» وتوقي سنة (5١٠/ه).‏ 
راجع: الضوء اللامع: ١٠/705؛‏ وشذرات الذهب: 271/1 ومعجم المؤلفين: 7917/11. 


ا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ثم في تمثيل المصنف - أيضاً - بحث؛ لأن كون السلم رخصة ممنوع. 
قال الغزالي في «المستصفى»: «رقد يقال: إن السلم رحصة؛ لأن 
عموم النهي قُ حديث حكيم بن حزام”' عن بيع ما ليس عنده”) يوجب 
حرمته» وحاجة المفلس اقتضت الرخصة:؛ ثم قال: وبمكن أن يقال: افتراق 
البيع والسلم ف الشرط لا يلحق أحدهما بالرخصة”» فقول الراوي: نمى 
عن بيع ما ليس عند الإنسان» وأرخص في السلم تجوز في الكلام)". 


)١(‏ هو حكيم بن حزام بن خحويلد بن أسدء أبو خالد القرشي» أسلم يوم الفتح وحسن 
إسلامه» وغزا حنيناً والطائف» وكان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائهاء وكانت 
خديجة عمته والزبير بن العوام عمه رضي الله عنهم جميعا» حدث عنه ابناه هشام 
الصحابي وحزام؛ وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسعيد بن المسيب وعروة وموسى 
ابن طلحة وغيرهم؛ وكان علامة بالأنساب» فقيه النفس كبير الشأن» يبلغ عدد مسنده 
أربعين حديئاً» له في الصحيحين أربعة أحاديث متفق عليها» عاش مائة وعشرين 
سنة» ونوقي سنة (4 65ه). 
راجع: طبقات خليفة بن خياط: ص/17.: وأسد الغابة: 240/7 والاستيعاب: )93:58/١‏ 
والإصابة: 2545/١‏ وتهذيب ابن عساكر: 4117/4» والجمع بين الصحيحين: 2٠١8/١‏ 
وتهذيب التهذيب: 2447/7 والعقد الثمين: 751/14؟. 

لفظ الحديث عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله» يأتيي الرحل» فيريد مي البيع 
ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 
راحع: مسند أحمد: 2407/7 وسنن أبي داود: 4/7 2350 وتحفة الأحوذي: 470/4) 
وسنن النسائي: 789/17 وسئن ابن ماجه: .١15/7‏ 

م لأن السلم عقد آخرء فهو بيع دين» وذلك بيع عين» فافترقا. 


(4) راجع: المستصفى : 1. 


الكلام في المقدمات 53"», 


قلت: ويؤيده ما قاله ابن عباس(" - رضي الله عنهما ف تفسير آية 
المداينة29 - وهو أنه - تعالى - لما حرم الربا أباح السلم» ويؤيده - أيضا - 
اتفاق الفقهاء على أن السلّم نوع من البيع والرخصة”" / ق(١/ب‏ من ب) 
لا تكون نوعا من العزيعة©). 


) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي وَل حَبْر الأمة» وترجمان القرآن» 
وأحد الستة المكثرين من الرواية عن البي يلي دعا له البي وله بقوله: «اللهم فقهه 
ف اين وعلمه التأويل» وتوف بالطائف سنة (54ه). 
راحع: الإصابة: 2370/5 وأنساب الأشراف: 271/8 ونسب قريش: ص/215 
وجمهرة أنساب العرب: ص/215 والمعرفة والتاريخ: 41/١‏ 25 والحلة السيراء: 2350/١‏ 
المطالب العالية: 2١١5/84‏ وخلاصة تهذيب الكمال: ص/١١7.‏ 

ف (أ» ب): «آية المزابنة, والصواب المثبت» وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس 
قال: رأشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمَّى أن الله قد أحله وأذن فيهم» ويتلو 
هذه الآية: إذًا تَدَايَسمُ دين إل أبجل مس #» [البقرة: 787]» فابن عباس يرى أن آية 
الدين نزلت في السلّم إذا كان بكيل معلوم إلى أجل معلوم؛ وهو ترجمان القرآن. 
راحع: جامع البيان: 1/7 وتفسير ابن كثير: 2377260/١‏ وفتح القدير للشوكاني: .5"٠١ 5/١‏ 

رم آخر الورقة (5١/ب‏ من ب). 

(؛) يرى العبادي أن اعتراض الشارح على مثال المصنف للرخصة بالسلم غير مسلم؛ لأن 
كلام ابن عباس ف الرخصة بلمعيى اللغوي لا الاصطلاحي» إذ هو كان قبل وجود 
الاصطلاح الأصولي» ولأن قول ابن عباس أباح السلّم صادق بإباحته بعد حرمته» أو 
على حلاف الدليل؛ أما البيع الذي اتفق العلماء على أن السلم نوع منه ليس هو 
العزيمة» بل الأعم» وإنما العزيمة هي البيع الذي يباين السلّم ولا يتناوله» ثم نقل 
الإجماع على تسمية السلّم رخصة عن القرافي والأسنوي» وهما هما. 
راحع: الآيات البينات: .١181/١‏ 


"ظ», الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
هذاء وكلام الجمهور ظاهر في أن ما عدا الرخصة من الأحكام عزعة. 


وقال بعض المتأخرين("©: لا يوصف الحكم بالعزيمة» ما لم يقع فْ 
مقابلة الرخصة؛ والله أعلم. 

قوله: «والدليل» إلى قوله: «والحد». 

أقول: الدليل - لغة -: المرشدء أي: الدليل هو الشيء الدال» وهو 
الذي ينصب ما فيه دلالة» وكذلك العالم مما فيه دلالة بكسر اللام» والعالم 
بفتحهاء وهو الذي نصب للدلالة. 

واصطلاحا: ما أشار إليه بقوله: «ما يمكن التوصل بصحيح النظر 
فيه إلى مطلوب خبري”" كالعالم للصانع»» وأشار بلفظ الإمكان إلى أن 
النظر فيه بالفعل لا يشترط؛ لأن حدوث / ق(5١/أ‏ من أ) العالم دليل 
الصانع؛ نظر فيه أو لم ينظرء وقيد النظر بالصحيح إذ النظر الفاسد لا 
يوصل إلى مطلوب» وهذا واضح في نظر فاسد المادة والصورة» أو فاسد 
الصورة وحدهاء فإنه لا يفيد قطعاء وأما إذا كان فاسد المادة دون 


الصورة» فهو مستلزم؛ لأن الكواذب إذا صحت صورقا تستلزم المطلوب» 


م حاء في هامش (أء ب): رروهو العلامة التفتازانى قدس الله روحه هم. 
وراجع رأيه في التلويح على التوضيح: ؟/171١.‏ 

:) راجع تعريف الدليل: المصباح المنير: »١1943/١‏ والحدود للباجي: ص/277 واللمع: 
ص/”2 وشرح العضد على المختصر: »40-1794/١‏ والتعريفات: ص/4 2٠١‏ وشرح 
الورقات للمحلي: ص/ه .١‏ 


الكلام في المقدمات يحل 
وقد بين كيفية تركيب الكواذب” للاستفتاح في المنطق» وقيد المطلوب 
بالخبري إخراجا للمعرفء فإن المطلوب فيه تصوري. 
والنظر: هو الفكرء وقيل: النظر ملاحظة الفكر””» والفكر: هو حركة 
النفس في المعقولات من المطالب إلى المبادئ لطلب علم أو ظنء وإن كانت 
ف المحسوسات تسمى: تخيّلاء ثم منها إلى المطالب» كما إذا توجهت النفس 
إلى إثبات حدوث العالم» فالمطلوب الذي هو حدوث العالم هو مبدأ الحركة 
الأولى الي تشبه الحركة الهابطة» فإذا ابتدأت منه» وأحذت في طلب 
المقدمات الموصلة إلى ذلك المطلوب وحصلت المقدمات عندهاء فقد تمت 
الحركة الأولى» فإذا شرعت ف ترتيبهاء فذلك هو ابتداء الحركة الثانية الي 
تشبه الحركة الصاعدة» ففي الأولى تحصل مادة الفكر» وفي الثانية تحصل 
صورة الفكرء فتلزم النتيجة على ما سنشير إليه عن قريب. 
مثال ذلك - في المطلوب المذكور -: أن تنظر في العالم وتراه متغيرا 
ظاهراء وقد ثبت أن كل متغير حادث لعدم تطرق الحدوث إلى القدم: 
فنقول: العالم متغير» وكل متغير حادثء. فالعالم حادث؛» ثم يحب أن تعلم 


() الكواذب: هي المقدمات الفاسدة لعدم مطابقتها للواقع أو عدم مناسبتها للمطلوب 
مثل أن يكون المطلوب: العالم حادث؛ فيوضع مكان الدليل: الإنسان متعجب؛ وكل 
متعجب ضاحكء أو الإنسان متغير» وكل متغير حادث. 
راحع: شرح المقاصد: 4-1751/١‏ 255 والآيات البينات: »188/1١‏ والمواقف: ص/١7.‏ 
) راجع تعريفات النظر: اللمع: ص/”2 وا محصل للرازي: ص/5.: والإحكام للآمدي: 
1١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/475» وشرح المقاصد: ١/171؟.‏ 


اللا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أن قولنا: العالم دليل الصانع عند الأصوليين - إذ يمكن التوصل به؛ أي 
بالنظر في أحواله إلى وجود الصانع - نريد به قبل النظر فيه؛ وأما بعد 
النظر لا بد من مقدمتين صغرى تشتمل على موضوع المطلوب» وكبرى 
تشتمل على محموله: كما يظهر بأدن تأمل في المثال المذكورء وإنما أطلق 
المصنفء ولم يقيد بالعلم كما فعله بعضهه”) ليتناول الأمارة؛ إذ أدلة 
الفقه أمارات» فلا تفيد إلا الظن”". 

واختلفت الفرق الثلاثء أعيئ: الأشاعرة» والمعتزلة» والفلاسفة”" في 
حصول المطلوب بعد النظر الصحيح: هل هو واحب عقلاً لا يحوز تخلفه 
عن ترتيب المقدمتين على الوجه المعتبر» أم لا؟ 

قالت الأشاعرة: يحب عادة9؟ لا عقلاً؛ إذ لا وجحوب ولا إيجاب 
على الله تعالى؛ والمطالب» الحوادث كلها مستندة إليه ابتداء وانختيارأء إن 


() هو الإمام الرازي حيث قال: «وأما الدليل» فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر 
إلى العلم, المحصول: ١/ق/١5/1١1.‏ 

() تقدم الكلام على هذه المسألة ص/4 .7١‏ 

الفيلسوف - باليونانية -: هو محب الحكمة قولية كانت أو فعلية» فالقولية: هي كل ما 
يقوله العاقل بالحد أو ما يجري بحراه» مثل: الرسم» والفعلية: هي كل ما يفعله الحكيم لغاية 
كمالية» والفلاسفة: هم القائلون بقدم العالم وحشر الأرواح دون الأجسام. 
راجحع: الملل والنئحل: 1 

(؛) ومعناه: أن الله أحرى عادته بخلق العلم عقب النظر المخلوق له أيضاء كخلق الإحراق 
عند مماسة النار» مع حواز تخلف حصول العلم عن النظر» كجواز تخلف الإحراق عن 
المماسة المذّكورة. 
راجع: حاشية البناني على شرح الجلال: .١170/١‏ 
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شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» لكن جرت عادته بأن يفيض على نفس 
المستدل - بعد النظر الصحيح مادة وصورة - مطلوبه الذي توجه إلى تحصيله. 

والمعتزلة: ذهبت إلى حصوله بالتوليد» والتوليد: هو أن يوْحد وحوذ 
شيء وحوة شيء آخر كالنظر هناء فإنه وجد من الناظر بلا واسطة 
وبواسطته تولّد منه المطلوب, فالنظر فعل الناظر مخلوق له من غير واسطة 
[والتتيجة الحاصلة بعد فعله بواسطة» فيسمى توليداء فعندهم كل فعل 
صدر عن الحيوان / ق(4 ١/أ‏ من أ) بلا واسطة]”"؛ يسمى مباشرة» وكل 
فعل احتاج في صدوره إلى واسطة توليد”". 

وذهبت الفلاسفة إلى اللزوم العقلي» أي: بعد اشتمال النظر على 
الشرائط المعتبرة”" لا يجوز التخلف بوجه؛ لما تقرر عندهم من أن المبدأً 
تمام الفيض والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المشتملة على شرائط مادة 
وصورة قد استعدت لقبول الفيض» فلا يجوز التخلف إذ لا مانع من 
الطرفين©), 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

(0) راجع الرد عليهم وإبطال مذهبهم: المحصل للرازي: ص/55. 

(5) النظر الصحيح له ثلائة شروط: الأول: أن يكون الناظر كامل الآلة الثاني: أن يكون 
نظره ف دليل لا في شبهة» الثالث: أن يستوف الدليل ويرتبه» فيقدم ما يحب تقليعه. 
ويوخر ما يجب تأخيره. 
راحع: اللمع: ص/”27 والكاشف عن المحصول: ١/ق/؟5/9؟1.‏ 

(؛) يعبي: أن النظر عند الحكماء علة مؤثرة بالذات في حصول العلم عقبه. 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والجواب: أن المختار لا يحب عليه شيء؛ وقد أثبتنا في محله أنه مختار 
تعالى'' وتقدس/ ق(5 ١/ب‏ من أ)0". 

[وما يجب التنبه له أن المعتزلة» وإن قالوا بالتوليد لكن وافقوا 
الفلاسة]0"؛ إذ التوليد لازم للمباشرة» كحركة المفتاح لحركة اليد. 

واعلم أن كلام المصنف منظور فيه من وجهين: الأول: أنه لم يذكر 
العلّم في تعريف الدليل ليشمل الأمارة على ما ذكرناه ثم أفرد ذكر العلم» 
وقال: هل العلّم عقيبه مكتسب؟ وكان المناسب أن يقول: هل الحاصل؟ 

الثابي: أنه لا حلاف عندهم في أن العلم الحاصل؛ أو الظن بعد 
النظر في الدليل مكتسب؛ لأن كل استدلالي كسبي» ولا عكس. 

وما نقل عن بعض المشايخ”؟ أن العلم الحاصل بعد النظر ضروري؛ 
معناه: أنه لا تأثير لقدرة العبد فيه لأنه لا يحتاج إلى الكسب؛ إذ كل 


نظري كسبي إجماعاء ولا عكس. 


() في (ب): أنه تعاللى مختار وتقدس» والأولى تركيباً ما ذكر من (أ). 

آخحر الورقة (54١/ب‏ من أ). 

رم ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

() هذا هو المذهب الرابع ف المسألة» وسبق ذكر المذاهب الأخرى» وصاحب هذا القول هو 
الإمام الرازي حيث قال: «مسألة: حصول العلم عقيب النظر الصحيح بالعادة عند 
الأشعري» وبالتوليد عند المعتزلة» والأصح الوجوب لا على سبيل التولد» أما الوحوب» 
فلأن كل من علم أن العالم متغير» وكل متغير ممكن» فمع حضور هذين العلمين في الذهن 
يستحيل أن لا يعلم أن العام ممكن» والعلم يبهذا الامتناع ضروري» المحصل ص/55. ١‏ - 
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و بعض الشروح هنا كلام غريب» وهو أن الظن كالعلم في 
الاكتساب دون اللزوم والعادة؛ إذ لا ارتباط بين الظن وبين شيء آحر””", 
ول يدر أن النتيجة لازمة للمقدمتين سواء كانتا ظنيتين» أو قطعيتين؛ لأن 
العلم بالمطلوب من القطعيات عند الأشاعرة لما كان بخلق الله تعالى 
عادة, فكما أنه جرت عادته بخلق العلم في القطعيات» فكذلك الظن ف 
الظنيات» وقد اشتبه عليه أحد المذهبين بالآخرء فإن حصول المطلوب لما 
كان على وجه اللزوم والوجوب عند الفلاسفة» ففي الظنيات لا لزوم 
عندهم لابتنائه على اللزوم العقلي» وأما في العاديات”" لا فرق. 


- وما سبق يتبين أن الإمام الرازي وافق الأشعري في كونه من فعل الله تعاللى ووافق المعتزلي 
في أنه واحب الوقوع بعد النظرء وخالف الأشعري ف قوله ليس متنع أن لا يخلقه» 
وخالف المعتزلي في أنه من فعل الناظر» واستدل على الوجوب بالمثال الذي ذكره» وقد 
ذكر البناني المذاهب الأربعة ثم قال: رومذهب الإمام الرازي هو المختار عند الجمهور». 
راحع: حاشية البناني على شرح الجلال: 2170/١‏ وتشنيف المسامع: ق(١١/ب)‏ 
وشرح المقاصد: 4.0-1775/1١‏ 25 والمواقف: ص/77. 

رم المراد به هنا الجلال حلي في شرحه على جمع الجوامع: .11717-171/١‏ 

() أورد العلامة العبادي اعتراض شارحنا على الخلال المحلي ثم رد على الشارح بأن العلم لا 
يتخلف عن النظر المؤدي إليه أصلاً لأن النظر قطعي التأدية والقطعي لايعارضه شيء؛ فلا 
يتخلف عن العلم إلا خرقاً للعادة» أما الظن فإنه يتخلف عن النظر المؤدي إليه لأنه ظئ 
التأدية» فيمكن معارضته بقطعي أو ظينء وعليه فكلام الإمام الحلي سليم؛ ولا غبار عليه. 
انظر: الآيات البينات: 21947-191/١‏ فقد أسهب وأطنب في مناقشة الكوران 
والرد عليه. 
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واعلم أن كلام الآمدي”" يشعر باللزوم العقلي”"؛ وقد صرح به 
الإإأمام قُُ «اغخصل» 0 وليس بشي ء؟؛ لأنه قد ثبت أنه تعالى فاعل 


بالاحتيار» ولا لزوم مع الاخختيار. 


فإن قلت: لم لا يجوز أن يجعل متعلق الاختيار الملزوم» وكلما وجد 
الملزوم وجد اللازم: فيتجه ما قالوا؟ ش 


قلت: كما ثبت أنه مختار ثبت أن الأشياء كلها مستندة إليه ابتداءع» 


فيجب استناد وجود اللازم إليه اختيارا ابتداء» فلا يتم اللزوم العقلي. 


) هو علي بن عليء أبو الحسن سيف الدين الآمدي الأصولي» المتكلم أحد أذكياء 
العا لم ولك يامند .قرا كناو حفط انا في مذهب الإمام أحمد, ثم قدم بغدادء فقرأ 
فيها القراءات» وسمع الحديث على أبي الفتح بن شاتيل؛ ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» 
وتفنن في علم النظرء وأحكم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات ثم دخل مصرء 
وتفرغ للتدريس والإقراء» وتخرج به جماعة؛ ثم قدم حلب فأقام يماء وقد أذ عنه 
الغلم أصولاً وكلاماء وخلافاً العديد من العلماء؛ له مؤلفات منها: الإحكام في 
أصول الفقه» والأبكار في أصول الدين» وغاية المرام في علم الكلام؛ وغاية الأمل في 
علم الحدل» ودقائق الحقائق في الفلسفة وغيرهاء وتوف بحلب سنة (5711ه). 
راحع: مرآة الحنان: 277/4 ووفيات الأعيان: 2755/7 والعير: 2١75/0‏ وطبقات 
السبكي: 2505/8 وطبقات الأسنوي: 2150-١7 4/١‏ والبداية والنهاية: 2١50/17‏ 
ولسان الميزان: 2١74/8‏ وحسن المحاضرة: 41/١‏ 0» وشذرات الذهب: 2١44/0‏ 
ومفتاح السعادة: 2117/1١/7‏ وكشف الظنون: .17/١‏ 

رم راحع: الإحكام له: .5/١‏ 

(5) واختاره إمام الحرمين» والكيا وغيرهما. 
راحع: المحصل للرازي: ص/57: وتشنيف المسامع: ق (١١/ب).‏ 
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وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام؛ لت زان أقدام الأفاضل» والله 
الموفق. 

قوله: «روالحد» إلى قوله: ««والكلام في الأزل». 

أقول: الحد - لغة - المنع. 

واضبتطلاحا عند الأصوليين: هو الجامع المانع» أي: الشامل لجميع 
أفراد المحدوه. المانع لدخول أفراد غيره فيه» ولا نظر عندهم ف كون 
المعرف ذاتيّاء أو عرضيًا أو مركباً منهما. 

ويقال:- للتعريف -: المانع؛ الجامع؛ المطرد» والمنعكس» فالطرد: 
زاشبيع إل كؤتة مائعاًء لأنتعساة: كلما وجد الخد وج دود فهو 
مطردء أي: مانع عن دخول غير أفراد المحدود؛ والعكس: هو عكس 
الطرد المذكور عرفاً؛ أي: كلما وجد المحدود, وجد الحد9". 

وبعضهه”" أخذه من عكس الإثبات الذي هو النفي» أي: كلما 
انتفى الحد انتفى المحدود, فقد حكم .ما ليس بممحدود على كل ما ليس 


(1) كقوهم: الإنسان حيوان ناطق»؛ فهذا الحد صحيح؛ لأنه جمع ومنعء فلو جمع وام هنع 
كقوهم: الإنسان حيوان؛ أو منع ولم يجمع كقوهم: الإنسان رجحل لم يكن صحيحا 
لعدم الاطراد ف المثال الأول» وعدم الانعكاس ف المثال الثاني» ومن شرط الحد أن 
يكؤة مطردا: أي فاته ومنيكياء ااانا كنا ذكر الشارح رحمه الله. 

)١(‏ هو الإمام ابن الحاحب حيث قال - بعد تعريف الحد؛ والرسم -: «وشرط الجميع 
الاطراد» والانعكاس» أي: إذا وحد وجدء وإذا انتفى انتفى». 
راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/58» وانظر: تشنيف المسامع: ق (١١/ب)»‏ 
وا نحلي على جمع الجوامع: .١/١‏ 


.٠م‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


بحد, والمآل واحد» وقد استوفينا الكلام في بحث الحد في تعريف الأصولء, 
فراجعه0") والله أعلم. 

قوله: «الكلام في الأزل». 

أقول: اختلف في الكلام في الأزل» أي: المعئ القديم القائم بذاته 
- تعالى - قل يسمى خطاباء أم لا؟ وهذا يحث لفظى؛ إذ هو مب على 
تفسير الخطاب» وقد سبق منا إشارة إليه"» وهو أن من فسر الخنطاب بتوجيه 
الكلام نحو الغير للافهام يسميه ان ومن فسره بالكلام الموججه نحو 
المتهييئ للإفهام فلا؛ لأن حاصل المعئ الأول أنه الذي شأنه أن يفهم في 
الجملة» وحاصل الثاني أنه/ ق(ه ١/أ‏ من أ) الذي أفهم إذ اسه / ق(4١/‏ 
ب من ب) الفاعل حقيقة في الحال» فيلزم أن يكون في الأزل مفهما 
بالفعل» وهو محال. 


0 تقدم ص/199-197. 

0 تقدم ص/54 .518-171١‏ 

م وهو مذهب المتأخرين من المتكلمين؛ لكن بشرط حدوث المخاطب؛ وهو احكي عن 
الأشعري لأن الأمر أمر لنفسه» والصفات النفسية لا تتجدد» ومن ثم قال الأشعري: 
إن المعدوم مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوحود. 
والمذهب الثاني في تفسير الخطاب هو للمتقدمين» وإنما يسمى بذلك فيما لا يزال عند 
وحود المحاطبء ولا تتغير بذلك صفته في نفسه. فعلى هذا كل خطاب كلام؛ 
ولا ينعكس؛ لأن كلامه في الأزل ليس بخطاب. 
راجع: الإهاج: 0©: ونحاية السول: »5017/١‏ وتشنيف المسامع: ق (؟١/أ).‏ 


(؛) آحر الورقة (54١/ب‏ من ب). 


الكلام في المقدمات .8 
ويتفرع على كونه حيظايا ف الأزل. كونه بحكما فيه افحيف 
لا خطاب لا حكم؛ هكذا قيل0". 
وأقول: التعريف الثاني لا يصح على مذهب الأشعري القائل بقدم الحكم 
وتنوعه إلى أمر ونمى في الأزل؛ إذ يستحيل أن يكون أمرا في الأزل ويكون 
: وما ذكره بعض الشارحين2"9 من أن الأصح أنه خطاب حقيقة 
بتنزيل المعدوم مسنزلة الموجود فشيء لا يعقل» وال يقث الي : 


م جاء في هامش (أء ب): رقائله المولى المحقق عضد الملة والدين ه, وانظر شرحه 
على مختصر ابن الحاحب: .771/1١‏ 

0 جاء في هامش (أ» ب): «ا حلي وراجع شرحه على جمع الجوامع: .١58/١‏ 

قلت: لم ينفرد الال المحلي بمذاء بل قاله غيره» وهو اختيار المصنف» وقد رد العبادي على 
الشارح: بأنه لا مانع من تنزيل المعدوم منزلة الموجود وخخطابه» فقد وجد المخطاب 
بالفعل بعد هذا التسزيل» فيكون نخطاباً حقيقة» وابحاز إثما هو في التنسزيل» وكون الخنطاب 
حقيقة لا يستدعى وجود المخاطب حقيقة» أي: وجوده بالفعل» بل يكفي تقدير وجوده. 
وذكر العطار أن كلامه مبيئ على أن الاستعارة من قبيل ابحاز العقلي» وأن اللفظ 
مستعمل في -حقيقته» فبعد جعل المشبه هو المشبه به يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له. 
قلت: وهذا حلاف الحق وتجَوّز حقيقة؟ إذ كيف تكون التسمية المبنية على تأويل؛ 
لأنه حيتئذ يكون خخطاباً بتأويل أن من يخاطب كمن خوطبء والأولى أنه إن فسر 
الخطاب بالكلام الذي علم أنه يفهم سمي خطاباً بالفعل» وإن فسر يما أفهم بالفعل 
فلا» لذا قال الشارح: إنه بحث لفظي مبئ على تفسير الخطاب» وهذا هو الذي مال 
إليه العضد؛ وقرره شيخ الإسلام الشربييي؛ والكمال ابن أبي شريف واختاره العطار. 
راحع: شرح العضد: .50707/١‏ والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(؟1؟/ب) 
والآيات البينات: 23١7/١‏ وتقريرات شيخ الإسلام الشربيئي: »180/١‏ على المحلي؛ 
واحاشية العطاز عليه أيضاًه 18/١‏ 


.م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

فإن قلت: الذي علم من كلامك أن مذهب الأشعري قدم الحكم 
لكونه قائلاً بقدم الكلام» وقدم الكلام وإن لم يستلزم قدم لكي ترات 
الجواز كون الكلام قدبكاء و هن حادثان بحدوث اناوه كذ إجماع الأشاعرة 
على أن الحكم خطاب الله وكلاهما قدم» وعند الأشعري أن القدرة على 
الفعل معه زمانء وإذا كان المكلف معدوماً في الأزل؛ وقد حكم عليه 
فيه» فيلزم أن تكون جميع التكاليف واقعة بدون القدرة. 

قلت: التحقيق - في هذا المقام - أن التعلق بين الحكم وبين فعل 
المكلف تعلقان: عقلي» وهو أن زيداً إذا وجد وبلغ إلى حد معلوم؛ وهو 
حد البلوغ, فهو مأمور بالصوم مثلاًء فإذا وجد بالفعل وبلغ الحد المذ كور 
توجه إليه الخطاب بإيقاع الفعل» وهذا التكليف التنجيزي هو الذي 
' يستلزم القدرة مع الفعل لا العقلي» وما قررناه زال إشكال آخرء وهو أن 
كلامه في الأزل صفة واحدة» فلو كان الحكم قليما لزم التعدد ضرورة أن 
الأحكام متعددة؛ لأن ذلك التعدد إنما هو بالنسبة إلى التعلق» وذلك 
حادث فيما لا يزال» فاندفع الإشكالء والله أعلم بحقيقة الحال. 

والذي ذهب إلى عدم تنوعه في الأزل له دليل إلا أن هذه الأقسام 
حادثة لتوقف الأمر على وجود المأمور لعدم تعقله بدون المأمور» وقد 
عرفت تحقيقه .مما لا مزيد عليه. 

قوله: «روالنظر الفكر». 

أقول: هذا التعريف للقاضي أب بكر الباقلاني» وعبارته: النظر الفكر 
الذي يطلب به علم أو ظن. 


الكلام في المقدمات ىم 


قال الآمدي”"©: فسر النظر بالفكر ثم عرفه تنبيها على اتحادهما معىّ 
عند المنطقيين» واستبعده ا محققون إذ لم يعهد مثله قي التعريفات. 
وسائر آللات الإدراك لصدقه عليها. 

قلت: المتبادر من باء السببية: السببية القريبة» فلا انتقاض» ولو حمل 
في عبارة المصنف الفكر على التفسير كان الانتقاض ظاهرا لعدم الباء. 

3 : الظن الغير المطابق: جهل» فلا يطلبء والمطابق» أ ما علم 
مطابقته علم» فذكرٌ الظن مستدرك. 

اع بأن المطابق قد يطلب لا من حيث الحزم» بل من حيث 


الرجححان فلا محذور. 


زح ذكر الآمدي تعريف القاضي للنظر في كتابه الإحكام: 24/١‏ وأما قوله: فسر النظر 
بالفكر... إل فلعله ذكره في كتابه أبكار الأفكار بدليل أنه قال - بعد التعريف 
الذي نقله عن القاضي -: «غير أنه يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى لا يتجه عليها من 
الإشكالات ما قد يتجه على عبارة القاضي على ما بيناه في أبكار الأفكار». 

جاء في هامش (أء ب): رقائله العلامة التفتازاني هم» وانظر حاشية التفتازاني على 
شرح العضد: »45/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2»١84/١‏ وعليه العطار. 

صاحب القول هو العلامة التفتازاني» راجع حاشيته على شرح العضد: .45/١‏ 

(؛) جاء ف هامش (أءب): «الجواب الأول للعلامة التفتازاني هس,, وراجع حاشيته على 
شرح العضد: .45/١‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلت: الأحسن والأوجه منع الحصر وإبداء شق ثالث» وهو أن 
الوب هو المشعور به بوجه ماء وليس معلوماً لا مطابقته ولا لا 
مطابقته: فتطلب مطابقته مع الرجحان, لا مع الحجزم بحسب المقام» وهو 
اللنء والمآل واحدء وقد استوفينا الكلام فيما يتعلق بالنظر والفكر في 
مباحث الدليل ما لا مزيد عليه" [فراجعه]”"» والله الموفق. 

قوله: رروالإدراك» إلى قوله: روالعلم). 

أقول: الإدراك - لغة -: الوصول يقال: أدركت الثمرة: إذا بلغت 
حد الكمال ورتبة9 © / ق(ه١/ب‏ من أ) الانتفاع يما. 

واصطلاحا: انتعاش [النفس]9؟ بالصورة الحاصلة فيه بعد ما لم تكن 
حاصللة:؛ وهو ومطلق التصور مترادفان”» فإن قيدنا بعدم الحكم كان 
تصوراً ساذجاء وإن قيدنا بالحكم كان تصديقاء فالتصور: هو إدراك 


لح تقدم ص/150-797. 

() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

0 آخر الورقة (5١/ب‏ من أ). 

(؛) سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

(ه) إذ الإدراك يعيئ: تمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات» وهذا 
هو معين التصورء أما إذا حكم بالنفي أو الإثبات فيكون تصديقاء كما ذكر 
الشارح. 


الكلام في المقدمات ه." 

وما قيل(": إن وصول النفس إلى المعئ إن لم يكن بتمامه يسمى 

على اصطلاحهم.؛ فقول المصنف: الإدراك بلا حكم تصور فيه حزازة 
لإيهامه أنه إذا لم يقيد بعدم الحكم لا يطلق عليه التصور”". 


.١15/١ القائل هو حلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع:‎ ١ 

وقد رد العبادي على الشارح اعتراضه على امحلي بأنه لا يسلم عدم موافقة كلام 
ا حلي لكلام المنطقيين؛ بل هو ناقل عن غيره» وثقة في نقله» ولا يشترط أن يوافقهم 
جميعاً» بل يكفي موافقته للبعض» بل لو سلمنا عدم موافقته لهم فلا يضر ذلك. 
قلت: ما ذكره الإمام امحلي من التفرقة نقلت عن الإمام الرازي وغيره اعتباراً منهم 
أن أول مراتب وصول النفس إلى المعى شعورء فإذا حصل وقوف النفس على ثمام 
ذلك المععى» فتصورء لكن هذا لا يوافق اصطلاح المناطقة» كما ذكر العلامة الكوراني 
في اعتراضه؛ لأن الإدراك عندهم يشمل ما بالكُنْه وما بالوجه» فلو حمل الوصول إلى 
تمام المع على الأول حرج الثاني» فلو أن الجلال امحلي جعل قيد التمام لبيان كمال 
المناسبة بين المعيئ اللغوي والمعى العرفي» والكمال للإايضاح لا للاحتراز لوافق 
اصطلاح الجمهور» وعلى ما سبق يظهر أن اعتراض الشارح على الخلال له وجه. 
راحع: الفروق اللغوية: ص/2717 وحاشية التفتازاني على العضد: 257/١‏ والتعريفات: 
ص/ 2١‏ والآيات البينات: 231-1717/١‏ وحاشية العطار مع شرح انحلي: 2191/١‏ 
وتقريرات شيخ الإسلام الشربيي: .١1910/1١‏ 

رم لأن التصور قد يكون بحرداً عن الحكم بنفي أو إثبات» وقد يكون مشتملاً على 
الحكم؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» فكل تصديق تصورء وليس كل 


راحع: حاشية التفتازاني على العضد: 2517/١‏ والآيات البينات: .7115/١‏ 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم التصديق إن كان جازما ثابتا لموجب”" فعلم» والموجب إما 
حسن» أو ضرورة» أو عادة27 , 


او لحيل قطعيء وإن م يوجد موجب مع الحكم الجازم» فذلك 
الحكم اعتقاد إما صحيح: كاعتقاد المقلد بأن الوتر” سنة اعتقاداً جازما 
مطابقاً للواقع» أو فاسد: كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم. 


)١(‏ يعي سببا يقتضيه بأن يخلقه الله تعالى عنده للعبد لا .معئ التأثير أو التولد» كما هو 
مذهب الفلاسفة والمعتزلة. | 

(0 الموجحب بالحس: كالحكم الحاصل بالمشاهدات» وهو أقسام منه ما يدرك بالحواس الظاهرة» 
والثاني: ما يدرك بالحواس الباطنة» ومنها الوهميات» والثالث: ما تدركه نفوسناء والأخخيران 
يسميان: وجدانيات؛ وأما الموحب بالضرورة» فإن كان حكمه بواسطة النظر يسمى: 
الحكم نظريّاء وإن كان بمجرد تصور الطرفين ميت القضايا المحكوم فيها أوليات: كالواحد 
نصف الاثنين» وقد يكون الحكم بواسطة لا تغيب عن الذهن» وهي القضايا الي قياساتا 
معها كقولنا: الأربعة زوج وأما الموحب بالعادة» فهو ما يوحد دائما أو غالباً عند وحود 
شيء آخخر: كالإسهال من شرب السقمونياء وهي لا تستقل بالحكمء بل لا بد فيها من 
انضمام الحس إليهاء فإن كان السمع؛ فهي المتواترات لأن العادة تحيل تواطؤ المخبرين على 
الكذبء ويندرج تحت العادة المحربات والحدسيات. 
راحع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: ,»50-45/١‏ وحاشية العطار على 
شرح الجلال: 2151//١‏ وشرح المقاصد: ,115-1711/١‏ 

مذهب الجمهور أن الوتر سنة مؤكدة» وليست واحبة؛ ولا فرضاء واختاره من 
الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر واحب» وروي عنه القول بالفرضية» قال ابن المنذر: 


رلا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذا. 3 


الكلام في المقدمات لم 

والحكم الغير الجازم إما راجح؛ أو مساوء أو مرجوح. فالأول: 
الظن» والثاني: الشكء والثالث: الوهم» ولما كان المقسم هو التصديق» 
- والتصديق: إما نفس الحكم, أو الحكم جزؤه'"» فلا ينفك عنه - توجه 
الاعتراض: بأن الشك: عبارة عن تساوي الطرفين» والوهم: هو الظن 
المرجوح الذي هو أبعد من الشك؛» فكيف يجوز تقسيم التصديق إليها 


ضرورة وجود المقسم في الأقسام؟ وهذا سؤال مشهور. 


- وقد استدل كل فريق بأدلة على ما ذهب إليه ليس محل ذكرها هناء غير أن ما استدل به الإمام 
الأكبر من الأدلة قد ضعفت من خلال سندهاء وبقيت أدلة ابلدمهور صريحة وصحيحة. 
راحع: سنن أبي داود: »77/8-711/١‏ وسنن الدارقطين: 2370/7 ونصب الراية: 2٠١8/57‏ 
وبلوغ المرام: ص/”/؛ وتلخيص الحبير: 215/7 وطريق الرشد: ص 55-58») 
وشرح النووي على مسلم: 2179/١‏ 2107/5 وفتح الباري: .١170/*‏ وانظر الأقوال 
فيها في كتب الفقه: الأم: 2175/١‏ والمدونة الكبرى: »١1١55/١‏ وبداية المجتهد: 285/١‏ 
والمغي لابن قدامة: 2159/5 ولمجموع للنووي: 219/4 وشرح فتح القدير: )»475/١‏ 
وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة: ١/ه#-575؟,‏ 

0 ففي قولك - مثلاً -: زيد قائم اشتمل على تصورات أربعة هي: تصور الموضوع؛ 
وهو زيد؛ وتصور امحمول؛ وهو قائم؛ وتصور النسبة يينهماء وهو تعلق امحمول بالموضوع؛ 
وتصور وقوعهاء فالتصور الرابع يسمى: تصديقاء والثلاثة قبله شروط لهء وهذا 
مذهب الحكماء» ومذهب الإمام الرازي أن التصديق هو التصورات الأربعة» فعلى ما 
تقدم يكون التصديق بسيطاً على مذهب الحكماءع» زمر كبا عند الإمام» والحكم نفس 
التصديق عند الحكماء؛ وجزء منه على مذهب الإمام. 
راحع: المحصل للرازي: ص/ه» وحاشية الشريف على العضد: 285/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق (١١/أ)‏ وشرح السلّم للأعضري: ص/255 وإيضاح المبهم: ص/3. 
والمنطق المفيد: ص/ه .٠١‏ 


.م" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وما نقل عن إمام الحرمين7" والغزالي - رحمهما الله - [قالا]9©: إن 
الشك اعتقادان(", ليس ظاهر ؛ لأن الشك لا إذعان فيه لأحد الطرفين» 
وكون الشك مشتملاً على حكمء خلاف المنقول والمعقول؛» فإن صح هذا 
النقل عنهما”"» فتأويله: أن الشك يحتمل كلا من الاعتقادين بدلا عن 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حيويه» أبو المعالي الجوين الشافعي» الملقب 
بضياء الدين» المعروف بإمام الحرمين»: ولد سنئة (15١41ه))»‏ نشأ في بيت علم 
وفضلء» ثم حرج إلى الحجاز» وجاور بمكة وبالمدينة أربع سنين يدرس ويفي» فلذلك 
قيل له: إمام الحرمين» تتلمذ عليه الجم الغفير كالغزالي وغيره» له مؤلفات نافعة منها: 
هاية المطلب» والشامل في أصول الدين» والبرهان» والتلخيص ف أصول الفقه 
وتفسير القرآن» ومدارك العقول» والإرشاد» وغياث الأمم في الإمامة» وغيرهاء وتوفي 
بامحفة من قرى نيسابور سنة (/141ه). 
راجع: اللباب: 23١5/١‏ والمنتظم: 2.18/5 ووفيات الأعيان: 41/7, والعبر: 23151/7 
وتاريخ دول الإسلام: 80/7» ومرآة الجنان: »١7177/8‏ والبداية والنهاية: 2178/11 
وطبقات السبكي: 3 وطبقات الأسنوي: 27١/7‏ وتبيين كذب المفتري: 
ص/2778 والنجوم الزاهرة: 2١71/0‏ وطبقات ابن هداية الله: ص/4 .1١١‏ 

(0) ما بين المعكوفتين من (ب). 

0) الذي نقل كلام الجويئ والغزالي» هو الال انحلي في شرحه على جمع الجوامع: 
1ه ١‏ -:ه1. 

(؛) قلت: وقد صح النقل عنهماء قال إمام الحرمين: «والشك والظن يترددان بين معتقدين؛ 
وهو - أي العلم - بخلافهما في ذلك» فلا يبقى إلا النظر ف عقد يتعلق بالمعتقد على 
ما هو به»» وقال الغزالي: «فوجه تميز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معناه: السبق 
إلى أحد معتقدي الشاك؛ مع الوقوف عليه إلا أن الجزم منتف عنه, البرهان: ١/30ء‏ 


.55-170/١ والمستصفى:‎ 


الكلام في المقدمات ا 


الآحر”"» وهذا التأويل لا يدفع الإشكال عن كلام المصنف؛ لأنه جعل 
التصديق المشتمل على الحكم مقسماء بل الجواب: ما أشار إليه أفضل 
المتأحرين”" في بعض كتبه الكلامية - أن ذكرهما ليس من حيث إنُما من 
أقسام التصديق» بل لأن امتياز أقسامه موقوف عليهما إذ لا تمتاز الأقسام 
على الوجه الأكمل إلا ملاحظتهماء فأوردهما في معرض التقسيم اعتمادا 
على أن عاقلاً لا يقول - عند تساوي الطرفين» أو مرجحوحية أحدهما -: 

قوله: «العلم... إلى آخره). 

أقول: يريد أن يبين أحد الأقسام المذكورة» وهو الاعتقاد الحازم 
المطابق لموجب المسمى: بالعلم عندهم. 

ونحاضل تاد ذكرة الفسل :ونع شنيه أن دق تمتو افيه الفني يكن 
حقيقته خلافاء ذهب إمام الحرمين وتبعه كثير من امحققين7") إلى أنه بمكن, 


( الاعتقاد يطلق - عند المنطقيين وغيرهم - على مطلق الإدراك» ومن الممكن حمله في 
عبارة الإمام والغزالي على ذلك؛ لأنه لا يصح جعل الشك قسيما للاعتقاد لما فيه من 
دل القسكو قبنيه). 
راجع: حاشية الحرجاني على العضد: ١/9ه-50,‏ والآيات البينات: -171/1١‏ 
»2 وتقريرات الشربيئ: .١514/١‏ 

حاء في هامش (أح ب): برهو الشريف الحرجانى حيث ذكر في هذا الكتاب». 
وانظر: حاشيته على المختصر مع العضد: .51/١‏ 

رم منهم الإمام الغزالي» فقد ذكر التعريفات وناقشها وردهاء ثم اختار ما ارتضاه شيخه 
وأستاذه الجويئ. 
راحع: البرهان: 219/١‏ والمستصفى: »74/١‏ وشرح العضد على المختصر: .45/١‏ 


١‏ أن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولكتيكه عسي جحداء وها تقل علدت ق جه «النس 2 أن اقدية الافيات 
الحقيقية والأشياء المحسوسة مشكل لالتباس الجنس بالعرض العام» والفصل 
بالخاصة”"'» فتعريف الإدراك بالطريق الأولى لخفاء الجنس والفصل فيه ثم 
قال: فالوجه ف ذلك أن تميز العلم عن غيره بالقسمة والمثال. 

واعترض الآمدي بأن القسمة والمثال إن أفادا تمييزاً عن الغير» فذاك 
رسم له وإلا فلا فائدة فيهمال"» وهذا الكلام إنما يرد على الإمام أن لو 
نفى مطلق التعريف» بل إنما نفى تحديدا يفيد معرفة كَنْه العلم والإحاطة 
بحقيقته» فكيف يرد عليه ما أورده؟! 


وقال الإمام: تارة ضروري فلا يحد» وتنزل تارة» وعرفه بأنه 
الحكم الجازم المطابق لموجب”"): أي: لو كان كسبيًا كذا كان يعرف / 


ق١5 ١‏ من أ ين هذا على بعض الناس» فقال: (رو حدم)) مع 


(1) الخاصة: هو الذي يخص ماهية الشيء» ولا يشترك مع غيرها كالضاحك بالنسبة للانسان. 
راحع: معيار العلم: ص//27 وبحر العلوم: ص//ا/7» وإيضاح المبهم: ص//. 

(5) راجع: الإحكام للآمدي: 5/١‏ 

وتارة فسره بأنه حالة نفسية يجدها الحي من نفسه أبدا من غير لبس ولا اشتباه» 
ونص على تعذر تعريفه بالحد والرسم. 
راجع: المحصل: ص/5 2١4‏ ومعالم أصول الدين: ص/357, والمباحث الشرقية: 2351/1١‏ 
واتحصول: ١/ق/١7/1١٠»‏ والكاشف عن المحصول: ١/ق/١58/1.‏ 

(؛) قلت: لا يسلم للشارح - رحمه الله - ما قاله من الالتباس على الحلا المحلي إذ هو 
المراد عنده ببعض الناس لأن المحلي قال - بعد الكلام الذي ذكره الشارح عنه -: 
رلأنه حده - يعي الإمام - أولاً بناء على قول غيره من الدمهور: إنه نظري مع - 


الكلام في المقدمات لض 


قوله: «إنه ضروري لكن بعد حده» ف رثم» هنا للترتيب الذكري لا المعنوي)» 


واستدل الإمام على بداهته بوجهين: 

الأول: أن غير العلم إنما يعلم به» فلو علم العلم بغيره كان ور 

التابي: أن كل أحد يصدق بوجوده. والتصديق المتعلق بوجوده 
أخص من مطلق التصديق» وإذا كان الخاص بديهيّاء فالعام - أيضاً - 
كذلكء فعلم أن ماهية العلم معلومة. 

وأجيب - عن الأول -: بأن غير العلم تتوقف معرفته على حصول 
العلم» وتصور العلم يتوقف على تصور الغير» فلا دور. 

وعن الثابي: بأن كل أحد يصدق بوجوده؛ ولكن لا يلزمه تصور 
ذلك التصديق حى يلزم منه تصور العلم. 


- سلامة حده عما ورد على حدودهم الكثيرة» ثم قال: إنه شبزورق اعسباراء دل على 
ذلك قوله في امحصل: احتلفوا في حد العلم» وعندي أن تصوره بديهي» أي: ضروري» 
نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه, يعي لإفادة الحد «العبارة», مصدر مضاف 
لمفعوله» وفاعله محذوف كما ترى» ومعئ هذا أن الشخص قد يعرف حقيقة الشيء 
ولا يحسن التعبير عنهاء فيؤتى بالحد ليستفيد بذلك التعبير المذكور» فليس الحد 
الدكور ححقيتيا لان الدقيفة مخلومة يدوتة قل يكن افيا للتداعة, 
راحع: المحلي على جمع الجوامع: »154-١5//١‏ والآيات البينات: 4/١‏ 2717 وحاشية 
البناني على المحلي: ».١55/١‏ وحاشية العطار على المحلي: .507/١‏ 


؟ ١م‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الحاصل: أن حصول الشيء لا يستلزم تصوره: كالحواد, فإن الجود 
موجود فيه» مع عدم تصوره إياه. 

ثم قول المصنف: وقيل: ضروري لا يحد» فيه حزازة؛ لأنه يشعر بأن 
الإمام - مع كونه قائلاً بأنه ضروري - يُحوّز تحديده وقد عرفت أنه 
ليس كذلك]2". 

قوله: ثم قال المحققون: العلم لا يتفاوت», أراد به إمام الحرمين”) 
ومن تابعه؛ لأنهم ذهبوا إلى أن الاعتقاد الحازم المطابق لموجب - سواء 
ساق لتك لوكي عقاك أو عاذة يأو حا أ ووذ خالا قا 
التفاوت, ولو بأدن شيءء وإلا لم يكن يقيناء والحلاء والخفاء الذي 
يوجد بين اليقينيات إنما هو من المتعلقات كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين» فإنه أحلى من كون الكل أعظم من الجزء””»؛ وفيما ذهبوا إليه 
نظر؛ لأن الإمان تصديق خحاصء مع أن مذهبهم أن نفس ذلك التصديق 
يزيد وينقص من" / ق(5١/ب‏ من ب) غير انضمام شيء آخر إليه؛ 
وأيضا تقسيم اليقين في الكلام القديم إلى علم اليقين» وإلى عين 


)١(‏ من بداية المعكوف الذي تقدم إلى هنا سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

رم راجع: البرهان: .177/1١‏ 

م جاء في هامش (أ» ب): ,رما ذكر من الخلاء والخفاء أولى ثما ذكره المصنف؛ لأنه مب 
على أن علم الإنسان واحد كعلم الله وهو مذهب مردود هم. 

(4) سيأ الكلام على مسألة الإيمان في آخر الكتاب 7917/4. 


ره) آخر الورقة (0١/ب‏ من ب). 


الكلام في المقدمات لم 


اليقين(' فيه دلالة ظاهرة على تفاوت مراتب اليقين'2 كما صرح به 
بعض الة لفضلاء فق ت ا 


واعلم أن الصحيح والمختار أنه كسبي ويْعَرفء ولم يذكره المصنف» 
كاه عل إلى الاسروريه أو غبيرة. 


وأولى ما قيل في تحديده: صفة يتجلى” به المذكور» أو صفة توجحب 


رم إشارة إلى قوله تعالى: « وَإد كال نِم رَبَ أرِنٍ َيف تح الْموق فَالَ أولَم تو كَالَ 
بل ون لمن كَلِى 6 [البقرة: 0؟] وقوله تعالى: «( كَلَا َو تََلَمُونَ عِلْم لبقي 
لَرَوْتَ للْحِيم 0 ثم لرَوْتهَا عي ألْيَقِينٍ © [التكاثر: ه-]. 

مراتب اليقين ثلاث: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» وقد وردت كلها في 
القرآن الكريم كما سبق؛ ولقوله تعالى: و9 إِنَّ هذا ُو حَقٌ لبقي © [الواقعة: 95]. 
فعلم اليقين: ما علمه الإنسان بالسماع والخبر والقياس والنظر. 
وعين اليقين: ما شاهده وعاينه بالبصر. 
وحق اليقين: ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 
راجع: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: .5907-5148/1١‏ 

م جاء في هامش (أء ب): هو البيضاوي هي» وراجع تفسيره: 251/7 وتفسير 
الرازي: 9/15/ا-١8.‏ 

(؛) وهو كذلك لأنه احتار مذهب الجويئ» والغزالي في ذلك. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (5١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: .١59/١‏ 

(ه) حاء في هامش (أ» ب): ريحمل على التجلي التام» وهو الانكشاف الكامل» وهو 
العلم اليقيي هم. 


14م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
تمييزاً لا يحتمل النقيض» فيخرج الظنء والاعتقاد الحازم بدون موجبء 
والشكء والوهم؛ وهو ظاهر”". 

قوله: «رواالجهل). 

افتيول: عرف الجهل بتعريفين: أحدهما: انتفاء العلم بالمقصودء 
والثاني: تصور لمعلوم على خلاف هيئته» فالأول هو الجهل المعروف 
بالبسيط» والثاني هو الجهل المركب. 

وجه التسمية: أن في الأول شيئاً واحدا حكم عليه بأنه جهل» وهو 
انتفاء العلم ما شأنه أن يعلم. 

والسثاق: مركب قيل9": لأنه مشتمل على حهلن؛ لكونه. تافلا 
في الواقع؛ وجاهلاً بأنه جاهل. 


() هذا هو المذهب الثالث ف هذه المسألة» وقد احتلفوا في تعريفه؛ أعبي: الذين قالوا: إنه 
كسبي» فعرفه القاضي والباحي بأنه معرفة المعلوم على ما هو به» وحده الشريف: بأنه 
الاعتقاد الحازم المطابق للواقع» وقد اختار الشارح تعريف الآمدي». وكلها أورد 
عليها اعتراضات. 
راحع: الإنصاف للباقلاني: ص/7١2‏ والمعتمد: ١/ه‏ والحدود للباحي: ص/5 2.7 
والإحكام للآمدي: ١/و-١1.‏ والمسودة: ص/570» والمواقف: ص/9)» وشرح 
المقاصد: ١89/١‏ وما بعدهاء والتعريفات: ص/ه 2١5‏ والمحلي وعليه العطار: 251/١‏ 
والتقرير والتحبير: ٠/١‏ 64» وتيسير التحرير: ,75/١‏ وشرح الكوكب المنير: ,30/1١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/4: والمنطق المفيد: ص/١4‏ . 

.١157/1١ القائل هو الجلال امحلي في شرحه على جمع الجوامع:‎ ١ 


الكلام في المقدمات هم 


وهذا غير صحيح؛ لأن الجهل المركب هو اعتقاد ما ليس بواقع 
[واقعاً]”"؛ وما ذكره هذا القائل لا يستلزمه”©؛ لأن الجهل يصدق بانتفاء 
العلم بالشيء”"» مع عدم الاعتقاد بشيء» فتأمل! 

بل الحق أنه مركب؛ لأن انتفاء العلم حاصل» فذاك جهلء واعتقاده 
أنه ليس .نتف خلاف للواقع» فهو جهل آخر. 


وقوله: «بالمقصود» أي : ما من شأنه أن يقصد ويتوجه ليعلم سواء 
كان العلم به ممكناء أو مستحيلا. 


() سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 
وقد وافق الكمال بن أبي شريف الشارح في تعريفه للجهل المركب الآنف الذكر. 
راحع: الدرر اللوامع في تحرير جمع اللجوامع ورقة (ا”/أ). 

(؟) يرى العبادي أن اعتراض الشارح على المحلي لا يسلم؛ لأن الحلي نقل نص من سبقه» 
كالتفتازاني والزركشي» وغيرهما. 
قلت: يمكن أن يكون الخلاف في هذه المسألة لفظيًا بحمل اعتراض الشارح على 
مسمى الجهل المركب بمجموع هذين الجهلين» كما قد يفهم ذلك من عبارة الحلي 
وغيره ممن سبقه؛ لأنه لا يعقل التركيب في الاعتقاديات» ويحمل كلام الحلي وغيره 
على ما ذكره الشارح نفسه من أن عدم العلم حهلٌ صحبّه جهل آخر وهو عدم 
علمه بأنه جاهل؛ وهذا ما صرح به الإمام الزركشي. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (7١/ب)»‏ والآيات البينات: 2578/١‏ وحاشية العطار 
على المحلي: 2517/١‏ وتقريرات الشربيئ على المحلي مع حاشية البناي: .1517/١‏ 

5 في رأ ب): «بانتفاء العلم بانتفاء العلم بالشيء», مكررة لكن في (ب) أضرب عن 
الثانية وجعل عليها حطأً إشارة إلى إلغائها. 


15م" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وما 0 إن قوله: («بالمقصود» يخرج ما لا يقصد كأسفل الأرض» 
فإن انتفاء العلم به لا يسمى جهلاء ما لا يساعده عقل ولا 201 
وقول المصنف: تصور المعلوم يريد به / ق(7١/ب‏ من أ"" ما من 


شأنه أن يُعلم وإلا في الجهل لا علم؛ والله أعلم. 


0 حاء في هامش (أ2 ب): ررهو امحلي». 
وانظر شرحه على جمع الجوامع: .١565/1١‏ 

5 يرى العبادي - في رده اعتراض الكوراني على انحلي - أن العقل؛ وإن لم يساعد قول انحلي 
لى يساعد عليه بل ليس للعقل دحل في الاصطلاحات؛ ولأن الجهل من أوصاف الذم؛ 
فيختص ا مَنْ شأنه أن يقصد لأن غيره لما تعذر أو تعسر الاطلاع عليه كان ذلك مظنة 
العذر في عدم إدراكه, فلا يذم به وبالتالي لا يسمى جهلًء ولأن الشارح ثقة في نقله 
مشهورٌ بالتثبت والاحتياط في النقل لا سيما الاصطلاحيات» وهو ناقل في هذا عن غيره» 
وليس هناك دليل عقلي أو نقلي يطل ما قاله» بل بجرد دعوى. 
قلت: الذي يظهر لي - والله أعلم - أن اعتراض الشارح على الجلال له وجه؛ لأن 
ما تحت الأرض يدحل تحت تعريف مطلق الجهل» وما قاله العلامة العبادي من أن 
الجهل من أوصاف الذم ليس على إطلاقه؛ بل فيه تفصيل» لذا قال الإمام الزركشي: 
روأما البسيط - يعين الجهل -»: فهو عدم العلم فيما مَنْ شأنه أن يكون عالما سمي 
بسيطاً لأنه لا تركيب فيه» وإنما هو جزء واحد كعدم علمنا بما تحت الأرض» وما يكون 
في البحار» وغيره». 
راحع: تشنيف المسامع: ق (7١/ب)).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2١55/١‏ والآيات 
البينات: 251/1١‏ وحاشية العطار على المحلي: .75١9/١‏ 


م آحر الورقة (5١/ب‏ من أ). 


الكلام في المقدمات نض 


التصديق؛. لأن تصور الشيء على حلاف صفته يستلزم الحكم عليه؛ كما 
ذكرنا أنه الاعتقاد الغير المطابق» ولا مناقشة في ذلك؛ إذ مطلق التصور 
مرادف للعلم ممعى حصول الصورة [للشيء]" في الذهن» فكما يصح 
إطلاق العلم على التصديق يصح إطلاق مرادفه عليه. 

والسهو: هو الذهول عن المعلوم مع بقاء صورته المرتسمة في القوة 
الحافظة. - 

والنسيان: زوال صورته عن القوة [المدركة]©0". 

قوله: ورفسيألة الحسن المأذون)». 

أقول: الحسن والقبح - عند الأشاعرة - لما لم يكونا ذاتيين لفعل 
المكلف»؛ بل شرعيين - ,معين أن ما ورد الشرع بتحسينه فهو حسنء وما 
لا فلا - احتلفت كلمتهم ف تفسيرهما: 

قال بعضهم: الحسن ما أمر الشارع بالثناء على فاعله؛ والقبيح ما أمر 
بالذم له» فالمباح وفعل غير المكلف غير حسن هذا التفسيرء» وكذلك المكروه. 

والقبيح: هو الحرام؛ إذ المراد أن الفعل الذي أمر بالثناء على فاعله 
يصلح أن يكون متعلق الثواب» والذي ذم فاعله يصلح أن يكُون سنا 


للعقاب. 


0 في رأ ب): «الشيع». 
قي 3 ب): «المذ كورة» والمثبت هو المصحح قُِ هامش (0. 


06١1م‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ومنهم من قال: ما لا حرج في فعله فهو حسن, وما فيه حرج 
فقبيح. فالمباح وفعل غير المكلف والمكروه حسن؛ لانتفاء الحرج منهاء 
وفعل الله حسن بالتفسيرين» وكلام المصنف لا يوافق شيكا من المذهبين؛ 
إذ المكروه على التفسيرين إما حسنء أو واسطة؛ وقد أدخله المصنف مع 
حلاف الأولى في القبيح» وما نقله عن إمام الحرمين دال على أن المختار 
عنده هو التفسير الأول. 

وقد سبق في بحث الأحكام تحقيق مععئ الحسن والقبح بما لا مزيد 
0000 

قوله: «رمسألة: جائز الترك ليس بواجب». 

أقول: قد سبق في تعريف الحكم؛ وتقسيمه أن الوجوب عبارة 
[عن]”" اقتضاء الفعل مع عدم جواز الترك» يع: ماهيته مركبة من هذين 
الأمرينء والمركب / ق(١/‏ أ من ب) ينتفي بانتفاء أحد أجزائه» فلا 
يحل أن يكندوق بابز التررك واحاء وقد خخالف في ذلك الكعبي”" من 
المعتزلة وبعض الفقهاء. 


,7177-١ تقدم سه‎ )1١ 

() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

0 هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي» أبو القاسم رأس طائفة من المعتزلة 
تسمى الكعبية؛ له آراء خاصة انفرد بما في علم الكلام والأصولء له مؤلفات في علم 
الكلام» توفي سنة (115اه) وقيل: (111اه). 
راحع: التبصير في الدين: ص/84» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص/47» 
والبداية والنهاية: 2١14/١١‏ وشذرات الذهب: 2181/5 والفتح المبين: .17١/1١‏ 


الكلام في المقدمات 504 
أما شبهة الكعبي» فهي أن ترك الحرام واجبء والمباح ثما يحصل به 

ترك الحرام؛ فيكون واجبا(". 
قيل له: إن المباح ليس متعيناً لذلك؛ لأنه يحصل بالواحب والمندوب 


قال: فليكن من الواجب المخير كخصال الكفارة. 

قيل له: معارض بالإجماع؛ فلا يلتفت إليه. 

قال: دليلي قطعي يجب تأويل الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل لا إلى 
ما يستلزمه من ترك الحرام. 

وقال بعض الأفاضل”: الجواب الذي لا محيد عنه هو أن ما لا يتم 
الواحب إلا به لا يلزم أن يكون واجباً شرعيّا بل قد يكون أمراً عقا 
والمباح بالنظر إلى ترك الحرام كذلك. 

وفيه نظر؛ إذ الكعبي يدعي أن المباح - الذي تعلق به الإباحة الي 
هي أحد الأحكام الشرعية - هو ف ماصدقات الواحب الشرعي» وفرد 
من أفراده» فكيف يسلم ما ذكره هذا الفاضل؟ 

وأقول: النحقيق - في هذا المقام - هو أن ترك الحرام له معنيان: 

أحدهما: عدم ارتكاب الحرام الذي لا تأثير للنفس فيه» كما يظهر 
ذلك في النائم» أي المععئ العدمي 


)١(‏ بناء على قاعدة: ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 


جاء في هامش (أ2 ب): «هو الشيخ عز الدين الحلوائي عليه الرحمة هسع. 


ارقن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


والثاني: كف النفس عند القدرة على المحرم» واجتماع الأسباب 
/(ق(7١/أ‏ من )» وهذ القسم هو المتنازع فيه» كما ظهر من تعريف 
المحرم بأنه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه ضرورة أن الثواب إنما يترتب 
على الفعل الاختياري المقرون بالقصد والنية؛ على ما صرح به قوله عليه 
أفضل الصلاة وأكمل التسليم: «إنما الأعمال بالنيات»7") والإلزام أن 
يكون النائم مثاباً على ترك جميع المخرمات» ولح يقل به أحد. 

فإذا تقرر هذاء فنقول: ذلك [الكف]("؟ واجب لثبوت استلزامه 
الثواب» وليس يمباح؛ لأن المباح لا ثواب فيه وانتفاء اللازم يوجب انتفاء 
الملزوم. 

وأما قول الفقهاء: إن الصوم يجب على الحائض والمسافر والمريض»؛ أو 
على المسافر دون الحائض والمريض؛ لكون عذرهما غير اختيارى؛ فلهم على 
ذلك دليلان ضعيفان: أحدهما: أن شهود الشهر موجب للصوم؛ لقوله تعالى: 

م عد يسك طهر صم © [البقرة: »]11٠‏ وهو ممن شهد الشهر. 

الجواب: أن الموجب إنما يؤثر عند ارتفاع الموانع» ألا ترى أن الصبي 
والمحنون ممن شهد الشهرء ولم يقل بالوجوب عليهما. 

البقان: وحوب القضاء على هؤلاءء فلو لم يكن الأداء ا لما 
وبحت القطناء, ظ 


تقدم تخريجه ص/1535١.‏ 


الكلام في المقدمات ١م‏ 


قلنا: قد حققنا في بحث الأداء والقضاء أن سبق الوجوب ف الحملة 
كاف في لزوم القضاءء ولا يشترط الوجوب على القاضي» كما يظهر 
ذلك في من نام جميع الوقتء فإنه يحب عليه القضاء إجماعاء مع أنه غير 
مكلف في ذلك الوقت إجماعاً؛ لأنه غافل؛ والغافل لا يكلف على ما سبق 


2 قيقه!' . 
ثم قول الإمام الرازي: ررإن الواحب أحد الشهرين على المسافر»”". 


إن أراد أن الواجب عليه ابتداء أحد الشهرين ليكون من قبيل 
الواجب المخير كخختصال الكفارة على ما ذهب إليه بعض الشارحين”') 
فليس كذلك”7»؛ لأن الصوم عزعة» والإفطار رخصة”'. 


وإن أراد أن الشرع أباح له الإفطار لعذر السفرء فليس في كلامه 


زيادة فائدة. 


() تقدم ص/778-7. 

(0) راجع: المحصول: ١/ق/701-6.:/1.‏ 

م هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .170/١‏ 

(؛) جاء في هامش (أء ب): ررولو كان من قبيل الواحب المخير لم يكن أحد الشهرين 
أداى» والآخر قضاع,. 

ره) كون الصوم عزيمة» والإفطار رخصة لا يناي تخييره بين الشهرين؛ وأن الواحب عليه 
أحدحماء بل الصوم الذي هو عزيعة هو أحد الشهرين عند الإمام. 
راجع: المحصول: ١/ق/#5./1,‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2170/١‏ والآيات 
البينات: 40/١‏ 7؛ وحاشية العطار: .771/١‏ 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد حكم المصنف بأن الخلف لفظي لعدم اتلاف الأحكام باختلاف 
عار انب 

قوله: «والمندوب مأمور به». 


أقول: قد اختلف في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنه ليس مكلفا به. 

ويحب أن يعلم أن الاختلاف إنما هو في لفظ الأمر المركب من 
الممزة والميم والراء» لا في مسمياته الي هي صيغة أفعل ونظائرهاء إذ 
لا مخالف في أن صسيغة أفعل؟/ ق(1١/|ب‏ من ب) ترد للندب» بل 
للاباحة أيضا. 

ومنشأ الخلااف: تفسير معئن لفظ: أمر الشارع بكذاء هل هو حقيقة 
في الإايجاب» أم للقدر المشترك؟ 

فمن ذهب إلى الأول: لا يسعه القول بأن المندوب مأمور به» ومن 
ذهب إلى الثاني فتناول الأمر للواحب والمندوب عنده لا يتفاوت» لأنه 

قال الغزالي: المندوب مقتضى» لكن مع سقوط الذم عن تاركه. 
والواجحب مقتضىء لكن مع ذم تاركه؛ ثم قال: وقال قوم: المندوب غير 
داحل تحت الأمر وهو فاسدك واستدل على بطلانه0", 


(1) آخر الورقة (5١/ب‏ من ب). 


() راجع: المستصفى: .7/5/١‏ 


الكلام في المقدمات وخض 

وهذا الكلام لا يدل على المقصود وهو كون لفظ الأمر حقيقة في 
الندب على ما هو المتنازع فيه» لكن صرح في موضع آخر من «المستصفى» 
بأن لفظ الأمر مشترك بين الإيجاب والندب» فاستقام ما ذكره". 

ولما كان معي التكليف إلزام ما فيه كلفة» أي: مشقة لم يكن 
المندوب مكلفاً به خلافاً للأستاذ أبي إسحاق رحمه الله حيث قال: لما أمر 
به على وجه الطاعة» فقد كلف به. 

قلنا: ممنوع؛ لأنه في سعة من تركه؛ فلا إلزام. 

ونقل المصنف عن القاضي أبي بكر الباقلاني" / ق(7١/ب‏ من أ) 
أنه قائل: بأن المندوب والمباح مكلف به("» وزاد بعض الشارحين2: 
المكزوودت ايض عرو كر الأنشاة معن 

وأقول: إن صصح هذا النقل عنهما(” يؤول بأن مرادهما أن هذه 
الثلاثة من الأحكام الشرعية المعتبرة في معرض التقسيم؛ لأن كون الحكم 
الشرعي [عبارة]”2 عن الإيجاب والتحريم مما لا سترة به ولا يخفى على أحد 


(1) راجحع: المستصفى: 7/7. 

آخر الورقة (0١/ب‏ من أ). 

© تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف فيها ومراجعها ص/45 217 700. 
(؛) هو اللخلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .١71/١‏ 

(ه) قلت: وقد صح النقل عنهما كما تقدم ص/١7.‏ 

رم سقط من () وأثبت كهامشها. 


قضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
بخلاف الأحكام الثلاثة إذ رما تشتبه على من لا تحقيق عنده» ولا يظن بمؤلاء 
الأئمة أن يعتقدوا أن المباح والمكروه يلزم به المكلف» أو يطلب منه على 
وجه الطاعة؛ إذا التكليف لا يخلو عن أحدهماء والله أعلم. 

قوله: «روالأصح أن المباح ليس بحجنس للواجحب». 

أقول: الإباحة الشرعية تباين سائر الأحكام الشرعية وجوباً كان أو 
غيرهء بل الأحكام الخمسة أنواع متباينة داخلة تحت مطلق الحكم؛ ومن 
ظن أنه جنس إنما نشأ وهمه من قصور النظر إلى جانب الفعل(", حيث 
رأى أن الوجوب يشتمل على الحواز ممعي الإباحة الأصلية» فظن أن ذلك 
االجواز هو مع الإباحة الشرعية» ولم يدر أنه لو كان جنساً لزم جواز 
ترك كل واجب؛ لأن الإباحة تستلزم جواز الترك؛ لأن ماهيته مركبة من 
جواز الفعل والترك. 

بيان اللزوم: أن الإباحة على تقدير أن يكن سا لا رويده وات 
بدونه؛ لأن الجنس جزءء والكل بدون الجزء لا يوجد. 


وإذا لزمت الإباحة الوجوب لزم امحال المذكور”". 


(م هذا الأسلوب الشديد يستعمله الشارح غالبا مع زميله في الطلب والدراسة جلال 
الدين امحلي رحمهما الله تعالى. 
راجع: ا حلي على جمع الجوامع: .١97/١‏ 

قلت: قد سبق ابحلي إلى القول بأن المباح جنس للواحب بعض القدماء من الأصوليين» 
ولهذا أطال العبادي ف إبطال اعتراض الشارح على النحلي» وعند النظر في هذه المسألة - 


الكلام في المقدمات بم 
قوله: رروهو [غير]' مأمور به). 
أقول: ذهب الحمهور إلى أن المباح ليس مأمورا به؛ وخالفهم الكعبي. 
استدل الجمهور: بأن الأمر طلب» والطلب يستدعي ترجيح المطلوب» 
والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفي الفعل والترك فيه'”. 


واستدل الكعبي: بأن المباح فعله يستلزم ترك الحرام» وترك الحرام 
واجب») فالمباح واجب. 


- ينتهي الخلاف إلى أن لا خلاف؛ لأن الذين قالوا: إن المباح جنس للواحب يعنون به 
ما جاز الإقدام عليه» وهو يمذا المععى يتناول الواحبء والمندوبء والمكروه؛ والمباح 
بالتفسير الخاص» ولا يخرج عنه إلا الحظورء والذين قالوا: إن المباح ليس حنساً 
للواحب يعنون به المعيئ الخاص الذي هو أحد الأحكام الخمسة» وهو المأذون في فعله 
وتركه شرعاء وقد ذكر الخلاف الآمدي وابن عبد الشكورء وخرجا منه في هاية 
المطاف إلى أن الخلاف لفظي. 
راحع: المستصفى: 0/7/١‏ والكاشف عن المحصول: 2704/7 255 والإحكام للآمدي: 
,0١‏ والعضد: 2.5/5 وامحلي: 2177/١‏ وفواتح الرحموت: 2١١/١‏ وشرح 
الكوكب المنير: 2477/١‏ وتقريرات الشربيئ مع حاشية البناني على المحلي: 2177/١‏ 
وحاشية العطار على الحلي: 14/١‏ 77. 

م سقط من (أء ب) وأثبت يهامش (أ). 

() راحع: المستصفى: 074/١‏ والروضة: ص/257 والإحكام للآمدي: 245/١‏ ومختصر 
الطوقي: ص/5”»؛ وشرح العضد: 5/7»: وفاية السول: 2١40/١‏ وفواتح الرحموت: 
١0؛:؛‏ وتيسير التحرير: 277/7 والمحلي على جمع الجوامع: »177/١‏ والمدخل 


إلى مذهب أحمد: ص/54. 


غض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقال المصنف: الخلف لفظيء ولهذا قيده بقوله: «من حيث هو» 
احترازاً عن الاستازام المذكورء وليس بشيء؛ لأنا لا نسلم اتصاف المباح 
بالوحوب في صورة من الصورء وقد سبق تحقيقه'". 

وما يظن من أن فعل المباح يستلزم ترك الحرام؛ فيكون واجبا" غلط؛ 
لأن استلزام فعل المباح لا يلاحظ فيه كونه شرعيّاء ألا ترى أن لو لم تكن 
الإباحة أمرا شرعيًاً كان الاستلزام بحاله بلا تفاوت. 

قوله: «وأن الإباحة حكم شرعي». 

أقول: لما عرف الحكم الشرعي بأنه الخطاب المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» كان شموله للاباحة واضحا إلا أنه لما كان 
مظنة أن يلتبس / ق(7١/أ‏ من ب) بالإباحة [الأصلية]”" الثابتة في 
الأشياء قبل البعثة أشار إلى أن الإباحة - الى هي أحد الأحكام الخمسة 
المشهورة - حكم شرعي؛ لأنه مستفاد من الشرع؛ وإن كانت أفعال 
العباد قبل الشرع لا مؤاخذة عليها لأن ذلك لا يسمى حكما شرعيا 
عند الأشاعرة9»؛ حي الاعتقادات المطابقة للواقع لا تسمى أحكاما 


.7 تقدم بيان هذه المسألة وتحريرها ص/45‎ )١( 

() ذكر هذا الجلال المحلي في صدد استدلاله للكعبي» وقد رد العبادي على الشارح 
اعتراضه على امحلي» ف كتابه الآيات البينات: 457/١‏ 7. 

م سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

(:) يعن يهم أهل السنة كافة لأن هذا مذهبهم يع 


الكلام في المقدمات فض 
شرعية إلا إذا أخذت من الشرع ومن م تبلغه الدعوة ليس يمكلف 
بشيء من الأحكام”". 

وتوهم بعض المعتزلة أن الإباحة هي انتفاء الحرج من الفعل والترك؛ 
وذلك ثابت قبل الشرع؛ فلا يكون حكما شرعيّاء وقد علم الفرق 
ثما ذكرناه فتأمله! 

قوله: «روإن الوجوب إذا نسخ بقي الحواز». 

أقول: اختلفوا في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الحواز» أم لا؟ 

فذهب الإمام الغزالي إلى عدم بقائه". 

ولا بد - أولاً - من تحرير محل النسزاع؛ وهو أن الحواز له معنيان: 

أحدههما: عدم الحرج في الفعل / ق(8١/أ‏ من أ) الشامل للمندوب» 
والمباح؛ والمكروه. 


( هذا عند أهل الحق خحلافاً للمعتزلة» وقد تقدمت هذه المسألة ص8 58-17 . 

0 معن أنه لا يدل على الندب أو الإباحة» وإنما يرحع إلى ما كان عليه من البراءة 
الأصلية» أو الإباحة» أو التحريم؛ لأن اللفظ موضوع لإفادة الوحوب دون الحواز 
وإنما الجواز تبع للوحوب إذ لا يجوز أن يكون واجباً لا يحوز فعله» فإذا نسخ 
الوحوب وسقط سقط التابع له» وهذا نظير قولهم: إذا بطل الخصوص بقي العموم؛ 
وكذا قال جمهور الأحناف وبعض الحنابلة واحتاره ابن برهان. 
راحع: المستصفى: 277/١‏ والمسودة: ص/5١»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/157١2‏ 
ونماية السول: 2775/١‏ ومناهج العقول: 2٠١5/١‏ وفواتح الرحموت: 2٠١5/١‏ 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ا6١.‏ 


يض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الثاني: عدم الحرج في الفعل والترك؛ أي: الذي تساوى طرفاه 
[بإذن]”؟ الشارع الذي هو أحد الأقسام الخمسة» وهو الذي نفاه الغزالي؛ 
لأنه قال: الواجب لا يتضمن الحواز". 

فإن حقيقة الحواز التمييز بين الفعل والترك» والتساوي بينهما 
بتسوية الشرعء ولا نزاع لأحد في ذلك إذ الجواز يهذا المععى قسيم 
للواجب؛ فكيف يكون جزءاً منه؟ وأما الحواز بالمعى الأول» فهو جنس 
للواحبء والمندوبء والمباح؛ والمكروه إذ كل من الأحكام المذكورة 
مركب من الحنس”" المذكورء وفصل عيزه. 

وقد علم أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه» ولا يشترط انتفاء 
الأجزاء كلها. 

فإذا نسخ الوجوب - أي: رفع عن المكلف لزوم الفعل الذي هو 
فصل الوحوب وحصل الإذن في الترك - بقي الحواز الشامل للمندوب 
والمباح والمكروه. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

() راحع: المستصفى: ١/7/ا-4.‏ 

م هو الإذن في الفعل؛ لأنه قدر مشترك بين الإيجاب» والندب؛ والإباحة» وكل واحد 
منها إنما يوحد بفصله» وفصل الإيجاب المنع الجازم من الترك» فإذا ارتفع نحلفه فصل 
آخر يقوم به الجنس» وإلا ارتفع الجنس» والفرض خخلافه. 
راحع: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي: .11714/١‏ 


الكلام في المقدمات ١‏ 
فقول المصنف: بقي الحوازء أي: عدم الحرج» يريد به المععى الشامل 
للأحكام الثلاثة المذكورة» وهذا هو القول المنصور”". 
وأشار بعده إلى: «وقيل: الإباحة» إلى قول مزيف» وهو أن الجواز 
الباقي بَعْدَ النسخ - هو الإباحة الشرعية» وقد عرفت بطلانه. 
إبطال كونه إباحة. 


ومن قال: بأن الباقي هو الاستحباب كأنه توهم أن الطلب الحازم إذا 
انتفى قد يكون انتفاؤه بانتفاء الحزم» مع بقاء الطلب الذي هو الندب, ولم 
يدر أنه إذا انتفى الحزم بالفعل حصل الإذن في الترك وشمل الأحكام الثلاثة. 

وعورض هذ الدليل: بأن الجواز الذي هو جنس لو بقي يدون 
الفصل لزم تقوم الجنس بدون الفصلء وهو محال. 

وأحيب - أولا - بالمنع» وثانياء ولئن سلّمنا عدم جواز تقوم ادنس 
بدون الفصل لكن لم يلزم ذلك من دليلنا. 


١‏ واختار هذا كثير من المحققين» وذهب آخرون إلى أنه يبقى الندب وقيل: الإباحة كما 
ذكر الشارح. 
راجع: العدة لأبي يعلى: ؟074/5*؛ والتمهيد لأبي الخطاب: ,174/١‏ والمحصول: 
١/ق/#4/5؛‏ والمسودة: ص/15١»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/77١2‏ وفاية السول: 
0١‏ ولمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص/517١»‏ وشرح الكوكب المثير: 
/4. 


كرض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


غايته: يتقوّم - بعد النسخ - بفصل آخرء وهو عدم الحرج [في 
الترك]”' هذاء وقد اعترض بنسخ وجوب استقبال بيت المقدسء فإنه لم 
يبق بعد النسخ جحواز”". 

وقد علم من تقريرنا جوابه حيث قلنا: انتفاء المركب تارة يكون 
بانتفاء جميع الأجزاء. 

والقائللون ببقاء الجواز - بعد النسخ - لم يدعوا قضية كلية حى 
يرد عليهم النقض. 

قوله: «الأمر بواحد من أشياء... إلى آخره». 

أقول: هذه مسألة الواحب المخير» وهي الأمر بواحد مبهم من 
أشياء معينة”" مستقيم عندنا خلافا للمعتزلة» واضطربت آراؤهم في ذلك. 


() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

0 قال في فواتح الرحموت: «نسخ الوحوب على أنحاء الأول: نسخه بنص دال على 
الإباحة والحواز كنسخ صوم عاشوراءء؛ الثاني: نسخه بالنهي عنه كنسخ التوحه إلى 
بيت المقدس» فإنه منهي عنه» الثالث: نسخه من غير إبانة جواز وتحريم؛ ففي الأول 
الجواز بالنص الناسخ ثابت البتة» وفي الثاني لا جواز أصلاً بالإجماعء بقي الكلام في 
الثالث» وفيه حلاف» فعندنا لا ييقى وعند الشافعية يبقى» فواتح الرحموت: 2٠١7/١‏ 
وهو تحرير نحل النزاع في المسألة كما ذكره الشارح سابقاً. 

© المراد بالتعيين هنا بالنوع لا بالشخصء فإن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة المذكورات 
ماقام الإو ا وا ل 0 9 لا يوَاحِدْكُمٌ مه 
بلغو فد يسيك وَلكن يُوَيندُكُم يما عَقَّدمُه لين فَكَفَرَئُ إظلمًا إطعام عَشَّرَوَ مَسَككينَ من 
أَوَسَطٍِ مَا تلْصِمُونَ أَهل يكم رك و نهم أو ريز رَقَبَوٍ 4 [للائدة: 49]. 


الكلام في المقدمات فض 

فقالت طائفة: الواجب واحد [معين عند الله وهو الذي يأ به ١‏ 
المكلف ويختلف باختلاف المكلفين. 

وقال بعضهم: الواحب واحد]”"» ول(" / ق(7١/ب‏ من ب) 
[يختلف]", لكن يسقط بقعل الآخر أيضا. ظ 

لنا: القطع بالجواز إذ لو قال الشارع: أوجبت عليك [واحداً]؟ من 
هذه الأمور - وأا فعلته فقد صادفت المراد» وإن تركت الكل توجه الذم 
عليك؛ لأنك لم تأت بذلك الواحد المبهم - لم يلزم منه محال. 

والنص أيضا قد دل على ذلك. 

والإجماع على وجوب تزويج أحد الخاطبين الكفؤين من غير تعيين» 
وكذلك نصب أحد المستعدين للإمامة» والإجماع على أن التأثيم بترك واحد. 

وقالت المعتزلة: الواحب الكل ويسقط بفعل البعض كالواجب 
على الكفاية. 

قلنا: الفرق بالإجماع على تأثيم الجميع هناك» وعلى التأثيم بترك واحد 
هنا؛ إذ القائل'" / ق(١/ب‏ من أ) بوجوب اللجميع لم يخالف, فالإلزام لازم. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

آخر الورقة (/01١/ب‏ من ب). 

(0) سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(؛) سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(ه) كما في كفارة اليمين الى سبق ذكرها قبل قليل في الآية الكرعة. 


(5) آخر الورقة (4١/ب‏ من أ). 


ضض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قالوا: غير المعين مجهولء فلا يتصور فضلاً عن الحكم عليه 
بالوجوب. 

قلننا: حهول شخضاء مغلوم حنساء وهو كوه وانخدا مزح الفلاثة» 
فصح أنه غير معين. 

قالوا: لو كان الواجب غير معين» فإن وقع التخيير بينه وبين غيره 
كان التخيير بين الواجب وغيره؛ وإلا لزم اجتماع التخيير والوجوب ف 
شيء واحد» وكلاهما باطل. 

قلنا: منقوض بوجوب اعتقاد واحد من الجنس» وتزويج أحد الخاطبين. 

والجواب الحاسم لهذه الشبهة: أن الواجبء, وهو المبهم لم يقع فيه 
التخيير» والذي وقع فيه - وهو كل واحد من المعينات المردد فيها - ليس 
بواجب لأنه ينافي وصف التعيين. 

قالوا: الآمر يجب أن يعلم المأمور به. 

فليا كلف لكن كنا أرعيه ]إن عا فعساء أر.متهما فعبهما. 

قالوا: علم في الأزل أن المفعول ماذا هوء فكان الواجب. 

قلنا: من حيث إنه واحد من تلك الأمورء ولهذا ردد فيهاء [وللقطع 


بأن الخلق في وحوبه شرع]0". 


رح هكذا العبارة في () ولم أفهمها. 
وق (ب): «والقطع بأن الخلق في وحوبه شرع». 


الكلام في المقدمات مم 

هذا تحقيق المسألة مما ا عليه» وشرح كلام المصنف ظاهر 
فعا قحورناة: [3 كشوله) يرسي واعر ا ل ابعفةة إغار ةا إلى« للدهت 
المنصور”". 

وقوله: «قيل: الكل» إشارة إلى قول طائفة من المعتزلة. 
وقوله: «وقيل: الواجب معين». 

وقوله: «وقيل: ما يختاره المكلف) مذهبان آخران لمم» كما أشرنا 
إليه في صدر البحث. 

وقوله: «وإن فعل [الكل]” قيل: الواجب أعلاها». 

وحه ذلك: أن اللائق بالغئ المطلق - تعالى وتقدس - أن يثيب 
كذلك لأن العبد الفقير قد أتى بالواحب وزيادة. 


وإن ترك الكل» فعقاب أدناها بالدليل المذكور آنفاً. 


رم وهو مذهب الجمهور» ولا يتعين عندهم إلا بفعل المكلف» وقد حكي عن القاضي 
الباقلاني أن هذا المذهب أجمع عليه السلف وأئمة الفقه» خلافا للمعتزلة كما سبق في 
الشرح. 
راحع: المعتمد: ١//ا/ا2‏ واللمع: ص/5) والمستصفى: 257/١‏ والروضة: ص/37) 
والإحكام للآمدي 27/١‏ والمسودة: ص/71» وشرح العضد: 2555/١‏ والتمهيد: 
ص/276 وفاية السول: ,177/١‏ والخلي على جمع الجوامع: »175/١‏ والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص//57١.‏ 


() سقط من (ب) وأئبت يهامشها. 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والحق: أن ما كان في علمه أن لو أتى به كان مسقطأ هو المثاب 
عليه والمعاقب به فتأمل! 

قوله: «ويحوز تحريم واحد لا بعينه». 

أقول: قاس الأصحاب تحريم واحد لا بعينه على وجوبه كذلك» 
والدليل هو الدليل اعتراضاً وجواباً والمخالف هو المخالف» وهم المعتزلة0» 
لكنهم لم يوجبوا الإتيان بالجميع في المسألة الأولى» وإن قالت طائفة بوجوب 
الجميع بسقوطه بفعل واحد منهاء وق هذه المسألة ذهبوا إلى وجوب ترك 
الجميع لاقتضاء النهي عن القبح» وإن كان بصيغة التخيير احتياطأًء اللهم 
إلا أن يدل [دليل]”' على أن المراد منع الجمع» فيجوز فعل أحدهها(”". 

قوله: «قيل: ل ترد به اللغة» إشارة إلى منع من جهة المعتزلة تقريره: 
أنكم ادعيتم أن النهي عن واحد لا بعينه جائز» وهي كمسألة المخير» 
ولا يستقيم قياسكم على ذلكء إذ في المخير ورد الأمر من الشارع بذلك» 


رم راجحع: الإحكام للآمدي: 21١5/١‏ والمسودة: ص/١2)8‏ وشرح العضد: ؟١/0)‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/55-١27‏ والتمهيد: ص/74؛ وتيسير التحرير: 2514/7 
وشرح الكوكب المنير: .81//١‏ 

() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

م قال القراقي: «المعئ بالنهي على الجميع» أي: كل واحد منهما منهي عنه؛ ومع 
النهي عن الجمع أن متعلق النهي هو الجمع بينهماء وكل واحد منهما ليس منهيًاً عنه 
كالأختين» فإن كل واحدة منهما ف نفسها ليست محرمة» بل المحرم هو الجمع فقط, 
شرح تنقيح الفصول: ص/177. 


الكلام في المقدمات مم 


وف النهي لا ورود للنهي من الشارع بذلك» ولا دل عليه اللغة إذ لم بحد 
في كلام العرب ما هو نص في ذلك. 


وقوله تعالى: «إ وَلَاتِْلِعْ مهم يما أو كَفُوًا # [الإنسان: 4] لتحريم كل 
واحد لا لواحد إلا بعينه]"» وهذا الكلام منهم في غاية السقوط إذ 
الكلام في الحواز لا في الوقوع. 

وما قاله بعض الشارحين”": إن الإجماع لمستنده صرفه عن ظاهره؛ 


ماله مععئ صحيح . 
قوله: ((مسألة فرض الكفاية. .. إلى آخرم). 


أقول: فرض الكفاية: هو الفعل الذي يجب ويحصل / ق(8١/أ‏ من ب) 
الغرض منه بفعل البعض”". 


0 سقط من (ب). 

(0 هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .١815/١‏ 

رم الواحب الكفائي: هو الذي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهورء فالقادر عليه يقوم به 
بنفسه؛ وغير القادر يحث غيره على القيام به؛ لأن الخطاب موجه لكل مكلف» ولأن 
التأثنيم يتعلق بالكل عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود. قال الإمام 
الشافعي: ««حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه» لا يسع عامتهم تركه؛ 
وإذا قام من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى». 
وقال الإمام أحمد: «الغزو واحب على الناس كلهم, فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم». 
راجع: الأم: 2747/١‏ والمسودة: ص/0 ”2 والقواعد لابن اللحام: ص/1817. 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قال الإمام في «الحصول»: «الأمر إذا تناول جماعة إما أن يتناوهم 
على سبيل الجمع؛ أم لاء فإن تناولهم على سبيل الجمع إما أن يكون فعل 
بعضهم شرط في فعل البعض: كصلاة الجمعة» أو لا يكون كما ف 


وَأقِيبوا آلصَكَوءَ 74 وإن تسناول الجماعة لا / ق(9١/أ‏ من أ) على سبيل 


الجمع» فذلك من فروض الكفاية)!". 

ثم قال: رروإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط 
الفرض عن كل واحد من تلك الطوائف)”". 

وإنما أوردنا كلام الإمام لتعلم أن ما نسبه إليه المصنف من أن مختاره 
الوجوب على البعض ليس كذلكء لأن كلام ا محصول)» صريح في خللاف 
ذلك ). 


4 9 وَأَقِيِمُ الصَّلَوة وءانواا كوه وَارْكَمُأ مَمَ كيين # [البقرة: 57]. 

5 وتمام كلامه: «روذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلاً بفعل البعض: كالجهاد 
الذي الغرض منه حراسة المسلمين وإذلال العدوء فمى حصل ذلك بالبعض لم يلزم 
الباقين» المحصول: ١/ق/؟/9711-118,‏ 

(م) كلام الإمام قبل هذا: «واعلم أن التكليف فيه موقوف على حصول الظن الغالب فإن 
غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنهاء وإن غلب على ظنهم أن 
غيرهم لايقوم به وحب عليهم؛ وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به 
وجحب على كل طائفة القيام به» وإن غلب...» إلى آخر ما ذكره الشارح, اتحصول: 
كل 

(4) قلت: اختلفوا في مختار الإمام في هذه المسألة بناء على تفسير مقتضى كلامه الذي 
سبق ذكره؛ فد جزم البيضاوي أن اختيار الإمام الوحوب على البعض وهو الذي - 


الكلام في المقدمات اسم 
ثم المذهب المنصور - وهو مختار الجمهور» وتبعهم والد المصنف - 
أنه واجب على الكل» ويسقط بفعل البعض”". 
والذي يدل على ذلك تأثيم الجميع إذا لم يأت به أحد منهم, إذ 
لا يعقل تأثيم من لا وجوب عليه. 


واستبعد المخالف سقوط الواجب على عمرو بفعل زيد. 


- أكده المصنف واخختاره» وهذا ما أيده عن الإمام محقق المحصولء أما الزركشي فمرة 
ذكر بأن كلام الإمام في المحصول مضطربء وأخرى ذكر بأن مقتضى كلام الإمام 
في المحصول: الوجحوب على البعض» وذكر الشربيئ عبارة الإمام في المحصولء ثم ذكر 
بأن كلام الإمام صريح في أن المخاطب البعض خلافاً لمن قال: إن عبارة امحصول 
تفيد الوحوب على الجميع. 
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن كلام الإمام محتمل لكلا القولين ولكنه إلى قول 
الجمهور أقرب؛ ولذا نقلت عبارته كاملة ليتبين ما ما اختاره؛ اللهم إلا أن يكون له 
رأي آخر في كتبه الأخرى غير المحصول. 
راحع: المحصول: ١/ق/23117-711/7‏ والإبهاج: 2٠٠١/١‏ وفاية السول: مع سلم 
الوصول: 2147-١35/١‏ وتقريرات الشربين على الحلي: 2184/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(5١/أ).‏ 

() راحع: المستصفى: 215/7 والروضة: ص/187١»2‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/ه6١١)‏ 
والمسودة: ص/١27‏ ومختصر ابن الحاحب مع العضد: 2574/١‏ وفاية السول مع 
سلم الوصول: 2١514 2١40/١‏ 21465 والقواعد لابن اللحام: ص/817١2‏ وتشنيف 
المسامع: ق(5١/أ))‏ وامحلي على جمع الجوامع: »١184/١‏ وفواتح الرحموت: )31/١‏ 
وتيسير التحرير: 717/7. 


اياي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قلنا: لا استبعاد؛ لحواز أداء دينه بغير إذنه. 

قيل: كما وجب واحد مبهم من [خصال الكفارة» فليجب على 

قلنا: الفرق ظاهر؛ لإمكان التأثيم على ترك واحد مبهم؛ وامتناع 
تأثيم واحد لا بعينه. 


ص م 


قالوا: قوله تعالى: 9 فلولا َغَرَ من كُلِ ورَقَةَ يَنْهُمْ طَيِقَة © [التوية: 
5 صريح في البعض]0". 

قلنا: ظاهمر قابّل قطعيًا يحب أن يؤول: بأن فعل الطائفة يسقط 
الوجوب عن الكل. 

قيل: لو وجب على الكل توقف سقوطه عن الباقين على خطاب 
آخر» فيكون ييا . 

قلنا: رفع تعلق الحكم لا يجب أن يكون بالناسخ؛ لحواز أن يُنُسب 
الشارع أمارة على ذلك: كاحترام الميت بصلاة البعض» وحصول الأمن 
بجهاد طائفة. والاكتفاء في الأمور الشرعية بفقه طائفة من كل فرقة 


وبلدة: 


ثم قد احتلة ٠‏ في أفض فضلية فرض العين» وفرض الكفاية: 


(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكلام في المقدمات كرض 


فالذي ذهب إلى الأول: استدل باعتناء الشارع بفرض العين حيث 
أوجبه على كل مكلف”". 
المسلمين. والذي يقتضيه النظر الصائب: أنه ليس الأمر على إطلاقه» بل 
يتفاوت بحسب الفروض ولمقام؛ إذ لا يخفى أن صلاة الجمعة» وصلاة 
الصبح أعظم شأناً من الصلاة على مكاس”" أو مُدْمنِ حمر. 

قوله: «المحتار: البعض تنهن )قد علسة آنه غين معان نفلا 


و 


ودليلا. 


وقيل: معين أي ذلك البعض عند الله ويسقط بفعل غيره» نظيره 
أحد المذاهب المزيفة في الواحب المخير. 


رم واحتار هذا المصنف» وتبعه المحلي وغيره» واختار الثاني؛ أعينٍ تفضيل فرض الكفاية 
على العين الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين ورجحه النووي وغيره. 
قلت: والتفصيل الذي اختاره الشارح رحمه الله هو إلى الظهور أقرب. 
راحع: المجموع للنووي: 257/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/488١-184»‏ والتمهيد: 
ص/ه/. والمحلي على جمع الجوامع: .184-1/85/١‏ 

مكاس: صيغة مبالغة من اسم الفاعل» والمكس: الحباية وهو مصدر من باب ضرب» 
ويجمع على مكوس مثل فلس وفلوس» وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان 
السلطان ظلماً عند البيع والشراء» وهو ما يعرف بالعشار. 
قال الشاعر: 

«وف كل أسواق العراق إتاوة وف كل ما باع امرؤ مكس درهم» 

راحع: مختار الصحاح: ص/0 57 والمصباح المنير: ؟/91/17. 


عم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقيل: من قام به هو المكلف به لسقوطه بفعله» وإذا تأملته وجدته 
راشا إل ا الجارة الصيس» وهو ليحن لبه ؟ لنت تفن النعطن فى 
الموضعين وسقوط الوجوب بفعل كل من قام به'©. 

قوله: «روسنة الكفاية كفرضها» أي: ما ذكر من الخلاف في فرض 
الكفاية من أن المخاطب به كل المكلفين أو البعض» والبعض معين أو 
مبهم» وهل سنة العين أفضلء أم سنة الكفاية؟ جاز في سنة الكفاية". 

تريش المعننف لا بدالههن قيلا آخثر لبشور كانعا »وهو انسفال: 
مهم يقصد حصوه من غير نظر إلى ذات فاعله, مع تأثيم الكل على 
تقدير الترك» وإلا يدحل فيه سنة الكفاية. 

والعبحب من بعض الشارحين”” أنه عرّف سنة الكفاية ما عرّف 
المصنف فرض الكفاية”©» ولم يتنبه لاختلال تعريك لمكت طوو | 


)١(‏ الذين قالوا: إن فرض الكفاية يجب على البعض اختلفوا في هذا البعض الذي وحب 
عليه الفرض هل هو مبهم, أو معين؟ إلى آخر ما ذكره الشارح. 
راحع: احلي على جمع الجوامع: )»١85/١‏ وتشنيف المسامع: ق ]/١5(‏ - ب). 

( راحع: المحلي: ١4817-185/1١‏ مع حاشية البناني. 

( جاء في هامش (أ ب): ررهو امحلي». 

(؛) قال ا حلي - ف تعريفها -: «مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله كابتداء 
السلام؛ وتشميت العاطس» والتسمية للأكل» الحلي على جمع الجوامع: .١85/1١‏ 

ه) لم يسلم العبادي للشارح اعتراضه المذكور فقد رد عليه وبين سلامة ما ذكره المحلي. 
راحع: الآيات البينات: .75//١‏ 


الكلام في المقدمات 4" 


واعلم أنه قد اختلف في لزوم الإتمام بعد الشروع في فرض الكفاية. 

الجمهور: على وجوبه. 

وقيل: لا يحب" [ولا](" شك أن المسألة فرع فقهي [حيث]”" 
ذهب الجمهور وكان هو المذهبء [والله أعلم]2. 

قوله: سال الأكثر أن جميع وقت الظهر). 

اكتخول: هذه المسألة هي مسألة" / ق(8/ ١‏ ]ب من ب) الوااجب 
الموسع» وهذه التسمية بالنظر إلى وقت الوعويانة / ق(9١/ب‏ من 6 


رم مذهب الجمهور أن فرض الكفاية كفرض العين في وجوب الإتمام على الأصح 
امع الفرضية» والذين لم يروا وجوب الإتمام قالوا: لأن القصد من فرض الكفاية 
حصوله في الجملة» فلا يتعين حصوله ممن شرع فيهء وهناك مذهب ثالث» وهو 
أن الإتمام يحب ويتعين في الجهاد إذا شرع فيه لقوله تعالى: 32 يكأيّهًا ألَيِينَ امنأ 
دا لحم لدي كُمَرُوأ يما ملا يُوُوهُمُ © [الأنفال: ]1١‏ فيجب الاستمرار في صف 
القتال لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الخند» وهذا اختيار الإمام الغزالي 
ومن تبعه كاحلي. 
راجع: القواعد لابن اللحام: ص/1848؛ والمحلي على جمع الجوامع: .185-1١488/١‏ 

سقط من (ب). 

(م) سقط من (ب). 

(:) سقط من (أ). 

(ه) آخر الورقة (4١/ب‏ من ب). 


(ه) آخر الورقة (9١/ب‏ من أ). 


ين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
[ إذ الوقت: إما أن يكون معيارا للواحب: كشهر رمضان؛ ويسمى 
التو بحن سريف أو يكون الوقت زائدا على المقدار الذي يقتضيه وقوع 
الفعل فيه؛ ويسمى الواجب المتعلق فيه موسعاً. 

والقسسم الغالك: وهنبو أن ينقض 'الوقث عن مقدار الفعل غير 
عفرل 

إذا تقرر هذاء فنقول: ذهب الجمهور إلى أن جميع الوقت وقت 
لأدائه جوازاء وإن كان الأول أفضل. 

وذهب القاضي ومن تابعه إلى أن الواحب بعد دخول الوقت 
أحد الأمرين: إما إيقاع الواحبء أو العزم على إيقاعه في ثانيٍ 
الحال0" , 


)١(‏ من هنا إلى ص/707 سقط من (أ) .ما يقارب ورقة كاملة منهاء والمثبت من (ب) 
وعند فماية سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 
وهذا السقط هو الذي قدمه خطأ عند الكلام على الأداء والقضاء كما سبق ذكره 
في ص/2775 وبنقله من هناك إلى هنا يتم الكلام وينتهى السقط المذكور. 

) كما لو أوحب الشارع صلاة أربع ركعات ف طرفة عين ونحوه؛ فهذا لا يمكن لأنه 
يكون من التكليف بانحال. 

) راحع: اللمع: ص/3, والإحكام للآمدي: 2٠١٠/١‏ والمسودة: ص/355 238 
ومختصر ابن الحاجب: 2541/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/2»50 وتخريج الفروع: 
ص/١5؛‏ وفاية السول: ١/5١١غ‏ ومختصر الطوقي: ص/١7»‏ وحاشية البناني على 
المحلي: »1807/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص/. > 


الكلام في المقدمات ابخان 


وبعض الحنفية: إلى أن الوقت آخره حت لو أوقعه فيما قبل ذلك 
المقدر المذكور يكون نفلاً: كتعجيل الزكاة"". 


والكرحي”" - منهم -: إلى أن المكلف إن م يبق لصفة الوجوب 
مكان كالزكاة المعجلة» وإن بقي فما فعله كان واجبا9؟. 


() وهذا هو الذي ذكره الإمام السرحسي عن العراقيين من الحنفية» أما العلامة 
الأنصاري صاحب فواتح الرحموت» فيرى أن هذه النسبة إلى الحنفية غلط» ولا تصح 
يم 
راحع: أصول السرحسي: 27١/١‏ وكشف الأسرار: 2113/١‏ وفواتح الرحموت: 
١‏ /5,. 

هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهمء أبو الحسن الكرخي» ولد سنة (750ه) 
واقيض الف رراسه الللنة) وقد عدا مى اتهدين: كان إمافاء قاساء متعفها: غايداء 
كبير القدر أنحذ عنه أئمة من العلماء كأبي بكر المصاص»ء وأبي علي الشاشي» وأبي 
حامد الطبري» والتنوخي» وغيرهم» ومن مؤلفاته: المختصر في الفقه» وشرح اللجامع 
الصغير؛ وشرح الجامع الكبير» وتوقٍ سنة (11-0ه). 
راحع: مرآة الحنان: 2377/5 والفوائد البهية: ص/8/١٠؛‏ وشذرات الذهب: 
8ه والفتح المبين: .185/1١‏ 

(5) مذهب الكرحي: أن الفعل إذا قدم على آخخر الوقت بأن وقع قبله في الوقت» وقع 
57 بشرط بقائه مكلفاً إلى آخخر الوقت» فإن لم يبق كذلك كأن مات» أو جُن وقع 
ما قدمه نفلا وعلى هذا فشرط الوجوب عنده أن يبقى من أدركه الوقت بصفة 
التكليف إلى آخره المتبين به الوحوب. 
راحع: تيسير التحرير: 2151/7 وامحلي على جمع الجوامع: .١85/1١‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وقوم: إلى عكس ما ذهبت إليه الحنفية» وهو أن وقته هو الأول» 
والتأخير عنه يجعله قضاء('» هذا هو المشهور في كتب الأصول. 

والمصنف عبر عما نسبناه إلى الحنفية بلفظ: قيل» وصرح بنسبة 
مذهب آخر إلى الحنفية» وهو أن الحزء الذي يقع فيه فعل الواحب هو 
وقت الأداء» أي جزء من أول الوقت إلى آخره؛ فإن لم يوقعه في تلك 
الأحزاءى فيتعين اللجزء الأخير”", وهذا الأخير لا يمتاز عن مذهب 
الججاهو زه اقامل! 

لنا - استدلالاً على ما ذهب إليه الجمهور -: أن الشارع بين 
الوقت طلقا فالقول بتقييده تحكم. 

الحقائ: اله لو كان سيا فالمصلي في غير ذلك الحزء إما مقدم 
فلا يصح منه؛ أو مؤخّر فيقضيء والإجماع على خلافه. 

القاضي ومن تابعه قالوا: من أول الوقت إلى الآخر إما الفعل أو 
العزم واجحب إجماعا. 


)١(‏ وهذا محكي عن بعض العراقيين من الأحناف وبعض الشافعية. 
راحع: الإحكام للآمدي: 287/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 2511/١‏ والقواعد لابن 
اللحام: ص/١7؛‏ فاية السول: 2154/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2188/١‏ وفواتح 
الرحموت: 274/١‏ وتيسير التحرير: ؟/191. 

(5) وهذا القول قال المحققون من الأحناف» وهو قول الجمهور السابق. 
راحع: أصول السرحسي: 2570/١‏ وكشف الأسرار: 23١4 2515/١‏ والتوضيح على 
التنقيح: 250٠/7‏ وتيسير التحرير: 2185/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/.6١»‏ والإحكام 
للآمدي: 287/١‏ وفاية السول: .151/١‏ 


الكلام في المقدمات هى»؟ 

قلنا: لا تعلق - له - بالمبحث: لوجوب العزم ف جميع الواجبات 
إجمالاً وتفصيلاًء حى لو عزم على ترك واحب - بعد دهر طويل - لأثم 
اليوم. 

الحنفية: لو كان الأول وقتا لعصى بالتأخير. 

قلنا: لو لم يكن موسعاء فلا يتفاوت من حيث إنه وقت» وهو 
كخصال الكفارة نظرا إلى أجزاء الوقت. 

وقد تقل الغزالى -.رحمه الله تعالى - مذهباً آخرء وهو أن الوقت 
الجزء الأير - وإذا وقع قبل ذلك الجزءء فنفل يسقط به الفرض. 

واستدل على بطلانه: بأنه لو كان كما قاله لصح بنية النفل» بل لم 
يصح بنية الفرض» ولم يقل به أحد'". 

قوله: «ومن أخرء مع ظن الموت عصى». 

أقول: هذه المسألة من فروع الواجب الموسعء وهي أن المكلف ف أول 
وقت الواجب إن غلب على ظنه أنه لن يعيش إلى الجزء الأخير بواسطة 
وان لاه أو كبر «نندى فى اتقانا. ظ 

فإن بان خطأ ظنه بأن لم يمتء وفعله في الأخير» فالجمهور على أنه 
أداء لوقوعه ف الوقت المقدر له شرعا. 


)1١(‏ راجع: المستصفى : اإءلا. 


45" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والقاضيان: أبو بكر والحسين”" على أنه قضاء. 

فإن أرادا تسميته قضاءء فلا مشاحة معهماء وإن أرادا / ق(9١/أ‏ 
من ب) نية القضاءء فممنوع ولا تنائي بين العصيان والأداء» كما إذا ظن 
قبل دخحول الوقت أن حين يحضر زيد يفوت الوقتء فأعحّر إلى حين 
حضوره. فإنه يعصي وصلاته أداء باتفاقهماء ومن أنخّرء مع ظن السلامة 
ومات فجأة لم يعص؛ لأنه م يُخرج واجباً عن وقته المقدر له شرع©. 


(0) هو الحسين بن محمد بن أحمد المروذي» أبو علي الفقيه الشافعي» المعروف ف الفقه 
الشافعي عند الإطلاق - بالقاضي؛ كان إماماً كبيرأء وعالما جليلاء وهو صاحب 
وجه ف المذهب» ويطلق عليه حبر الأمة» وحبر المذهب» وقد صنف في الأصول 
والفروع والخلاف» وله: التعليق الكبير» وتو .مروروذ سنة (1455ه). 
راجع: طبقات العبادي: ص/7١١2‏ وطبقات ابن السبكي: 5 ووفيات 
الأعيان: »5.٠٠0/١‏ وشذرات الذهب: */1". 

(0) الأمر الذي أريد به التراي» ثم مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل» فهل 
يعصي بذلك؟ 
الجمهور قالوا: لم يمت عاصياً؛ لأنه فعل ما قعل واعتبار سلامة العاقبة ممنوع؛ لأنه 
وذهب آخرون: إلى أنه موت غافياء وحكي عن الجويي وأبي الخطاب. 
راجع: المستصفى: 27١/١‏ الروضة: ص/5١.,‏ والإحكام للآمدي: )87/١‏ ومختصر 
ابن الحاحب مع العضد: 2757/١‏ والمسودة: ص/١4»‏ وروضة الطالبين: )١185/١‏ 
والفروع لابن مفلح: 2787/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/225 والحلي على جمع 
الجوامع: .١9/١‏ 


الكلام في المقدمات عم 

وقيل: يعصي؛ لأن التأخير مشروط بسلامة العاقبة» وليس بشيء 

لانتفاء دليله شرعاء بخلاف ما وقته العمر كله: كالحج» وقضاء 

الواجبات؛ لأنه بالموت تبين إخراج الواجب عن الوقت» بخلاف المؤقت 

بغير العمرء وقد سبق منّا تحقيقه فراجعه'''» وعصيانه من أول سئي 
الإمكان أو آخره فيه خلاف بين الفقهاء". 


والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون آخر سني الإمكان”؛ والله 
ماله أعلم. 1 

قوله: ررمسألة: المقدور الذي لا يتم الواحب المطلق إلا به 
واحب). 

أقول: هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول الغامضة» وهي أن 
ما يتوقف عليه الواجب المطلق - وكان مقدوراً - هل يجبء أم لا؟ 


(0 تقدم ص/784. 

( هذه المسألة فرع من قاعدة: هل الأمر المطلق يقتضي التكرار» فيقتضي الفور اتفاقاً» 
أو لا يقتضي التكرارء فهل يقتضي الفور أو لا؟ 
فمثلاً قضاء الصلوات المفروضة قيل: يجب على الفور لإطلاق الأمر به» وهذا هو 
المنصوص عن الإمام جمد لكن بشرط عدم الضرر في بدنه» أو معيشة يحتاجهاء 
وقيل: لا يجب على الفور. 
راحع: القواعد لابن اللحام: ص/١8١»‏ وحاشية العطار على انحلي: 4/8/١‏ ؟. 

5 وذلك كالحج مثلاء فإن الشخص مخاطب به في جميع عمره من البلوغ إلى آخره. 
راحع: حاشية العطار على المحلي: .١ 48/١‏ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المسهور: علق إضابه مطل0, 
وقيل: إذا كان الموقوف عليه 5 يستلزم. وإن كان ا فلا. 


إمام الحرمين» ومن تابعه: كالشيخ ابن الحاحب: إن كان شرطا 
شرعيًّاً يستلزم» وإن كان عقليّاء أو عاديّاء فلا ". 

ولا بد أولاً من معرفة الواحب المطلق ليمتاز عن المقيد» ثم النظر ف 
ما هو الحق من المذاهب. 

قد فسرَ الواحب المطلق بما يحب في كل وقتء وعلى كل حال 
فانتقض بالصلاة» فإن صلاة الظهر - مثلاً - تحب في كل وقتء فزيد: 
في كل وقت يقدره الشارع» فنوقض بصلاة الحائض» فزيد: لا لمانع» 
وهذا لا يشمل غير المؤقتات» ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقف 
عليه من الشروط. 


اموق كاه هيا خرياء أو عفنا ار عاديا أوهرطا عرقي أو عقناء أودغانيا. 
ويعبر الفقهاء عن هذه المسألة: «ما لا يتم الواحب إلا به» فهو واحب». 
راحع: المستصفى: ١/١"؛‏ والمحصول: ١/ق/77/7*)‏ والروضة: ص/15١»‏ والمسودة: 
ص/2»50 والعضد على المختصر 2541/١‏ والتمهيد: ص/287 وانحلي مع حاشية 
البناني: 2157/1١‏ وفواتح الرحموت: »35/١‏ ومنتهى الوصول والأمل: ص/5”-/ا”, 
وحاشية العطار على المحلي: .1501/1١‏ 

() راجع: البرهان: 51/١‏ 7؛ وميزان الأصول: ص/175١؛‏ ومختصر ابن الحاجب: 414/١‏ 27 


ومختصر الطوقي: ص/4 7 واخحتاره أيضا. 


الكلام في المقدمات 4" 
فالواجب المطلق: هو الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة الي 
لخبي 5 م 
يتوقف عليها مة مقيداء وإن كان مقيدا بقيود أحرء فإنه لا يخرجه عن 
الإطلاق: كقوله سبحانه وتعالى: :3 أت آلصَلَوة دلوك آلشّمين 46 [الإسراء: 
فإن وجوب الصلاة في هذا النص مقيد بالدلوك» وغير مقيد بالوضوء 
والاستقبال. 


وقوله تعالى : ذا نودى لِلصَّلَرةَ مِن نوو الْجَمعَةَ ذا ا سَعَوأ إل در َه 
ودرا أَلْمَيمَ 6 [الجمعة: 4] فإن السعي وانحي نقيف نظرا إل القلا ستطلق 


نظرا إلى ما عداه من شروط الجمعة. إذا تقرر هذاء فنقول: قد اتفقوا على 
أن الواجب إذا كان مقيداً - في نص الشارع - .مقدمة”"© لا تحب تلك 


المقدمة بوجوب ذلك الواجب» بل لو وجب ذلك القيد يكون وججحوبه 


(1) مقدمة الواحب قسمان: مقدمة الوجوب؛ وهي الي يتعلق بها التكليف بالواحب» أو 
يتوقف شغل الذمة عليها كالاستطاعة لوجوب الحج» وحَولان الحول لوجحوب الزكاة» 
فهذه المقدمة ليست واحبة على المكلف باتفاق. 
القسم الثاني: مقدمة الوحودء وهي الي يتوقف عليها وحود الواحب بشكل شرعي 
صحيح لتبرأ منه الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة» فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا 
بوحود الوضوءء ولا تبرأ ذمة المككلف بالصلاة إلا به» وهذا هو الذي وقع فيه الخللااف 
كما ذكر الشارح 
راحع: اللمع: ص/١٠»‏ والمستصفى: 271١/١‏ والإحكام للآمدي »85/١‏ والمسودة: 
ص/50؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/150؛ ومختصر ابن الحاحب: 2544/١‏ وتقريرات 
الشربينٍ على امحلي: .197/١‏ 


ووم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


بنص آحمرء كما إذا قال: إن ملكت نصاباً فزك0©) لا يلزمه تحصيل 
النصابء وكذا إذا قال: حُجّ إن استطعت لا يلزمه تحصيل الاستطاعة؛ 
وإنما الكلام في الموقوف عليه الذي لم يكن مذكورا في النص الذي دل 
على وجوب الواجب: كالوضوءء فإنه لم يذكر في النص الذي دل على 
وجوب الصلاة هل يكون إيجاب الصلاة إيجاباً له أم لا؟ فيه خلاف. 

غنار :معني لح وقانا كارت بوجونه ملفا" سباء وفرطا برعا 
وعقلاً» وعادة. 

وقيل: ا لا شرطاً. 

وقيل2/ ق(9١/ب‏ من ب): شرطا شرعيًاً لا عاديّاء ولا عقليًا إذا 
انتقش ف الخاطر عادة لزم. 

فتقول: ذهب المصنف - وفاقاً للجمهور”” - إلى أن ما يتوقف 
على الواجب المطلق» وكان مقذورا واخب» سيا كان أو شرطاء أو 
شرعيًاء أو عقلياء أو عادياً: لاستواء امحل في كونه موقوفا عليه أداء 


الوااجب لا يعقل وجوده بدون ما يوقف عليه. 


(0 في (ب): ,رفزكي» والمثبت هو الصحيح؛ لأنه حواب الشرط محزوم به. 

آخخر الورقة (5١/ب‏ من ب).» وجاء في هامشها: «بلغ مقابلة على خط مؤلفه أدام 
الله تأييدم,. 

رم جاء في (ب) بداية الورقة (١7/أ)‏ على هامشها: «الثالث» إشارة إلى ابتداء الجزء 
الغالث بتجزئة الناسخ على نحو ما سبق قبله. 


الكلام في المقدمات م 


وقوله: «مقدوراي. احتراز عمًا لا يكون الموقوف عليه مقدورا: 
كالقدَم للقيام في الصلاة» وكعدد الأربعين في الجمعة2". 


والمراد بالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطأء وأمكن وجود 
الفعل بدونه: كالطهارة للصلاة. 

وبالعقلي: ما لا يمكن وحود الفعل بدونه عقلاً: كترك الأضداد. 

والعادي: ما لا يمكن عادة: كغسل جزء الو 


(1) اتفق العلماء على أنه لا بد من عدد في صلاة الجمعة إلا ما نقل عن البعض - شذوذاً - 
من أنها تنعقد بواحد منفرداًء وهو القاساي. 
ثم احتلفوا في قدر العدد فيها إلى أقوال كثيرة منها ما ذكره الشارح وهو مذهب 
الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم. وذهب أبو حنيفة ومن تبعه إلى أفها 
تنعقد بأربعة أحدهم الإمام» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وأبي ثور؛ واختاره. 
وذهب الأوزاعي في رواية أخرى عنه وأبو يوسف إلى انعقادها بثلاثة أحدهم الإمام. 
وقال الحسن بن صالح وداود: تنعقد باثنين أحدهما الإمام؛ وهو قول مكحول. 
وقال مالك: لا يشترط عدد معين» بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية» ويقع بينهم 
البيع والشراء؛ ولا تحصل بثلاثة وأربعة» ونحوهم. 
راحع: شرح فتح القدير: 50/7» والمدونة الكبرى: ١/157.ء‏ والمجموع للنووي: 4/ 
5٠-5.‏ والمغ لابن قدامة: 24/7؟7. 

(') يعني مع غسل الوجه؛ فلا يحب بوجوب مشروطه: إذ لا وجود لمشروطه - عقلاء أو 
عادة - بدونه» فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرعي» فإنه لولا اعتبار الشرع 
له لوجد مشروطه بدونه. 
راحع: المحلي على جمع الجوامع» وحاشية البناي عليه: .١585/١‏ 


ان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم النزاع إنما هو في إيجاب المشروط بعينه هو إيجاب تلك الأمور, 
أم لا؟ وإلا كون الشرط شرعيًاً لا يتصور إلا بحعل الشارع؛ وبعد جعله 
شرطاً واحب قطعاًء وكذلك الشرط العقلي لا يحوز وجود المشروط 
بدونه؛ لعدم جواز انفكاك اللازم عن الملزوم» وكذا العادي لا ينفك عن 
المشروط عادة. 

والذي ذهب إلى أن الأمر بالسبب دون الشرط]”"؛ فلأن وجوده 
يستلزم وجود المسبب؛ لعدم تخلف المعلول عن علته بخلاف الشرط لحواز 
تخلف المشروط عنه. 


وذهب إمام الحرمين» وتبعه الشيخ ابن الحااجب قُ «ختصره ): إلى 

وخلاصة ما استدلوا به: أما على الأول: فإن”" الموجب للشيء لو 
م يوججب شرطه كان شرطأ شرعياً. 

قلنا: ممنوع). بل بجعل آخرء ويكون شرعياً؛ لاستناده إلى جعل 
الشارع. 

وأما على الثاني: فلن غير [الشرط]”" الشرعي لو وجب لوجب 
تصوره حين إيجاب الأصليء» ولتعلق به الخطاب» واللازم باطل. 


(ى إلى هنا ينتهى السقط من (أ) الذي سبقت الإشارة إليه في ص/7147. 
في (رب): ررفلن». 
م سقط من (أ) وأثبت قامشها. 


الكلام في المقدمات وم 


قلنا: بطلانه ممنوع؛ لأن الخطاب المتعلق بالملزوم متعلق ا 
وينتفض بالشرط الشرعي - أيضاً - فإن الآمر بالمشروط [رعا]”” لا يتصور 
الشرط. 

والذي يقتضيه النظر الصائب: أن كل ما يتوقف عليه وجود الشيء 
لا بد من وجوده. وإلا يلزم التكليف بامحال» ولا يلتفت في هذا إلى كونه 
بجمعل الشارعء أو بالعادة» أو بالعقل”"؛ إذ قد قررنا في أول المسألة أن 
النزاع إنما هو في أن الأمر بالشيء أمر ما يتوقف عليه وجوده أم لا؟ 

فإن أريد أن الأمر بالشيء أمر بالشرط صريحاً دون غيره» فهو ممنوع. 

إن أريد استلزاما؛ إذ الأمر بالشيء أمر بلازمه لاستحالة وجود 


الملزوم بدون اللازم» فلا فرق بين الشرط وغيره» وإن سمي بعض هذه 


() سقط من (ب) وأئبت بالامش: «شرعا»» وهو غلط والصواب المذكور من (أ). 

رم إذا كان ما لا يتم الواحب إلا به جزءا من الواحب المطلق: كالسجود في الصلاة 
فهذا لا حلاف فيه لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها. 
وأما إذا كان ما لا يتم الواحب إلا به خارجاً عنه: وهذا ستة أنواع» وقد سبق ذكرها 
مفرقة؛ وهي الي وقع فيها الخلاف الذي ذكره الشارح» وملخصها مجموعة: 
أ - السبب الشرعي: كصيغة العتق في الواحب من كفارة ونحوها. 
ب - السبب العقلي: كالصعود إلى موضع عالء فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه. 
ج- السبب العادي: كوجود النار» فيما إذا وجب إحراق شيء ما. 
ه- الشرط الشرعي: كالطهارة للصلاة ونحوها. 
و - الشرط العقلي: كترك أضداد المأمور به. 
ز - الشرط العادي: كغسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه. 


ليان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الأمور شرعياً دون بعض اصطلاحاء فلا مشاحة في ذلك. هذا تحقيق هذا 
المقام» والله ولى الإنعام. 

قوله: فلو تعذر ترك المْحرّم إلا بترك غيره». 

أقول: رتب المصنف الفرعين المذكورين بالفاء على الكلام السابق؛ 
لدحولهما ف تلك القاعدة الكلية؛ لأن الكف عن الأجنبية") والمنسي 
طلاقها'' واجبء ولا يمكن ذلك الواجحب إلا بالكف عن المنكوحة ومن 
غير المطلقة» وما يتوقف عليه الواحب واحب. 


وتبع المصنف - في قوله -: «رحَرمتا» الإمام في «المحصول» إذ قد 
نقل هناك أن قوم ذهبوا إلى أن المحرمة هي الأجنبية» وإنما وجب الكف 
عن المنكوحة للاشتباه. 


)١(‏ يعن إذا اختلطت منكوحة بأحنبية» وجب الكف عن المنكوحة كما سيأتٍ ذكر 
الخلاف في الشرح. 

(5) كأن يوقع الإنسان الطلاق على امرأة من نسائه بعينهاء ثم يذهب عليه عينهاء وقد 
اختلفوا في ذلك على النحو التالي: ذهب أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه 
لا يمنع من وطئهن؛ فإن وطأ واحدة انصرف الطلاق إلى غيرها. 
وذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى أنه يحرم عليه الكل تغليباً للحرمة على الحل. 
وذهب مالك إلى أنهن يطلقن كلهن. وروي عن أحمد أنه يحال بينه ويينهن حى يقرع 
بينهن» فأيتهن حرجت عليها القرعة كانت هي الحرمة» لكن الحنابلة لهم فيها أقوال مختلفة. 
راحع: الأم: 45/0 7ء وشرح الدرديري: ,757/١‏ والإفصاح: ص/0٠0٠27‏ والمغيي: 
» والمحصول: ١/ق/3707/7,»‏ والإيهاج: 21١4/١‏ وفواتح الرحموت: .55/١‏ 


الكلام في المقدمات ش وه" 

وزيفه: بأن المراد بالحل رفع الحرج» وهو منتف فيهما"". 

والحق: أن ذلك القول صواب؛ إذ الحل المترتب على النكاح /ق( 
أ من ب) الذي حصل بخطاب الشارع لم يرتفع في الواقع. 

غايته: أن المانع منع من الانتفاع بذلك الحل؛ وذا لا يدل على 
ارتفاعه كما يظهر ذلك في الإناء الطاهر المشتبه بالنبجس”", فإن الطهر لم 
يتغير» ولم ينتقل من وصف الطهارة قطعاء وإئما وحب على المكلف 
التوقف إلى زوال الاشتباه» كما يتوقف المحتهد في الدليل إلى انتفاء المانع. 

ومثل المصنف للمعينة المَنْسي طلاقهاء وترك مسألة المبهمة» كما إذا 
قال: إحداكما طالق بدون 1 لأن الحكم فيها معلوم من الأولى 
بالطريق الأولى!”". 


(م راجع: المحصول: ١/ق/257177/5‏ والمحلي على جمع الجوامع: .191/1١‏ 

) ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى» وإلا فلا. 
وقال الشافعي: يتحرى على الإطلاق إذا كان الاشتباه بين طاهر ومتنجسء أما إذا 
كان الاشتباه بين طاهر ونحس العين كالبول» فلا يتحرى على الصحيح. 
وقال أحمد - ف الأصح عنه -: يتيمم» ولا يتحرى. 
وأما أصحاب مالكء فقد احتلفوا في ذلك إلى أقوال متباينة. 
راجع: مختصر الطحاوي: ص/7١»‏ والإشراف: 4/١‏ 4» والمحصول: ١/ق/؟/2977‏ 
ومغين المحتاج: 257-55/١‏ والمغئ لابن قدامة: »51-56/1١‏ والمقنع: )»51/١‏ 
والإفصاح: ص/5. 

(©) إن قصد معينة طلقتء وإلا فإحداهماء ويلزمه البيان في الحالة الأولى» والتعيين في 


الثانية عند الشافعية. - 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
ولو بدل المصنف لفظة أو بكاف التشبيه لكان أولى؛ لكون المسألة 
قوله: «رمسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه). 


أقول: التعبير عن هذه المسألة(" .ما عبر به الشيخ ابن الحاحب هو 
اللائق: 


- وعند الأحناف: إذا لم ينو واحدة منهما بعينهاء فقد وقع الطلاق على إحداهما 
بعينهاء ويوخذ أن يوقعه على إحداهما بعينهاء فتكون هي المطلقة» وتبقى الأخرى 
زوجة له على حاها. 
وعند الحنابلة يقرع بينهماء وهو نص أحمد. 
وقال مالك: طلقتا معاً. 
راحع: مختصر الطحاوي: ص/5959١-١٠٠7؛‏ وشرح الدرديري: »#57/١‏ والإهاج: 
0١‏ »2 ومغينٍ المحتاج: */ه.*» والمغيئ لابن قدامة: /701/1. 

)١(‏ تعتبر هذه المسألة متفرعة عن مسألة الأمر والنهي في شيء واحد» وتحريراً نحل 
النزاع فيها أقول: اتفق العلماء على أن الأمر والنهي» أو الإيجحاب والتحريم لا 
يجتمعان في أمر واحد بالذات» وكذا إن كان هما جهتان متلازمتين» فلا يجتمعان» 

أما إن كانت الجهتان غير متلازمتين فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي» أو الإيحاب 
والتحريم ف الشيء الواحد لكنهم اختلفوا في تلازم الجهتين» وعدم تلازمهما كما 
سيأتي في الشرح بعد. 
راحع: أصول السرخحسي: »84/١‏ والمستصفى: »8١0/١‏ والمسودة: ص/١285-8‏ 
والمحلي مع تقريرات الشربيئ وعليه البناني: 23١١ 2151/١‏ وفواتح الرحموت: 
دعلكد هلل 


الكلام في المقدمات حان 


إذ قال: «المكروه منهي عنه غير مكلف به" وإنما كان لائقا؛ إذ 
المنهي عنه كيف يكون مأمورا به؟ إذ المكروه يمدح تاركه» فلا يتصور 
الأمر به شرعا. 


وعبارة المصنف / ق(١5/أ‏ من أ) قاصرة عن [إفادة](© هذا المرام؛ 
إذ عدم التناول يشعر بصلوح امحل له» لكن لم يقع في الخارج, وليس كذلك» 
بل عدم التناول لعدم قابلية امحل بعد تعلق الكراهية به. 
المكروه. وهذا أمر لا يعقل”"؛ لأن المباح - عندهم - غير مأمور به) مع 
كون طرفيه على حد الحواز» فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات 


وهذا هو قول الجمهور من الشافعية وغالب الحنابلة والجرجاني من الحنفية؛ لأن مطلق 
الأمر بالصلاة - مثلاً - لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل» ورفع البصر إلى 
السماء) والالتفات» ونحو ذلك من المكروهات» ولأن المكروه مطلوب الترك» والمأمور 
مطلوب الفعل» فيتنافيان. 
راحع: المستصفى: ول والمسودة: ص/١ه.‏ والقواعد لابن اللحام: ص//. لق 
والخلي على جمع الجوامع: 0١‏ وتشنيف المسامع: ق(8١/أ)»‏ والمختصر: ؟/5. 
() قلت: قل عن الأحناف قولان: فمذهب الحرجاني - منهم - أنه لا يتناوله كما تقدم. 
وذهب الرازي - منهم - إلى أنه يتناوله» وهذا هو الذي نقله ابن السمعاني؛ وهو 
خبير بمذهب الأحناف» وحكي هذا القول عن بعض الحنابلة. 
راحع: المسودة: ص/١ه.‏ والقواعد لابن اللحام: ص//. )١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(18١/أ)»‏ وشرح الكوكب المثير: .4١5/١‏ 


مهم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الملأمور به في شيء من الصور؟ وكتبهم - أصولا وفروعا - مصرحة بأن 
الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة ح الى لها سبب مطلقا(". 


والنقل عن محمد بن الحسن9©: أن كل مكروه حرام وعسن 


قلت: في هذا نظر؛ لأن الصلاة - في الأوقات المكروهة عند الحنفية صحيحة» ولكنها 
ناقصة» وليست كما قال العلامة الكوراني - رحمه الله - من أنما فاسدة عندهم قال 
البزدوي: «ومنها الصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها مشروعة بأصلها إذ لا قبح في 
أركانها وشروطهاء والوقت صحيح بأصله فاسد بوصفه وهو أنه منسوب إلى الشيطان 
كما جاءت به السنة إلا أن الصلاة لا توحد بالوقت لأنه ظرفها لا معيارها» وهو 
سببهاء فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة», وهذا ما أيده علاء الدين البخاري» وقاله 
السرحسي من قبل» وقد ذكر العلامة الكاساني أن صلاة النفل والتطوع مكروهة في 
الأوقات المككروهة» وفي هذا إشارة إلى أن الأمر يتناول المكروه عندهم. 
راحع: أصول السرحسي: »89/١‏ وكشف الأسرار: 2378-11717/١‏ والتوضيح 
على التنقيح: احعى وبدائع الصنائع: ١إأهوى,‏ والمحلي مع البناني وتقريرات 
الشربيى: .19595/١‏ 

() هو محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباي» صاحب أبي حنيفة» ومدون فقهه 
وناشر مذهبه» أحذ الحديث عن مالك بن مغول غير الإمام» وتفقه على أبي يوسف» 
والتقى مع الشافعي وناظره» وأثين عليه الشافعي في الفصاحة والذكاء والعلم» وله 
مؤلفات منها: اللجامع الكبير» والجامع الصغيرء والأصل» والسير الصغير» والسير 
الكبير» والزيادات؛ والآثار» والنوادر» وغيرهاء وتوفي سنة (185ه). 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/13750١2‏ ووفيات الأعيان: /14 2377 والفهرست: 
ص/017 21 والجواهر المضيئة: 47/7؛ وتاج التراحم: ص/؛ 5» والتاج المكلل: ص/ه 2٠١‏ 
والمعارف: ص/ ٠ ٠.‏ 5» والفوائد البهية: ص/57١2‏ وقذيب الأسماء واللغات: 280/١‏ 
وأخبار أبي حنيفة وأصحابه: ص/ 2١7١‏ وشذرات الذهب: .591/١‏ 


الكلام في المقدمات انان 


صاحبيه”: أن المكروه كراهة تنزيه إلى [الحل]”" أقرب”". 


(1) يعي يما الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى» وأبو يوسف هو الإمام 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب قاضي القضاة صاحب أبي حنيفة» الفقيه امجتهد, تولى 
القضاء لثلاثة من الخلفاء: هم المهدي؛ والحادي. والرشيد. وكان الأخير يكرمه, 
ويحله؛ وهو أول من دعى بقاضي القضاة؛ وأول من غير لباس العلماء؛ وأول من 
وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وساعد على نشره في الأقطار» وله مؤلفات 
منها: الأمالي» والنوادر» وكتاب الخراج؛ وتوف سنة (185ه). 
راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/54١2‏ ولمعارف: ص/435»: ووفيات 
الأعيان: 247١/0‏ والبداية والنهاية: 2١18٠0/١‏ وتاج التراحم: ص/١8»‏ والفوائد 
البهية: ص/ه77. 

) في هامش (أ): «إلى الحرام» والمثبت من صلب (أء ب) هو الأولى. 

(0) قسم الأحناف المكروه إلى قسمين: 
القسم الأول: المكروه التحريمي؛ وهو الذي طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل 
ظن مثل: لبس الحرير» والذهب على الرحال» ومثل البيع على البيع» والخطبة على 
الخطبة» وحكمه أنه إلى الحرام أقرب» بل هو قسم من الحرام عند الإمام» وأبي يوسف» 
فيأخذ أحكام الحرام تقريبا من تحريم الفعل» وطلب الترك؛ واستحقاق العقاب على 
الفعل» ولكن لا يكفر جاحده. 
القسم الثاني: هو الذي ذكره الشارح عن الإمام وأبي يوسفء. وهو الذي طلب 
الشارع تركه طلباً غير جحازم؛ وهذا إلى الحل أقرب» ولا يعاقب على فعله كمثل: 
أكل ذي ريح كريهة» أو تقذير الثياب والبدن بطاهر. 
راجع: ميزان الأصول: ص/٠4»‏ 47» والتعريفات: ص/277 وتشنيف المسامع: 
ق(8١/أ)»‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2٠٠٠١١‏ ونظرية الحكم ومصادر التشريع: 
ص/4 ". 


يكم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما تحجويز الطواف بغير وضوء - وهو مكروه عندهم'" - ليس لأن 
بي صا حرم صم 


قوله تعالى: 9 ولمطوَفوايَالْسَيْتٍ الْعَضِيقٍ © [الحج: ]] تناوله9"©, بل لأن 
الطهارة ليست شرطاً فيه بخلاف الصلاة””"؛ وكراهته؛ لأن العبد ينبغي أن 
يكون في تلك العبادة الشريفة بصفة الطهارة بين يدي الله سبحانه وتعالى. 


قوله: ««رفلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة». 


رم ذهب مالكء والشافعي» وأحمد في المشهور عنه إلى أن الطهارة شرط ف صحة 
الطواف» ولا يجزئ طواف بغير طهارة - عندهم - لا عمداًء ولا سهوا. 
وقال أبو حنيفة: ليس بشيء من ذلك شرطاء واختلف أصحابه» فقال بعضهم: هو 
واحب» وقال آخرون: هو سنة لأن الطواف ركن للحجء فلم تشترط له الطهارة 
كالوقوف بعرفة» ولكن تستحب له الإعادة» والأصح عند ابن الهمام الحنفي الوجوب. 
وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم وعليه دم 
ولا يحزؤه إن كان يعلم» وهي رواية عن أحمد» وف رواية عنه أن الطهارة ليست شرطاء 
ومى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة, فإن خرج إلى بلده جبره بدم. 
راحع: شرح فتح القدير: 49/7-.5, وبداية المجتهد: 2514173-+1417/١‏ ومغي 
المحتاج: 85/١‏ 4» والمغٍ لابن قدامة: //1/ا, 

(0) قلت: بل تتناوله عند الأحناف» وهذا يؤكد ما سبق من أن الأمر يتناول المكروه عند 


2 وه م 


فريق من الأحناف. قال العلامة ابن الحمام: «ولنا قوله تعالى: 9 وَلْمَطْوَوا يليت 
َلْمَيِمِقِ # من غير قيد الطهارة» فلم تكن فرضا, شرح فتح القدير: ؟/نة. 

م لأنه بالنسبة للصلاة قد ورد الدليل على أن الطهارة شرط فيها لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» فهذا نفي للصلاة الي لا تشتمل على الطهارة. 
راحع: مجمع الزوائد: .778/١‏ 


الكلام في المقدمات خض 


تفريع على القاعدة المذكورة؛ أي الأمر المطلق لما لم يتناول المكروه» وقد 
ورد النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة”"» فالأمر بالنوافل لا يتناول ذلك 
الفعل المنهي» وهو إيقاع الصلاة الى لا سبب لها يعتد به في الأوقات المذكورة 
سواء كان نمي تحريم أو نمي تنزيه وما ذكره في التحرم واضح. 

وأما كراهة التنزيه لا تناقي الصحة؛-لكونها راجعة إلى الخارج. 

والصحيح في المذهب عدم الصحة كما نقله"» وأما دليلاً فلا يخلو 
عن نوع إشكال”". 


منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي: «فى عن الصلاة بعد 
العصر حى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس». 
ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يَليِه: «فمى عن الصلاة بعد 
الفجر حىّ تطلع الشمسء وبعد العصر حى تغرب الشمس». 
وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يُ: «لا صلاة بعد 
العصر حى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حى تطلع الشمس»» وكذا حديث 
ابن عمر وغيره في الباب. 
راحع: صحيح البخاري: )1١414-١147/١‏ وصحيح مسلم: 7017-19585/9. 

() ذهب الشافعية والحنابلة» إلى أن الصلاة الي لا سبب لها يعتد بها في الأوقات المكروهة 
غير صحيحة للأحاديث السابقة» ولأن الوقت ملازم لها. وقالت الحنفية والمالكية: . 
هي صحيحة لأن النهي على الوقت» وليس على ذات الصلاة. 
راحع: أصول السرحسي: »85/١‏ والمستصفى: »60/١‏ والفروق للقرافي: ؟/٠81»‏ 
وكشف الأسرار: 0571/١‏ وبدائع الصنائع: 2795/5 وحاشية ابن عابدين: 49/0» 
والمحلي ومعه البناني وتقريرات الشربيي: .501-194/1١‏ 

© لأن النهي وارد على أمر آخخرء وليس على أصل الصلاة إذ النهي ينصب على الوقت؛ 
وليس على ذات الصلاة. 


خض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «أما الواحد بالشخص له جهتان». 

أقول: لفظ الواحد يطلق على وجوه: تارة على الواحد بالجنس 
فيقال: الإنسان والفرس واحدء أي بالجنس» وتارة على الواحد بالنوع 
فيقال: زيد وعمرو واحدء أي نوعاء وتارة على الواحد بالشخص» 
فيقال: زيد واحدء أي شخصا. 

إذا تقرر هذاء فنقول: الوجوب والحرمة ضدان؛ لأن الضدين هما 
الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في محل واحد9"© / ق(١7٠ب‏ من ب) 
من جهة واحدة”"» فالوجوب والحرمة لايتعلقان بشيء واحد من جهة 
واحدة. والمراد بالواحد الواحد بالشخحصء وإلا فالواحد بالنوعء أو 
الجنس لا مانع فيه؛ لتعدد الأفراد: كالسجود لله وللشمس» فيجوز أن 
يحرم فردهء ويجب فرد”"» إنما الكلام في الواحد بالشخص إذا كان له 
جهتان» هل يجوز أن يكون بكل من الجهتين متعلقاً لأحد الحكمين؛ أم 
لا؟ فيه -خللاف. 

وفرعوا على ذلك مسائل منها: الصلاة في الدار المغصوبة9؟» هل 
تصح» أم ل 


(1) آخخر الورقة (١٠/ب‏ من ب). 

(5 راجع: التعريفات: ص/1717. 

رم يحرم السجود للشمسء ويجب السجود لله تعالى. 

(؛) ومثلها الصلاة في الثوب المغصوبء أو الوضوء كماء مغصوب؛ ونحو ذلك. 


الكلام في المقدمات دم 


فالجمهور: على الصحة مع العصيان بلا ثواب". 
وقيل: مع الثواب؛ لاحتلاف الجهة". 
الإمام والقاضي: لا تصحء» ويسقط الطلب عندها(". 


الإمام أحمد صاحب المذهب”» لا صحة ولا سقوط» ووافقه على 


() راحع: مقالات الإسلاميين: ص/.451-140. والمستصفى: ١//الا»‏ والروضة: ص/ه 27 
والإحكام للآمدي: »807/١‏ والفروق: 2187/7 والمسودة: ص/85-85) وشرح 
العضد: 03/7 وتيسير التحرير: 715/7؛ والمحلي على جمع الجوامع: .7١7/١‏ 

الخلاف ف الثواب وعدمه لأصحاب الشافعي ف ذلك قولان: فالعراقيون منهم يقولون: 
الصلاة صحيحة يسقط ها الفرضء ولا ثواب فيها. 
والخراسانيون منهم» وهم الذين قالوا بصحة الصلاة يقولون: ينبغي أن يحصل 
الثواب» فيكون مثاباً على فعله عاصياً ممقامه. واحتاره الحلال امحلي. 
راحع: المجموع للنووي: 1514/7.؛ وامحلي على جمع النوامع: 2٠١7/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق (8١/ب).‏ 

() يعن الصلاة لا تصح» ولكن تسقط عن المكلف وتبرأ يما ذمته» ولا يطالب يما يوم 
القيامة؛ لأن السلف لم يأمروا بقضائها الظلمة الذين اغتصبوا مع علمهم بذلك» 
وذكر الصفي الهندي أن القاضي إما يقول بذلك لو ثبت الإجماع على سقوط 
القضاءء فأما إذا لم ينبت ذلك فلا يقول بسقوط القضاء بماء ولا عندها. 
راحع: المحصول: »480/7/3/١‏ وتشنيف المسامع: ق(8١/ب).‏ 

(؛) هو الإمام وشيخ الإسلام» الناصر للدين والمناضل عن السنة» والصابر في المحنة» أحمد 
ابن حنبل بن هلال» إمام المحدثين» وأحد الحداة الأعلام» والأربعة الذين تدور عليهم 
الفتاوى والأحكام في بيان الخلال والحرام» ولد أبو عبد الله سئة (4١ه)»‏ وكان 
آية في الحفظ» والورعء والزهد, والتقوى» قيل: كان يحفظ ألف ألف حديثء وتوفي 


- رحمه الله - (سنة ١141ه).‏ ٍ- 


جسم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ذلك أكثر المتكلمين”") والحبائي”' من المعتزلة. 

لنا على المختار عند الجمهور: أن من أمر عبده بخياطة ثوب» وهاه 
عن نكان اعتضوص 1 شالك الفيذء بوصاطة ذلك المكات يذ طاعاء 


- راجع: الفهرست: ص/180١2‏ وحلية الأولياء: 2151/9 وتأريخ بغداد: 417/:4» وطبقات 
الفتهاء للشيرازي: ص/١5»‏ وطبقات الفقهاء للعبادي: ص/5 2١‏ ووفيات الأعيان: ١//ا4»‏ 
والدمع بين رجال الصحيحين: ص/ه؛ وطبقات الحنابلة: )51-4/١‏ وتذكرة الحفاظ: 
»4 وغاية النهاية: 2١١7/1١‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الدوزي. 

() وهو قول غالب أصحاب الإمام أحمد والظاهرية» والزيدية» وأبو علي؛ وأبو هاشم وأبي شمر 
الحنفي» وهو محكي عن أصبغ المالكي» وهي رواية عن مالك وهو وجه لأصحاب الشافعي 
كالجوي؛ ووافقهم القاضي إلا في سقوط الفرض كما تقدم عنه وعن الإمام الرازي. 
راجحع: المعتمد: 2181/١‏ والمغين لعبد الجبار: 2177/11 والمسودة: ص/87) ومختصر 
الطوقي: ص/275 وتشنيف المسامع: ق (8١/ب)‏ فقد نقل القول بصحتها وعدم 
صحتها عن الشافعية. والإحكام للآمدي: .817/١‏ 

() هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن -خالد بن حمران بن أبان الحبائي نسبة 
إلى حبّى بضم الحيم» وتشديد الباء شيخ المعتزلة» وأبو شيخها أبي هاشم, له ضلالات 
منهناة أن تثى الله :مظيما لفيله إ13 قعل هرذ الغبد + تغاى الله عن :ذلك غلوا كيرا 
وزعم أن أسماء الله حارية على القياس؛ وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل فعله إلى 
غير ذلك من تراهاته. له تفسير مطول أودع فيه آراءه الباطلة» وتوفي (سنة ٠ه).‏ 
راحع: العبر: 155/7ء والبداية والنهاية: 2175/١١‏ والنجوم الزاهرة: 2185/9 
وطبقات المفسرين للسيوطي: ص/2)88 وشذرات الذهب: 251/7 وروضات الجنات: 
ص/١5١.‏ 


الكلام في المقدمات مض 

ولنا - أيضا -: أن لو لم تصح لكان عدم الصحة لكون متعلق 
الوجوب والحرمة واحداء إذ المفروض أن لا مانع آخر”" / ق(١7/ب‏ من أ)» 
وقد تسبين أن المتعلق ليس متحداً لاختلاف الشيء باختلاف الجهات 
ا 

قالوا: الصلاة حركات وسكنات مخصوصة؛ وهي ف الدار المغصوبة 
منهيّ عنها. 

قلنا: وهي مأمور بما باعتبار اللجهتين. 

قالوا: لو صح ما قلتم لصح صوم يوم النحر. 

قلنا: عدم الصحة؛ لعدم الجهتين» وتحقيق ذلك: أن صوم يوم النحر 
صوم مقيد» ويستلزم مطلق الصوم؛ فلا يمكن انفكاك مطلق الصوم يوم 
النحر؛ ليجعل متعلق الصحة, بخلاف الصلاة» والغصب؛ إذ يعقل كل 
منهما بدون الآخرء فلا يلزم من صحة الصلاة حيث لا مانع صحة الصوم 
مع وجود المانع. 

وأيضاً: إجماع السلف على عدم الأمر بالقضاء على الظلمة الساكنين 
ل الأنماك [ظنما | "يوسي كانس الصيدة امتسرة عرافقة الأماعيد 


م آخر الورقة (١٠/ب‏ من أ). 
() سقط من 0 وأثبت بخامشها. 
وقد نقل الإجماع الغزالي» والرازي؛ والقرا» والآمدي. وغيرهم. 


ك_م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
المتكلمين» وسقوط القضاء عند الفقهاء. فالصحة لا تستلزم بارال 
الأمر محتمل» وإنما المستلزم هو القبول. 

ومن قال: يثاب عليهاء إن قال: احتمالاً فهو ما ذكرناء وإن قال: 
حزما فلا دليل له إلا تعدد الجهة» وذلك لا يستلزم الثواب» والقول 
بالسقوط مشكل جد0". 

والذي قاله الإمام أحمد وجهه: أن ذلك الفعل لما كان معصية لا 
يصلح عبادة فلا تصحء وإذا لم تصح لم تسقطء وقد سبق الدواب عنه 


- راجع: المستصفى: 278/١‏ والمحصول: ١/ق/485/7»‏ والإحكام: »85/١‏ والفروق: 
. 
قلت: قد يقال: دعوى الإجماع إن أرادوا به عدم القضاء - عند القائلين بصحتها - 
فنعم» وهذا غير ملزم للمخالف. 
وإن أرادوا بالإجماع - عند الجميع - فغير مسلّم؛ لأن الذين قالوا: إن الصلاة لا 
تصح يلزمونه بالإعادة» ولهذا قال إمام الحرمين: ,رقد كان في السلف متعمقون في 
التقوى يأمرون بقضائهاء بل قال: فإن صح هي مقصود عن الصلاة في الدار 
المغصوبة» فلا تصح كما لا تصح صلاة اللحدث لما صح يه عن الصلاة مع الحدث» 
فأنت ترى مما تقدم أن إمام الحرمين لم يسلم بالإجماع المذكورء وهو ما أكده ابن 
السمعاني وغيره. 
راحع: البرهان: 237848/1١‏ 27937 وتشنيف المسامع: ق (8١/ب).‏ 

(1) إذ كيف يكون الشيء مسقطأ للواحب» وف نفس الوقت غير صحيح؟ فالمسقط لا 
بد أن يكون صحيحاء وإلا لم يعتد به. 


الكلام في المقدمات ينض 

وهو الإجماع على عدم الأمر بالقضاءء فإن قيل: كيف يتصور الإجماع مع 
مخالفة الإمام أحمد؟ 

قلنا: لا يمكن النزاع في الإجماع, فإنه واقع على عدم القضاء””, 
فإما سابق على قول الإمام؛ فلا يقبل قوله؛ إذ امجتهد لا يجوز له مخالفة 
الإجماع, أو متأخر عنه» رافع للخلاف, فتأمل! 

قوله: «والخارج من المغصوب ابا 

أقول: ما ذكره من الفرع السابق كان فيما يمكن الانفكاك: كالصلاة» 
والقسسيى رقئلة الكلك جاعازهه مانا ذ كر هنا نهو ها اذل توضيط 
أرضاً مغصوبة» وقصد الخروج على قصد التوبة نادماً على فعله من 
الغصب /ق(١5/)‏ من ب).» فهذا الخروج هل يوصف بالوجوبء أم 
لا يوصف؟ والبحث عن فعل المكلف من حيث الوجوب والحرمة» وإن 
كان وظيفة الفقيه» ولكن نظر الأصولي إنما هو في أن مثل هذا الخروج 
المأمور به هل يصير منهيّا عنه» أم لا؟ 


(1) يرى الإمام ابن قدامة أن من زعم أن في هذه المسألة إجماعاء فقد غلط ويعتبر ذلك 
جهل بحقيقة الإجماع» فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر. وعدم النقل عنهم 
ليس باتفاق» ولو نقل عنهم أنهم سكتواء فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم 
القول بنفي وجوب القضاءء فلم ينكروه؛ فيكون - حينئذ - فيه اختلاف هل هو 
إجماع, أو لا؟. 


راحع: روضة الناظر: ص/45. 


ىم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

الجمهور على أنه: لا يتعلق النهي به خلافا لأبي هاشه”" من 
المعتزلة0", 

لنا: الخروج متعين للأمر بذلك» فلا معصية إذا بذل امجهود من 
السرعة» وسلوك أقرب الطرق» وأقلها ضررا". 

وقول الإمام: إنه عاص باستصحاب المعصية» مطيع بتفريغ المكان 
- كمافي الصلاة في الدار المغصوبة - غير مستقيم لاستلزام التكليف 


ر) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي» نسبة إلى قرية من قرى البصرة 
من رؤوس المعتزلة» تتلمذ على والده وتلقى عنه علم الاعتزال حى فاقه؛ له آراء 
خاصة. في علم الكلام منها قوله باستحقاق الذم من غير ذنب» وأن التوبة لا 
تصح من قبيح» مع الإصرار على قبيح لخر يطلعة) أو يعقده فيا ون كان 
في نفسه حسناًء كما زعم أن بإمكان الزنج والترك والهنود فضلاً عن العرب 
الفصحاء الإتيان بمثل القرآن» وقد ألف ف الفلسفة» وعلم الكلام» والاعتزال 
كالجامع الكبير» والجامع الصغير» والأبواب الكبيرء والأبواب الصغير وغيرهاء 
وتوف (سنة ١11اه).‏ 
راحع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/4 29 والفرق بين الفرق: ص/5 218 والمنتظم: 2501/5 
ووفيات الأعيان: 5/7 ه7,؛ والعبر: 2181/٠‏ وطبقات المفسرين: 2501/١‏ وشذرات 
الذهب: 2189/7 والفتح المبين: .1177/1١‏ 

() يرى أبو هاشم أنه يحرم عليه الخروج؛ لأنه تخطى في حق الغير» وهو منهي عنه. 

م ولأن النهي عن المكث في دار الغير» وعن الخروج منها تكليف بالمستحيل؛ 
ولا حلاص من هذا إلا بإيجاب الخروج منها. 


الكلام في المقدمات ىم 


با محال وهو جواز الخروج؛ مع عدم جوازه”"؛ ومنه يعلم الجواب عن 
قول أبى هاشم. فتأمل”)! 

قال الإمام: وإما حكمنا بالمعصية - وإن كان مضطراء والإمكان شرط 
المنهي -؛ لأن تسببه إلى ما تورط فيه آخحراً سبب المعصية؛ وليس منهيًا عن 
الكون في هذه الأرض مع بذلك المحهود وي التكليف منقطع عنه لكنه 
مرتبك بالمعصية ما دام في الأرض استصحابا"”» وقد علمت جوابه». 


رم يرى إمام الحرمين أنه مرتكب للمعصية مع انقطاع تكليف النهي؛ ويعتبر هذا وسطا 
بين مذهب الجمهور ومذهب أبي هاشم. 
وقد ضعفه الغزالي» واستبعده ابن الحاجحب» وجعله الشارح من باب التكليف با محال» 
بينما بحد المصنف وصفه بالدقة» وقوى جانبه الزركشي وانحلي بالرد على استبعاد 
ابن الحاحب» ويرى الكمال ابن أبي شريف أنه ليس من التكليف با محال كما قال 
الشارح؛ وإنما يكون من التكليف بامحال أن لو تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج وتعلق 
النهي هنا منتف لانقطاع تكليف النهي» كما ذكر العبادي أن المعصية المرادة في 
كلام الإمام حكمية لا حقيقة» .معئ أنه استصحب حكم السابقة تغليظا عليه 
لإضراره الآن بالمالك إغتوارا ناشئا عن تعديه السابق. 
راحع: البرهان: »507-701/١‏ والمنخول: ص/2175 والمختصر مع شرح العضد: 
4/1 وتشنيف المسامع: ق(18/ب).؛ والمحلي على جمع الجوامع: 23١ 4/١‏ والدرر 
اللوامع لابن أبي شريف: ق (هه/ب)» والآيات البينات: ١//ا/11-‏ /707. 

م جاء في هامش (أ» ب): رريريد أن الواحد هنا واحد بالشخص مع اتحاد الجهة» فإذا 
تعلق به الأمر لا يمكن تعلق النهي به» فبطل قول أبي هاشم هسم. 

رم نقله بتصرف»ء راجع البرهان: .5017-501/1١‏ 

(؛) يعي ما سبق أن ذكره من أنه من باب التكليف بانحال. - 


امو الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


قوله: «والساقط / ق(١5/أ‏ من أ) على جريح». 

أقول: هذه شبهة أبداها أبو هاشم المعتزلي» فاضطرب في الجواب 
عنها أقوال السلف. وهي أن من توسط”" بين قوم جرحى وجثم على 
واحد منهم. فإن استمر قتله» وإن انتقل إلى غيره قتله» فكيف يكون 
أمره؟! 


قيل: يستمر لعدم فائدة في الانتقال إذ العلة متحدة في المحلين. 


وقيل: مخير؛ لأن الأمر بالاستمرار لايجدي نفعا. 


- قلت: وقد وجدت نص للإمام الشافعي في هذه المسألة في كتاب الحج في باب لبس 
حرم وطيبه جاهلاء قوله: ,روهكذا ما وجب عليه الخروج منه خرج منه كما 
يستطيع» ولو دحل دار رحل بغير إذن لم يكن جائرا له وكان عليه الخروج منهاء 
ولم أزعم أنه يحرج بالخروج منهاء وإن كان بمشي فيما لم يؤذن له فيه لأن مشيه 
للخروج من الذنب لا للزيادة في الأم: ؟/1١-2197‏ وهذا هو عين مذهب 
الجمهور في المسألة ال سبق ذكرها. 

(0) الساقط سواء كان باختياره أو بغير احتياره كما ذكره المحلي» أما غيره من 
الشراح للكتاب فقد قيدوه بالاختيار» وهو ما صورها به الجويئ لأنه قد تقدم 
الكلام على الإكراه والمكره, ولكن كلام الحلال له وجهة سليمة لأن الخنلاف هنا 
ليس في الإاكراه وعدمه؛ وإنما في استقراره في مكانه الذي وقع فيه؛ أو يتحول عنه 
كما ذكر الشارح. 
راحع: البرهان: 2307/١‏ والمنخول: ص/180-175. وامحلي على جمع الجوامع: 
001١‏ والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق (55/أ). 


الكلام في المقدمات اام 
ونقل عن إمام الحرمين: أنه لا حكم في المسألة» ونقل عنه أيضا: أنه 
قال: حكم الله فيها أن لا حكم فيها0". 


وتوقف الإمام الغزالي". 


() قال إمام الحرمين: رروهذه مسألة لم أتحصل من قول الفقهاء فيها على ثبت» والوجه 
ا مقطوع بما سقوط التكليف عن صاحب الواقعة» مع استمرار حكم سخخط الله - تعالى - 
وغضبه عليه» أما سقوط التكليف» فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه» ووجه استمرار 
حكم العصيان عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه», البرهان: الام مالل 

الإمام الغزالي في ظاهر كلامه في المنخول والمستصفى عبارات مختلفة» فمثلاً في 
المنخول قال - بعد ذكر المسألة -: رالمختار أن لا حكم لله تعالى فيه» فلا يؤمر 
يمكثء ولا انتقال..., ثم أبطل هذا الاختيار في آخر الكتاب نفسه؛ وقرر أنه لا يجوز 
في الشرع خلوٌ واقعة عن حكم الله تعالى» واستشكل قول شيخه إمام الحرمين: 
ررحكم الله أن لا حكم فيه» فهذا - أيضاً - حكمء وهو نفي الحكم, ثم قال: رهذا 
ما قاله الإمام رحمه الله فيه» ولم أ ويه يعد وقد عروعه عليه مرار ايم م كل يأن 
ومما سبق يظهر التردد في كلامه» فتارة يتوقف كما هو في المستصفى» وتارة يختار» 
وتارة يبطل هذا الاختيار» وقد رحح المصنف والشارح أنه متوقف» وأما العبادي 
فيرى أن نقل الغزالي لاختيار الإمام دليل على أنه المختار عنده» قلت: وما اختاره 
المصنف والشارح هو الأرحح ولمعتمد لأن المستصفى ألفه بعد المنخول؛ ثم إن ما 
ورد في كتابه المنخول من الاختيار فهو محمول على أنه نقله على لسان شيخه» فإن 
المنخول: في الحقيقة تلخيص لليرهان؛ أو أنه كان اختاره تبعا لشيخه بداية» ثم رجع 
عنه أخيراء وهذا ما صرح به في الكتاب نفسه كما تقدم. 
راجع: المستصفى: ١/ء‏ 89, والمنخول: ص/179١33.0-1‏ 2ك 2488-4481 04م 
والمحلي على جمع الجوامع والبناني عليه: 2505-1٠05/١‏ والآيات البينات: .7179/١‏ 


فض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والوجه: أن يحمل كلام الإمامين على عدم الوقف على نص في 
ذلك؛ وعدم إمكان تخريج قول على حادثة تلاثمهاء وإلا كيف يخلو فعل 
من أفعال المكلفين - بعد ورود الشرع - عن أحد الأحكام الخمسة. 

قوله: «مسألة: يجوز التكليف با محال مطلقا». 

أقول: شرط الجمهور - ف المطلوب - الإمككان» ونسب خخلافه إلى 
الأشعري. 

ولا بد - أولا - من تحرير محل النزاع؛ فنقول: هو على ثلاثة أقسام: 

ما علم الله أن لا يقع؛ أو أخبر أنه لا يقع» وهذا القسم مما لا نزاع 
فيه حوازاء ووقوعاً؛ لأن تكليف من علم الله أنه يموت كافراً من هذا 
القبيل”'؛ مع الاتفاق على تكليفه". 

والثابي: ما أمكن ف نفسه لكن لم يقع متعلق القدرة الحادثة أصلا: 
كخلق الأجسامء أو عادة: كالطيران إلى السماءء وهذا الذي ذهب الأشعري 


إلى جوازه. 


() راحع: الروضة: ص/258 والإحكام للآمدي: 2٠١7/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/47 2١‏ والمسودة: ص/275 وشرح العضد: 24/7 ومختصر الطوقي: ص/15ء 
وامحخلي على جمع الجوامع: 23١5/١‏ وفواتح الرحموت: 2١717/١‏ وتيسير التحرير: 
51 وإرشاد الفحول: ص/5. 

إذ قد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان» مع قوله: ف« وَمَآ حك لاس وَلَوْ حَرَضْتَ 
بِعْؤْمِنِينَ # [يرسف: .]٠١١‏ 
وراجع: الإهاج: .١71/١‏ 


الكلام في المقدمات نض 


والثالث: وهو أقصى المراتب في الاستحالة» وهو انحال لذاته: 
كقلب الحقائق» وجمع الضدين. 

وفي جواز التكليف به تردد بناء على جواز تصوره واقعاء أي 
المكلف به يستدعي جواز تصوره واقعاء والممتنع هل يتصور واقعا؟ فيه 
تردد» وسنحققه بعد شرح كلام المصنف. 

إذا تحرر هذاء فنقول: ذهب المصنف إلى ما ذهب إليه البعض من 
بجواز التكليف بالمحال حىّ الممتنع بالذات: كجعل القدتم ادك 
وعكسه”". 


ونقل عن أكثر المعتزلة والغزالي» ومن تبعه من المتأخرين عدم الحواز 
في الممتنع الذي ليس امتناعه لعلم الله عدم الوقوع”". 


:١م‏ واختاره الرازي وغيره» وذكر المصنف أنه الحق» وعليه جماهير أئمة الشافعية» كما 
اتاره الطوفي من الحنابلة» وهو لازم أصل الأشعري كما ذكر الآمدي» وسيأي بيان 
ذلك في كلام الشارح بعد هذا. 
راجع: المحصول: ١/ق/777/1:‏ والإحكام للآمدي: 2٠١/١‏ والإهاج: 2171/١‏ 
ورفع الحاحب: (١/ق/79/أ)»‏ وفهاية السول: 2545/١‏ ومختصر الطوقي: ص/5١»‏ 
وإرشاد الفحول: ص/5. 

(؟) واحتاره أبو حامد الإسفراييئ» وابن حمدان» وابن دقيق العيد» وابن الحاحب. 
راجع: المستصفى: »87-87/١‏ والمنخول: ص/ ”2 والمختصر مع شرح العضد 3/7) 
ورفع الحاجحب: (١/ق79/3/]‏ - ب)» وفاية السول: 2858/١‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 27١8/١‏ وشرح الكوكب المنير: 5485/1١‏ -185. 


با" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وذهبت معتزلة بغداد» والآمدي إلى عدم الجواز في الممتنع ذاتا©. 

ونقل عن إمام الحرمين: أن ما تعلق العلم بعدم وقوعه لا يطلب 
وقوعه؛ لاستحالة الطلب”"» ولكن يجوز ورود صيغة الأمر لا للطلب» بل لمع 
أخر: كالإاهانة في قوله تعالى: وف ْمِرَدَةحَيِيِيتَ [الأعراف: 20]155. 

ثم قال المصنف: رروالحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات)*) 

أقول: لما تقرر أن فعله لا يعلل بالغرض»ء فله أن يكلف ,يما لا يطاق» 
وإن كان ذاتاء لكن لم يقع النزاع إلا في القسم الثاني» والنزاع إنما 
هو في الحواز لا في الوقوع. 

فإن قيل: قد وقع التكليف بالممتنع ذاتاء وهو أنه تعالى أخبر عن 
طائفة بأنه حتم على قلويهم” فهم لا يؤمنون» وقد أمرهم بالإبمان في كم 


() وهو مذهب الأحناف» وذكر الآمدي أن الغزالي مال إليه» لكن المصنف أشار إلى 
ضعف هذه النسبة إلى الغزالي. 
راحع: روضة الناظر: ص/258 والإحكام للآمدي: 2٠١7/١‏ والإهاج: 1/7/١‏ 
وفواتح الرحموت: .175/١‏ 

.١٠١ 14/١ راحع: البرهان:‎ ( 


كن 


رم الآية: 3 فَلَمَا موصن ما هوأ عه قلا لمح ووأ فَردة كيت" # [الأعراف: .]١155‏ 

(4) راجع: الإمهاج: لطي ورفع الحاجب: ١١/ق/‏ )0 وامخحلي على جمع الجوامع: 
١4/١‏ ؟. 

(ه) كقوله تعالى: 38 حَنّم ألَهُ عَلٌ قُلوبهِمْ وَعَلَ سَنِْهمٌ وَعَلَ أبْصرِهِم عِسَوَةُ وَلَهُمْ عَدَابُ 
عَظِيعٌ # [البقرة: 7]. 


الكلام في المقدمات هبام 


آية» فقد أمرهم أن يجمعوا التصديق بالله ورسوله مع عدمه. وهو جمع بين 

قلنا: ليس ما ذكرتم محلا للنزاع؛ بل هو من القسم الأول المتفق على 
وقوعه. وذلك: أن الإمان هو تصديق الني بما علم بحيئه به ضرورة إجمالاًء 
فهم لم يخاطبوا بأنهم لا يؤمنون» بل أحبر الله نبيه يَلله:'2 / ق(١7/ب‏ من أ) 
أنهم لا يؤمنون ولو سمعواء ولم يصدقوا به» فلا إشكال, أما لو سمعوا 
وصدقوا به كان من المستحيل ذاتاء وأنى يثبت ذلك وف آذانهم وقر» ومن 
ينهم وبينه حاب 0)] 

قيل: التكليف بامحال واقع قطعا؛ لأن الاستطاعة مع الفعل لا قبله 
وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ومن هذين الأصلين نسب التكليف با محال 
إلى الأشعري, وإلا فالأشعري لم يصرح بذلك©". 

قلنا: لو صح ما ذكرتم لكان كل تكليف من قبيل المخال» وهو حلاف 


الإجماع. فيكون مردوداء وهذا جواب جدلي. 


(1) آخخر الورقة (١؟/ب‏ من أ). 


5 5 8 رع 0# م ا 2 رسع 2ممرسه مه و عو عار اك الم ررس جد سارو اس 
() قال تعالى: «ل وَمَالُوأ مُلُوَا يف أححِحَةَ مَمَا عونا لَه وف َادَاننَا وف وَمِنْ ببِينا وَبَِيِكَ 
حاب فَأَعْسَل إِنَنَا عاجِلونَ * [فصلت: 5]. 
م راجع: البرهان: 2٠١5/١‏ والإحكام للآمدي: 2٠١5/١‏ والإبهاج: 2175/١‏ وفاية 


." 1460/١ السول:‎ 


لض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وتحقفيق الحواب: أن الاستطاعة المحوزة للتكليف عبارة عن سلامة 
الأسباب والآلات» لا الاستطاعة الي تكون [مع]”" الفعل؛ وأن أفعال 
العباد وإن كانت مخلوقة لله تعالى واقعة بقدرته» ولكن قدرة العبد متعلقة 
ما كسباً بخلاف المتنازع فيه فإنه ليس متعلق القدرة الحادثة”": كما تقرر 
في صدر البحث. 

وما يجب التنبه له: أن المراد بالتكليف هو المعئ الذي سبق في بحث 
الأحكام الذي من لوازمه استحقاق الثواب والعقاب» لا الطلب الذي يراد 
منه التعجيز» كما في التحدي بالقرآن» أو التسخير» كما في قوله تعالى: 
نوأ فَرَدَة حَيِكِيتَ # [الأعراف: 2]١55‏ فإنه لم يخالف أحد في جوازه. 

فقد ظهر أن تفصيل إمام الحرمين لم يتضمن زيادة فائدة: 

[لأنه قائل بعدم الحواز في القسمين الأخيرين» كما هو مختار الغزالي 


0 
زحن تبعة” 


م سقط من (أ) وأئبت يهامشها. 

(0) قد افترض إمام الحرمين هذا الاعتراض الذي أورده الشارح؛ ثم قال - عقب ذلك -: 
«والعبد مطالب هما هو من فعل ربه» ولا ينجي من ذلك تمويه المموه بذكر الكسبء فإنا 
سنذكر سر ما نعتقده في خلق الأعمال إذ لا يجمله هذا الموضع, البرهان: .١١1/١‏ 

م وهذا قال المصنفء وغيره في أن مذهب الإمام لا يختلف عما الحتاره الغزالي ومن تبعه. 
راجع: الإبهاج: 217١/١‏ ورفع الحاجب: (١/75/3/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
.5١ 4/١‏ 


الكلام في المقدمات فض 

فإن قلت: إمام الحرمين لو كان قواققا للغزالي لم يفرده المصنف 
بالذكرء بل مذهب الإمام عدم الجواز في الثلاثة؛ لأنه قال: طلب الفعل 
محال ممن هو عالم باستحالة وقوع الفعل المطلوب. 

قلت: يحب حمل كلامه على القسمين الأخيرين بقرينة الإجماع, 
وإغا أطلق لظهوره]”". 

وأن قول المصنف: والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات ليس بحق لما 
علمت أن قسما من الممتنع بالغير» وهو الذي ليس متعلق القدرة الحادثة لم يقل 
أحد بوقوعه مع كونه ممكناً في ذاته وهو الذي أشرنا إليه في صدر البحث أنه 
الذي وقع النزاع فيه. وتحقيق هذه المسألة على هذا /ق(١7/أ‏ من ب) 
الوجه من نفائس الأبحاث» والله الموفق. 

قوله: ر«رمسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا ف 
صحة التكليف». 

أقول: قد اختلف في أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط ف 
صحة التكليف أم لا؟ 

ولا بد - أولاً - من معرفة معين الشرط» فالشرط - عندهم - 
ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون مؤثراً فيه ولا مستازماً له» بل يوجد 
بدون المشروط: كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» فإِهها شروط شرعية 
للصلاة» ووجودها بدون الصلاة معلوم ضرورة؛ وإنما قيد الشرط بالشرعي؛ 


(ى ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


يحض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لأن العقلي - كالحياة» والقدرة - لا حلاف في اشتراط وجوده» ومناط 
الخلاف هو شرط الصحة شرعاً لا شرط الوجوبء ولا شرط وحوب الأآداء 
[للاتفاق على أن شرط الوجوب ما لم يتحقق لا يكلف به» وكذا شرط 
وجوب الأداء](" ما لم يتحقق لم يجب الآداء(”. 


إذا تقرر هذا فنقول: ذهب الجمهور إلى أن التكليف بالمشروط 
لا يتوقف على وجود الشرط الشرعي. 

وخالف في ذلك الشيخ أبو حامد”"» وبعض الحنفية. وصوروا 
الخلاف ف مسألة جزئية وهي: تكليف الكافر بالفرو ع0. 


0 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

() راجع: الإهاج: 2178/١‏ وحاشية التفتازاني على العضد: .١١/١‏ 

رم هو أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن أبي طاهرء الشيخ أبو حامد الإسفراييي؛ 
فقيه شافعي» قدم بغداد» وانتهت إليه رئاسة الدنيا والدين كاء وكان يحضر بحلسه 
أكثر من ثلاث مئة فقيه» من مؤلفاته: شرح المزن في تعليقة نحو من خمسين بحلا 
ذكر فيها أدلة العلماء» وبسط أدلتهاء والجواب عنهاء وله تعليقة أخرى في أصول 
الفقه» وكتاب البستان» وتوق ببغداد (سنة 1405ه). 
راجحع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/7١٠»2‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/7١٠2‏ 
وتأريخ بغداد: 2858/4 والمنتظم: 2777/17 والمختصر في أخبار البشر: 57/7, 
والعبر: 947/7» ودول الإسلام: 2157/١‏ والوافي بالوفيات: 501//7» ومرآة الجنان: 
255/8» وطبقات السبكي: + » وطبقات الأسنوي: ١//ه2‏ والبداية والنهاية: 
2/1 والنجوم الزاهرة: 599/84؟. 

(؛) أطبق المسلمون على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرائع» وباعتبارها مطالبون» وعلى 
أنهم مكلفون بتصديق الرسل» وبترك تكذيبهم وقتلهم وقتالهم» وإنما الخلاف في - 


الكلام في المقدمات ام 

لنا - على المختار وهو وقوعه -: أن النصوص من الأوامر والنواههي 

مطلقة ف جميع الموارد من غير تفرقة بين مكلف» ومكلف فيجب القول 
بالعموم لوحود المقتضى وعدم المانع. 


- تكليفهم بالفروع؛ أعني هل التكليف بالمشروط يتوقف على وجود الشرط الشرعي» 
أو لا؟ وذلك: كاشتراط الإسلام لصحة العبادات» والطهارة لصحة الصلاة» فهل من 
شرط الفعل المأمور أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر؛ أو لا؟ 
فذهب الأئمة الشافعي» وأحمد. وظاهر مذهب مالك» والأشعرية» وأكثر المعترلة» وأبو بكر 
الرازي والكرخي ومن تبعهما من الحنفية إلى أنه ليس من شرطه ذلك» بل يتوجه الأمر بالشرط 
والمشروط؛ ويكون مأمورا بتقدم الشرط» فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام؛ كما يخاطب 
المحدث بالصلاة بشرط تقدم الوضوء» والملحد بتصديق الرسول بشرط تقد الإيمان بالمرسل. 
وأما بالنسبة للإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ فلم يحفظ عنهم في هذه المسألة قول؛» وإنا الخلاف 
فيها دائر بين مشايخ سمرقند» ومشايخ العراق» ومشايخ بخارى من الأحناف. 
فعلماء سمرقند يقولون: هم غير مخاطبين أداء واعتقاداء وهذا قول للشافعي» وبه قال أبو 
حامد الإسفرابيئ من الشافعية. 
وعلماء بخارى يقولون: إن الكفار مخاطبون أداء فقط. 
وعلماء العراق يوافقون الجمهرر في تكليف الكفار في الفروع أداء واعتقادا. 
راحع: أصول السرخحسي: ١/4-17/ا»‏ وكشف الأسرار: 2747/4 وتيسير التحرير: 
“وى وفواتح الرحموت: ١/58؛‏ والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/60") وسلم 
الرصول: 2770/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/215175-1717 والمختصر مع شرح العضد: 
57؛ والمستصفى: »41/١‏ والمنخول: ص/271 والمحصول: 2599/79/3/١‏ والإحكام 
للآمدي 21١١/١‏ والإيهاج: ١/ا210‏ وفهاية السول: 2559/١‏ والتمهيد: ص/5؟21 
وامحلي على جمع الجوامع: 25٠١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص/57؟0 وروضة 
الناظر: ص/258 وتخريج الفروع للزنحاني: ص/48؛ والقواعد لابن اللحام: ص/49» 
والمختصر له: ص/58» ومختصر الطوقي: ص/4 25 وشرح الكوكب المثير: ,501/١‏ 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/08. 


وم8م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قيل: الكفر مانع. 
قلنا: ممكن الإزالة كالحدث. 


قالوا: مع الكفر لا يصح / ق(5 ”,7 من أ) وبعده لا قضاءء فلا فائدة0©. 
قلنا: تضعيف العذاب على الكافر» قالوا: لو كان واجبا لوجب القضاء. 
قلنا: ممنوع إذ القضاء بأمر جديد» وإنفا لم يؤمروا بالقضاء ترغيبا لهم. 


وفرق قوم بين الأوامر والنواهي» واستدلوا: بأن النواهي من باب 
التركء وهي لا تحتاج إلى النية» بخلاف الأوامر فإهًا متعلقة بالأفعال وهي 
لا تصح بدون النية. 


رم الخلاف الذي سبق لا أثر له في أحكام الدنيا؛ لأنه ما دام الكافر كافرا يمتنع منه 
الإقدام على الصلاة» ولا يحبر على فعلهاء ولا يعاقب في الدنيا على تركها فلا يقاتلون 
بتركها جحوداً كما يقاتل المسلمون» وإذا أسلم الكافر لم يحب عليه القضاءء وإنما أثر 
ذلك الاحتلاف ف أحكام الآخرة» فإن الكافر إذا مات على كفره» فلا شك أنه 
يعاقب على ذلك» لكن هل يعاقب مع ذلك على تركه للصلاة» والزكاة وغيرهماء أو 
لا؟ وهو الخلاف الذي سبق ذكره؛ فمن قال: إهم مأمورون يمذه العبادات قال: 
يعاقبون زيادة على تركهم الإبمان» ومن قال: إنهم غير مأمورين بها قال: إهم لا 
يعاقبون إلا على ترك الإبمان فقط. 
قلت: ويمكن حمل قول الذين قالوا بعدم تكليفهم بما على أحكام الدنيا أداء وقضاء. 
وحمل قول الذين قالوا بتكليفهم بها على أن اعتقادها من جملة مسمى الإيمان 
فيعاقبون في الآخرة من هذه الناحية» ويمذا يكون الخلاف لفظياً. 
راجع: المحصول: ١/ق/400/7»‏ وشرح العضد: 217/١‏ وسلم الوصول: .5177/١‏ 


الكلام في المقدمات © مم 
واستصوبه بعض الفضلاء”" محتجًا: بأنه لا معيئ لكون الإبمان شرطا 
فحرعا لترك الزن؛ أو لصحته”"», وليس بشيء؛ لأن الإتيان بالمأمور به 
والاحتناب عن لمنهي عنه للامتثال يتوقف على النية ليصير شرعيّا 
فلا تفاوت بين كف النفس وسائر الأفعال» فكما أن الإيمان شرط ف 
الصلاة ليعتد يما شرعا”؛ فكذلك شرط لترتب الثواب على كف النفس 
الموعود بقوله: ول وَأمَامنَ حَافٌ مَقَامْ ْو وى ننس عن افو (2) ون دن 
هى لمأو 6 [الفازعات: 6ع -(غ]. 
وقال طائفة: المرتد مكلف لاستصحاب أحكام الإسلام لا غيره 
وقد عرفت عدم الفرق ف النصوص. 


() جاء في هامش (أ): «هو العلامة التفتازاي»» وراجع: حاشيته على شرح العضد على 
المختصر: ؟7/5١.‏ 

( يعي لصحة الترك كي يكون صحيحاً شرعاء بل لصحة الإيمان. 

يرى الإمام الشاطبي: أن الإبمان ليس شرطا للعبادة والتكليف» بل هو العمدة في 
التكليف؛ لأن معن العبادة هو التوجه إلى المعبود بالنضوع والتعظيم بالقلب والتوارح؛ 
وهذا فرع الإيمان» فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطاً فيه؟! ثم يقول: «روإذا 
توسعنا في معين الشرط» فيكون شرطاً عقليّاء وليس شرطاً شرعياًء أو شرطاً في 
المكلف» وليس في التكليف». الموافقات: 2181/١‏ وانظر: حاشية التفتازاني على 
العضد: 217-١57/7‏ وتيسير التحرير: 148/7 .١45-١‏ 

(:) نقل هذا القول القرائي عن القاضي عبد الوهاب المالكي وأنه قاله في الملخص ثم قال القرافي: 
«ومرٌ بي في بعض الكتب - لست أذكره الآن - أن الكفار وإن كانوا مخاطيين بفروع 
الشريعة» فالجهاد خاص بالمؤمنين لامتناع قتالهم - أي الكفار - أنفسهم). شرح تنقيح 
الفصول: ص/17١.‏ ويمكن أن يكون هذا مذهيا رابعا في المسألة) وانظر التمهيد: ص//71١.‏ 


ص الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ونقل المصنف عن والده: أن مناط الخلاف إنما هو خطاب التكليف 
وما يرجع إليه من الوضعء لا إتلاف الأموال ولا الجنايات» ولا ترتب 
آثار العقود”'"» فإن الكافر» والمسلم في ذلك سيّان. 

وأقول: هذا كلام لا طائل تحته؛ لأن محل النزاع أن ما له شرط 
شرعي هل يجوز التكليف به قبل وجود الشرطهء أم لا؟ كما تقدم. وما 
لا نطاب تكليف فيه لا صريحاء ولا ضمناء فهو ارج عن البحث. 

ثم مسألة تكليف الكافر بالفروع من جزئيات تلك القاعدة المذكورة 
فيما كان له شرط شرعي: كالإبمان» والطهارة؛ وستر العورة للصلاة» وأما ما 
لا شرط له شرعي”" / ق(؟77/ب من ب) يتوقف عليه: كالإتلاف 
والجنايات» وترتب آثار العقود - فلا وجه للاحتلاف فيه'". 


رم لأن هذه الأحكام من خطاب الوضع الصرفء والكفار كالمسلمين فيها ما لم يكن 
الكافر حربياء ولا بد من وجود الشروطء وانتفاء الموانع في معاملاتهم؛ والحكم 
بصحتها أو فسادهاء وترتب آثار كل عليه من بيع» ونكاح؛ وطلاق» وغيرهاء 
ويشهد لذلك أن الإمام أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم؛ مع قول أصحابه بعدم 
تكليفهم بالفروع في الأحكام التكليفية لا الوضعية. 
راجع: أصول السرحسي: 077/١‏ والإبهاج: 2174/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/ه ه» 
والتمهيد: ص/177» وامحلي على جمع الجوامع: 27177-1١1١7/١‏ والأشباه والنظائر 
لابن نحيم: ص/ه 25357 6/ا. 

(5) آخر الورقة (١؟١/ب‏ من ب). 

5 يرى العبادي أن تفصيل والد المصنف في محله وأن اعتراض الشارح لا محل له؛ أما 
الإمام الزركشي فيرى أن كلام أصحاب الشافعي على إطلاقه؛ ولا وجه لتفصيل - 


الكلام في المقدمات انذنا 
والحاصل: أن ما ذكره حارج عن محل النزاعء والله أعلم. 
قوله: «مسألة لا تكليف إلا بفعل». 
أقول: قد اختلف في متعلق النهي: ذهب الجمهور إلى فعل» وهو 
كف النفس عن الفعل المنهي عنهء خلافاً لأبي هاشم, ومن تبعه [فإفم]0© 
قالوا: هو العدم» وهو نفي الفعل". 


> والد المصنف» ولا تصح - عنده - دعوى الإجماع في الإتلاف والجنايات» بل النلاف 
حار ف الجميع؛ ثم ذكر أمئلة لذلك. 
قلت: لعل والد المصنف أشار بكلامه إلى عدم اختصاص الخلاف بخطاب التكليف» 
بل قد يلحق به بعض أقسام الوضع دون بعض. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(9١/ب‏ - 5١‏ /أ)) والآيات البينات: 2550/١‏ وحاشية 
البناني على المحلي: .5١7/١‏ 

() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

0 لا حلاف أن المكلف به في الأمر الفعل» وأما المكلف به في النهي» فقد ذكر المصنف 
فيه أربعة مذاهب, والشارح ذكر ثلاثة» ثم أرجعها إلى مذهبين. 
راجحع: المستصفى: ,40/١‏ ولمحصول: ١/ق5.05/5/3:‏ وروضة الناظر: ص/5 
والإحكام للآمدي: 21١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١217‏ والمسودة: ص/١8)‏ 
وشرح العضد: 2.17/1١‏ والإيهاج: ١/70-١"ء‏ والتمهيد: ص/45-5/4) ومختصر 
الطوفي: ص/217 وتشنيف المسامع: ق(١‏ ؟/أ)» وامحلي على جمع الجوامع: 2517/١‏ 
وتيسير التحرير: 2178/7 وفواتح الرحموت: 2.17/١‏ والمدحل إلى مذهب الإمام 
أهد: ص/وه. 


اننا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقال قوم: هو فعل الضد. وهذا هو عين المذهب المختار؛ إذ كف 
النفس من جزئيات فعل الضد”". 

قوله: «وقيل: يشترط قصد الترك)9, حارج عن حمل النزاع؛ 
لأن الكلام في متعلق النهي» وماذا يصح له عقلاً. 

وأما مقارنة القصد» فإنما يعتد به لتحصيل الثواب”", فلا وجه له ف 
معرض تقسيم المذاهب, ولذلك ترى امحققين لم يذكروا سوى قسمين» 
وهما الأول والثالث. 


قال الإمام في «النمحصول»: «المطلوب بالنهي - عندنا - فعل الضدء 
حلاف لأبي هاشم . 


رى هذا القول فيه تفصيل بين الترك المحرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده؛ 
فيكون التكليف فيه بالفعل: كالصوم» فالكف فيه مقصود ولحذا وحبت فيه النية» 
وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده: كالزن والشرب, فالمكلف فيه بالضدء 
وهذا التفصيل هو ظاهر كلام الإمام الغزالي. 
راحع: المستصفى: .10/١‏ 

يع يشترط في الإتيان بالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد الترك له 
امتثالاء فيترتب العقاب إن لم يقصد. 

وهي مسألة أخرى» وبقول الشارح واعتراضه على المصنف قال الزركشي واغخلي من 
قبله» غير أن العبادي رد على الشارح اعتراضه» ولم يرد على غيره ثمن سبق ذكره. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(١٠/أ),‏ وامحلي على جمع الجوامع: »5١5/١‏ والمسودة: 
ص/١8»‏ والآيات البينات: .19514-7591/١‏ 

(؛) المحصول: ١/ق/05.05/7»‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول: ص/١117.‏ 


الكلام في المقدمات إن 

المبيضاوي: «مقتضى النهي - عندنا - فعل الضدء ثم قال - في 

جواب أبي هاشم حيث استدل على أن ترك الزى مدح -: قلنا: المدح 

على الكف)”") اختار أنه فعل الضدء ثم حكم عليه وعينه بالكف. فقد 
صرح بأن الكف من الأضداد. 


لنا: أن العدم غير مكلف به؛ لأنه غير مقدور لأن العدم الأصلي 
مستمر» فلا يكون للقدرة فيه أثر مستند إليها. 

قالوا:”2 / ق(717/ب من أ) يكفي في الأثر أن لا يفعل فيستمرء أو 
قعل فلا يسعمر 0. 

قلنا: ممنوع؛ لأن الأثر هو الفعل الحاصل بعدمالم يكن واستمرار 
الشيء بالمعئ المذكور لا بس اا وإن اصطلح عليه؛ فلا يحدي؛ إذ 
الكلام في متعلق النواهي الواردة في كلام الشارع وتعيين ما كلف به. 

وقد سبق أن متعلق الخطاب فعل المكلف» ولا ريب في أن استمرار 
العدم الأصلي لا يُعَدُ من فعل المكلف قطعاً. 

وتحقيق هذه المسألة - على هذا الوجه - مما لم يَحَمّ أحد حوله. 
والله الموفق. 


زم الإهاج: ؟/١٠/ء‏ والابتهاج: ص/7/0. 

آخر الورقة (77/ب من أ). 

(م جاء في هامش (أ» ب): رقائله المولى امحقق عضد الملة والدين عامله الله .مما يليق به من 
جلائل النعم». 
راحع: شرحه على المختصر: 2١14/75‏ 


مم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «والأمر - عند الجمهور - يتعلق بالفعل قبل المباشرة». 
أقول: هذه المسألة من غوامض مسائل الأصول". 


و نحن نذكر ما قصده المصنف من نقل المذاهب» ونحقق الحق بعد 
ذلك إن شاء الله تعالى. 


ذكر أن الجمهور: على أن الأمر يتعلق بالفعل بعد دحول وقته قبل 
المباشرة على وجه الإلزاء”". 


0 قال الإمام القراقي: ,هذه المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه: والعبارة فيها 
عسرة الفهم». شرح تنقيح الفصول: ص/145١.‏ 
وقال المصنف: «المسألة من مشكلات المواضع؛ وفيها اضطراب في المنقول» وغور في 
المعقول». الإهاج: "6/١‏ . 
وقد اك الررتحضي كان اقول ها مشطرية: 
راحع: تشنيف المسامع: ق (١7/أ).‏ 

(0) للحكم تعلقان: تعلق موجود قبل دخول الوقت» وقبل تحقق شرائط التكليف 
الي منها وحود المكلف» فهذا التعلق معنويء قديم» وهو عبارة عن الإعلام 
والأخبار :بان زيدا مون الثائن, تسيقين ‏ مامورا اكلا ان انيرا ب ند 
وحوده واستيفائه لشرائط التكليفء والأمر والنهي ف هذا التعلق حكمان» 
ولكن لا يطلق عليهما تكليف لعدم الإلزام فيهما لأن التكليف إلزام ما فيه 
كلفة» وهو ليس محل الخلاف ف هذه المسألة. 
التعلق الثاني: لا يتوجه إلى العبد إلا بعد استيفائه لشرائط التكليف من وجودء 
وبلوغ» وعقل» وفهم للخطاب - على رأي من يبمنع تكليف الغافل - وقدرة 
على الفعل - على رأي من يمنع التكليف با محال» أو ما لا يطاق» وهذا تعلق - 


الكلام في المقدمات دن 
الصواب؛ إذ لا يتفاوت الأمر والنهي في ذلك. 
ثم قال: والأكثر من الجمهور على الاستمرار حال المباشرة خلافا 
للامامين7, فإنه عندهها ينقطع وإلا يلزم تحصيل الحاصل”". 


> تنجيزي حادث» وهو عبارة عن الإلزام بتحصيل الفعل المأمور به في الأمر» 
والإلزام بالكف عنه في النهي» وهذا هو محل الخلاف ف هل يتوحه التكليف 
بالفعل قبل حدوثه؛ أو عند المباشرة» أو قبلها؟ وإذا توجه قبلهاء فهل يستمر إلى 
وقتهاء أو لا؟ على نحو ما ذكر الشارحء غير أنهم اتفقوا على أن التكليف لا 
يمكن بعد حدوث الفعل. 
راحع: المعتمد: 21517-150/1١‏ والبرهان: )5177/١‏ والمستصفى: ,860/١‏ والمحصول: 
١/ق/5/5؛»‏ والإحكام للآمدي: 2١١1/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/45١)‏ 
والمسودة ص/ه ه»؛ وشرح العضد: 2١5/5‏ والإبهاج: 2155/١‏ وفاية السول: 
١0»؛‏ وتشنيف المسامع: ق ]/5١(‏ - ب), والمحلي على جمع الجوامع: ١/لالاء‏ 
5؛ وتيسير التحرير: 2١41/8‏ وفواتح الرحموت: 2١54/١‏ وإرشاد الفحول: 
ص/؟-١١.‏ 

(1) راحع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: 15/7 .١‏ 

() يعي إمام الحرمين» والغزالي. 
راحع: البرهان: 2375/1١‏ والمستصفى: .85/١‏ 

وقد رد الآمدي على الإمامين بأنه يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجوداء وهو 
منوع؛ أو .ما لم يكن موجوداء ودعوى إحالته نفس حل النسزاع. 
راجع: الإحكام له: .1١1/١‏ 


84م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقال قوم: لا يتوجه التكليف إلا عند المباشرة ©, وحكم المصنف 
بأنه التحقيق7". 

واستشكل: بأنه إذا كان التكليف عند المباشرة» فلم وقع اللوم 
قبلها؟ 

أجاب: بأنه ليم على كف النفس عن الفعل؛ وذلك الكف منهئ عنه. 

هذل وإن شعت تحقيق المقام .مما لا مزيد عليه فاسمع لما يتلى عليك. 


أقشول: قد نقل عن الشيخ الأشعرى: أن القدرة الكاسبة للفعل 
مقارنة له ولا يجوز تقدمها؛ لأنما عرض» وعنده أن العرض لا يبقى 
زمانين””؛ فلو تقدمت لزم وقوع الفعل بلا قدرة» وهو محال / ق(77/أ 
من ب) فشبت أها معه”»» فالتكليف بالفعل لا يكون إلا عند المباشرة 
لا قبله» وعلى هذا مشى جمهور الأصوليين. 


)١(‏ وما قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد بأنه في الزمان الثاني - وهو وقت المباشرة - يكون 
مكلفا بالفعل. 

) واخحتاره الإمام الرازي وحكاه عن الأشاعرة» ورححه القاضي البيضاوي» وذكر إمام 
الحرمين أن هذا المذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل» واعتبر الآمدي القائل به شاذاء كما 
ضعفه الأسنوي والبناني» وسكت عنه امحلي واكتفى بنسبته إلى الصنف. 
راجع: البرهان: 25175/١‏ والمحصول: ١/ق/455/1.»‏ والإحكام 21١١*/١‏ والإهاج: 
:»© وفاية السول: ,551/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .511/١‏ 

رم سيأ الكلام على هذه المسألة في آخر الكتاب 5857/4. 


| (؛) راجع: البرهان: الى وتشنيف المسامع: قَ ٠09‏ /ب). 


الكلام في المقدمات لمكن 


وهذا باطل؛ يل 'لا'ترتضى أنحد من الناين هذا المبعي قضلا عن 
إمام أهل السنة. 

وذلك؛ لأن هذا القول حارق للإجماع؛ إذ القاعد عند دحول 
الوقت مكلف بالقيام إلى الصلاة إجماعاً. 

ومخالف لنص الككتاب مثل: 35 أَق اَلَو لدو كالشَّمين 46 [الإسراء: 08]. 

ولأن مفهوم التكليف الذي هو الاقتضاء الحازم يستدعي الحصول 
في الزمان المستقبل» كما سبق تحقيقه في بحث الأحكام”". 

وعليه قاعدة اللغة» كما عرف في بحث الأمر والنهي» وسيحقق هناك”". 

والذي ثبت عن الأشعري: أن القدرة مع الفعل حق» ولكن لا يلزم 
أن يكون التكليف معه؛ بل التكليف الذي هو الطلب سابق على المطلوب 
المقدور؛ فالطلب سابق» والمطلوب المقدور لاحق. 

فإن قلت: إذا كان القدرة على الفعل معه» فالتكليف قبل القدرة 
تكليف با محال» والأشعري؛ وإن قال بحوازه لم يقل بوقوعه. 

قلت: الاستطاعة عند الأشعري تطلق على القدرة المذكورة» وعلى 
سلامة الأسباب والآلات» وصحة التكليف مبنية على الثانية لا على . 
الأولى» فاندفع الإشكال. 


(1) تقدم 47/1١‏ 715-17 وما بعدها. 


سيأق في بابه. 


وم" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ويؤيد ما قلنا ما ذكره بعض المحققين(": من أن التكليف بالفعل 
ثابت قبل حصوله ومنقطع بعده اتفاقاء وهل هو باق حال الحدوث؟ 

قال به / ق(71/أ من أ) الشيخ» ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة. 

فإن قلت: فما الحق في المسألة - ما ذهب إليه الشيخ؛ أم الذي 
اختاره الإمام من الانقطاع؟ 

قلت: الحق ما ذهب إليه الشيخ» وبيان ذلك يتوقف على معرفة 
مقدمة» وهي أن التأثير هل هو معن مغاير للأثر في الخارج أم هو عينه؟ 

مختار الشيخ: أن الأثر عين التأثير في الخارج. 

ولا شلك أن التكليف موجود مع التأثير» وإلا لم يكن التأثير مكلفا 
به وإذا كان موجوداً معه - وهو عين الأثر عند الشيخ - فقد صح أن 
التكليف حال حدوث الأثر باق. 

فإن قلت: كيف يتصور عدم بقاء التكليف بعد وقوع الفعل» 
والتكليف أزلي» وما ثبت قدّمه امتنع عدمه؟ 

قلت: الزائل هو التكليف التنجيزي لا التعلق العقلي الأزلي كما 
تقدم مثله في المباحث السابقة. 

فقد تبين يبهذا التقرير أن الشيخ قائل بثبوت التكليف قبل الفعل؛ 
وهو مستمر حال الحدوث,ء ولم يتوجه إشكال على ما هو المختار عنده. 


() حاء في هامش (أء ب): هو المولى المحقق عضد الملة والدين. 
راجع: شرحه على المختصر: 14/7 .١‏ 


الكلام في المقدمات 65" 
والإشكال إنما كان ينشأ من عدم تحقيق معن الاستطاعة» والحكم بالمغايرة 
بين التأثير والأثر في الخارج. 

وإذا ظهر لك هذا علمت أن قول المصنف: لا يتوجه التكليف إلا 
عند المباشرة هو التحقيق» بمعزل عن التحقيق» وما تكلف بعده من تقدير 
السؤال والجواب مما لا معى له. وكل ذلك إنما نشأ من عدم تحقيق معئ 
الاستطاعة» واغترٌ بظاهر قولهم: الاستطاعة مع الفعل. 

قوله: «مسألة: يضح التكليف» ويوجد معلوماً للمأمور إثره». 

أقول: قد اختلف ف أنه هل يصح التكليف بالفعل مع علم الآمر 
بانتفاء شرطه في وقته» أم لا؟ 

الجمهور على صحته. خلافاً لإمام الحرمين”2 / ق(7/ب من ب) 
والمعتزلة0" , 


(1) آخخر الورقة (؟/ب من ب). 

0 منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل فائدة التكليف هي الامتئال فقط» أو الامتثال 
والابتلاء معاً؟ فذهب الجمهور إلى أن فائدة التكليف الامتثال والابتلاء» وبناء على 
هذا يصح التكليف بالفعل» مع علم الآمر بانتفاء شرطه. 
وذهب المعتزلة إلى أن فائدته الامتثال فقطء وبناء على ذلك لا يصح التكليف بالفعل 
مع علم الآمر بانتفاء شرطه. وهو قول الحويئ» وتظهر فائدة الخلاف في المجامع 
في فار رمضان إذا مات. أو جُن في أثناء النهار» هل تحب ف تركته الكفارة؟ فعلى 
مذهب الحمهور نعم تحب في تركته» وعلى القول الآخخر لا تحب؛ لأنه لم يكن مأمورا 
للعلم بانتفاء شرط وقوعه عند وقته. 2 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لنا: لو لم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح لانتفاء شرطه ف 
وقتهء وهو عدم النسخ [نريد أن الآمرء وهو الله تعالى كان عالما بانتفاء 
الشرط» مع أنه أوجب الذبح على إبراهيم وكلفه به]0". 

لنا - أيضاً -: لو لم يصح ذلك لم يعص أحد؛ لأن كل فعل لم 
يصدر عن المكلف لا بد من انتفاء شرط من شروطه كمتعلق إرادة الله به 
مثلء فلو كان كل شرط علم الآمر عدم وجوده في وقت المشروط المأمور به 
مانعاً من التكليف لم تكن الصلاة المتروكة - عمد - تاركها عاص؛ لأنه 
ليس مكلفاً بما؛ لأن الآمر عالم بانتفاء شرط في الوقت؛ وهو باطل إجماعا. 


المحالف: لو صح ما ذكرتم لزم التكليف با محال؛ لأن الفعل عند 
انتفاء شرطه ممتنع الوقوع» واللازم باطل. 

قلنا: الإمكان الذاتٍ موجود؛ لأن الإتيان بالفعل في وقته أمر 
متعارف عادة» وذلك كاف في صحة التكليف. 


وأما الإمكان: بمعيئ استجماع الشرائط» فهو الذي وقع النزاع 


- راجع: الإحكام للآمدي: »١١18/١‏ والمسودة: ص/1ه؛ 54» وفاية السول: 2311/١‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/183؛ وانحلي على جمع الجوامع: 2518/١‏ وفواتح 
الرحموت: 2١51/١‏ وتيسير التحرير: 2540/7 وتشنيف المسامع: ق(١5/أ)»‏ 
وشرح الكوكب المنير: 2.49/١‏ وإرشاد الفحول: ص/١٠.‏ 

(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكلام في المقدمات ١‏ 


قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور - أيضاً - وهو باطل اتفاقاً. 

قلنا: الفرق ظاهر؛ لانتفاء فائدة [التكليف]”"' هنا بخلافه هناك؛ إذ 
لا معئ للتكليف مع علم المأمور بأنه لا يقع؛ لانتفاء شرطه لأن الغرض 
من التكليف هو الابتلاء» ومع علم المأمور بانتفاء شرط الفعل لم يعقل 
ابتلاء» هذا تقرير الكلام على ما عليه المحققون. 


وقد خالف المصنف ف الشق الثاني» وجوز”" / ق(7/ب من أ) 
علم المأمور - أيضاً - بانتفاء الشرط”"» وقد عرفت الفرق بينهما. 


() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

( آخر الورقة (7/ب من أ). 

م واختاره من قبل المصنف المحد بن تيمية حيث قال - بعد ذكره الخلاف في المسألة 
الأولى:- «وينبغي على مساق هذا أن بحوزه» وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت» 
كما يجوز توبة لنحبوب من الزن؛ والأقطع من السرقة» وتكون فائدته العزم على 
الطاعة بتقدير القدرة..., المسودة ص/7ه. 
واستند المصنف - في اختياره المذكور - إلى مسألة فقهية» وهى: أن من علمت بالعادة» أو بقول 
المعصوم ويه أنما تحيض ف أثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم؛ أو لا؟ 
فالأظهر الرجوب لأن الميسور لا يسقط بالمعسور واختاره الغزالي وغيره» وقالت المعتزلة 
لا يحب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به. 
قلت: جمهور الأصوليين أطبقوا على المنع» ونقل الآمدي والصفي المندي الاتفاق على عدم 
صحة التكليف بذلك ورجحه المحلي وغيره. 
راحع: الإحكام: 2١١9/١‏ والعضد على المختصر: 117/7» وتشنيف المسامع: ق (١5/أ)؛‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: ./١‏ ؟؟. 


كن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما عند جهل الآمر حيث يتصور الجهل”"» فالاتفاق على جوازه. 

قوله: ررحاتمة: الحكم قد يتعلق على الترتيب». 

أقول: قد ختم مقدمة الكتاب .مسألة فرعية خارجة عن الفن؛ 
لاشتمالها على نوع غرابة» جريانها في أكثر الأحكام. 

وهي أن الحكم قد يتعلق بفعل المكلف» مع اشتراط الترتيب» فيحرم 
الجممع: كأكل المذكّى مع أكل الميتة» إذ جواز أكل الميتة مشروط بعدم 
الظفر بالمذكى. 

أو يباح: كالوضوء مع التيمم» فإن الجمع بينهما مباح. ٠‏ 

ومعناه: أنه لو أتى به على وجه التعليم لشخخصء أو على وجه التعلم 
يباح له ذلكء ولا يأثم [لا أن] التيمم مع الوضوء غير صحيح شرعاً. 

أو يسن الجمع: كالجمع بين حصال الكفارة» فإن الواحد واجب» 
والإتيان بالجميع مستحب . 

وقد يتعلق الحكم على سبيل البدل» ويحرم الجمع: كتزويج المرأة من 
كل من المخاطبين» فإن الجمع حرام» ومن كل بدل الآخر جائز» والله أعلم. 


)١(‏ بأن ينتفي شرط وقوعه عند وقته» وهذا يكون إذا كان الآمر غير الشارع كأمر 
السيد عبده بخياطة ثوب غداء فهذا متفق على صحته ووجوده. 
راحع: المحصول: ١/ق/2457/7‏ وامحلي وحاشية البناني عليه: .50/١‏ 

( جاء في (ب): «لأن... والمعى غير صحيح وامثبت من (أ) هو الصواب سياقا ومعنّى» 
مع أنه جاء في هامش (أ): «ألف أن, ولفظ غير وجدقدما ملحقتين بين الأسطر ف نسخة 
المصنف» والظاهر أن إحداهما كافية عن الأخرى فليتأمل» بل لا بد منهما 00 
قلت: والعبارة الأخيرة» وهي «بل لا بد منهما معام هي الصواب كما سبق . 


الكتاب الأول 


في الكتاب ومباحث الأقوال 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال وم 


الكتاب الأول 
في الكتاب ومباحث الأقوال 


قوله: روالكتاب الأول قُ الكتاب). 


أقول: لما فرغ من اللمبادئ والمقدمات الى تنب عليها مسائل الفن؛ 
شرع فيها وابتدأ بالأبحاث المتعلقة بالكتاب؛ لأن مرجع الأدلة كلها إليه» بل 
إلى الكلام النفسي”" القائم بذاته - تعالى - كما سنحققه عن قريب. 

والكتاب - لغة -: مصدر بمعئ المكتوب”© غلب على كتاب الله - 
تعالى االزل على نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم - في عرف 
الشرع» كما غلب عند أهل العربية على كتاب سيبويه. 


م هذا هو قول الأشاعرة وابن كلاب وقد تقدم الإشارة إلى ما هو الصحيح في المسألة؛ 
وسيأنٍ زيادة توضيح لها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

راجع: مختار الصحاح: ص/557, والمصباح المنير: 5/7 67. 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين أبو بشر» كان علامة حسن التصنيف» 
حالس الخليل وأخذ عنه» صنف الكتاب في النحوء وهو من أجل ما ألف ف هذا 
الفن» وتوقٍ سنة (40١ه).‏ 
راجع: طبقات النحويين: ص/55» وإنباه الرواة: 2347/5 والبلغة: ص/217 


وبغية الوعاة: 2575/7 وشذرات الذهب: ١/؟505؟.‏ 


لكان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 
ويستعمل مواذقا للقرآن» لكن القرآن أشهر منه» ولهذا فسره به. 


وهو كلام الله االمزل على رسوله محمدء المكتوب في المصاحف» 
المنقول إلينا نقلاً متواتراً للاعجاز بسورة منه". 


فبعضهم: جمع الصفات كلها للتوضيع”) 

وبعضهم: اقتصر على الإنزال والكتابة في المصاحف /ق(: ؟/أ من ب)؛ 
لأن المقصود معرفته بصفاته المشهورة عند من لم يشاهد التحدي من 
النبوة””". 

وبعضهم: : اعتبر الإنزال والإعجازء إذ الكتابق ول ليسا من 
الأوصاف اللازمة) وإليه نحا المصنف7 , 


فقوله: «اللفظ المنزل». يشمل الكتب السماوية بأسرهاء وقوله: 
«على محمدم» يخرجها. 


م هذا التعريف احتاره التفتازاني في التلويح: .55/١‏ 
(0) راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 0/١7‏ والتعريفات: ص/74١2‏ وتيسير 
التحرير: 4-7/7» والمذكرة للشيخ الشنقيطي: ص/١7؛‏ وإمتاع العقول: ص/77. 
© راجحع: أصول السرحسي: ١/5075؛‏ والمستصفى: 2٠١1/١‏ وروضة الناظر: ص/7”4» 
والإحكام للآمدي: 217١/١‏ وكشف الأسرار: 237-71/١‏ وفواتح الرحموت: "/ل/اء 
وإرشاد الفحول: ص/79. 

(؛) راحع: مختصر ابن الحاجحب: 215-١1/7‏ والإبهاج: ١/150.ء‏ وفاية السول: 9”/7ء 
وامحلي على جمع الجوامع: »771/١‏ وتشنيف المسامع: ق(١7/ب)»‏ ورفع الحاجحب: 
(١/ق/١١١/أ)»‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/817. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال م 
وقوله: «للإعجان2, تخرج الأحاديث القدسية؛ لأما منزلة من عند الم 


وقوله: ((بسورة منه)) تعميم لمعن الإعجاز قُُ أجزائه» و تخصيص 
للقدر المتحدى به. 


والمراد: أقصر سورة منه؛ لأن السورة - وإن كانت نكرة في 
الإثبات - لكن أريد يما العموم؛ كما لا يخفى. 


اك 1 0 5 ١هكان‏ ان )ا عن 
ثلاث آيات”". والقيد الأخير لإخخراج الآية» وإطلاق السورة أعم من أن 
تكون سورة أو مقدارهاء فهو من عموم المجاز. 


(ح جاء في هامش (أ): ,رواستشكله العلامة التفتازاني ولم يجب بشيء, فزاد المولف: أقلها 
ثلاث آيات» فاندفع النقض بالآية» إذا الآية» وإن كانت مترجمة أولها وآخرهاء ولكن 
الآية لا تشتمل على آية أخرى هسم. 
وراحع: التلويح على التوضيح: 2707/١‏ وحاشية التفتازاني على العضد: .١5-١8/75‏ 

() هذا التعريف للجعبري؛ والسورة تهمز ولا تهمزء وسميت بذلك قيل: لأنها تحيط بآياتًا 
كإحاطة السوار بالساعد» وقيل: لارتفاعها» وعلو منزلتها لكونما كلام الله تعالى» 
كقول النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دوا يتذبذب 
وقيل: لتركيب بعضها على بعض من التسور .مع التصاعد والتركب» ومنه: «9إذ 
تيا لحب © [ص: ١؟].‏ 
راحع: البرهان للزركشي: 2517/١‏ 2754/7 والإتقان للسيوطي: 2١50/١‏ وأسرار 
ترتيب القرآن: ص/58» وديوان النابغة: ص/7١.‏ 


٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقوله: «منه) صفة سورة» أي: من جنس المنزل إذ المراد باالمزل 
أعم من الكل والبعضء فإن القرآن يطلق على الكل المجموعي؛ وكل 
بعض منه» وهو المناسب للغرض الأصولي؛ إذ الاستدلال على الأحكام إنما 
هو بالأبعاض لا غير» وإنما وصف السورة؛ لأن السورة أعم من أن تكون 
في القرآن» أو غيره بدليل سورة الإنجيل. 

فإن قلت: / ق(75/أ من أ) إذا كان المراد البعضء فيتناول كل 
بغصطع وان حوناء :و لشن كذللقة قطماء وإن ايد" عدر كين فنا ولق 
وما الدليل على ذلك التعيين()؟ 

قلت: أريد بعض معين» وذلك هو المقدار الذي يصلح أن يكون 
مآخذ الحكم؛ قل لفظه أو كثر» وغرض الأصولي قرينة المقام. 

ثم قوله: «المتعبد بتلاوته» مما لم يتعرض له المحققون» وهو غير محتاج 
إليه إذ منسوخ التلاوة لم يخف على أحد حى الصبيان يعلمون أنه ليس 
بقرآن,» ولأشت أنه كان قراناء لأن طريق ثبوت مثله التواتر» ولا تواتر 
فيه أنه كان فنسخ» بل نقل ذلك الخبر آحادا. 

واعلم أن القرآن والكتاب لفظان مشتركان بين المعى القائم بذاته 
تعالى - وهي صفة تنافي السكوت والآفة - وبين اللفظ المتلو على ألسنة 
العباد الحادث. 


() جاء في هامش (أ): ررهذا السؤال استشكله العلامة التفتازاني في التلويح» فأحاب عنه 
المولف يبهذا الجواب». 
وراجحع: التلويح: ا ؟. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 16١‏ 

وعلى الأول: كل منهما عَلَم شخخصي لذلك المعن القائم بذاته 
عا 

وعلى الثاني: عَلّم جنس لاختلاف المحال» وهي ألسنة العباد, إذ 
احتلاف ا محال ينافي التشخص؛ لأن البياض القائم بالورق غير البياض 
القائم بالثلج بلا ريب واللفظ حقيقة في كلا المعنيين» والمنكر لأحدهما 
كافر؛ لانعقاد الإجماع على ذلك. 

ومن قال( بتشخصه بالمعيئ الثاني يلزمه أن لا يكون ما يقرأه زيد 
وعمرو قرآناً ضرورة انتفاء التشخحص» وهو باطل قطعاً. 

قوله: «ومنه البسملة أول كل سورة - غير براءة - على الصحيح». 

أقول: نقل عن الشافعي رضي الله عنه في كون البسملة من القرآن 
قولان. 

وللأصحاب طريقان: إحداهما: أن له قولين في كل سورة» وأصحها: 
أن له د وأغيذا في الفاتحة» وهو: أنها آية مستقلة فيهاء وفي البواقي 
قولين» وذلك: لأن الأحاديث في الفاتحة كثيرة جدا بخلاف سائرها. 

ومن الأصحاب من م0 / ق(4 7ب من ب) القولين على 
كوفا مستقلة» أم مع ما بعدها آية؟ 


(1) جاء في هامش (أ): ررذكره صدر الشريعة» وتبعه امحلي». 
راجع: التوضيح لمتن التنقيح: 8/١‏ 1: والمحلي على جمع الجوامع: .7154/١‏ 


0 آخر الورقة (4 ؟/ب من ب). 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قال بعض لمحققين!": هذا هو الأصح لتكون القرآنية مقطوعاً بماء 
ويكون النظر والاحتهاد ف كوفا آية مستقلة» أم مع ما بعدها؟ وهو كلام في 
غاية المتانة» وعلى كلا التقديرين لفظة «من» في كلام المصنف تبعيضيه”" 
لنا - على المختار وهو أنهما من القرآن -: اتفاق الصحابة على 
كثّبتها في المصاحف العثمانية كلهاء ولا إجماع يوجد من الصحابة على 
حكم شرعي ممثل هذا؛ لأن كثبة المصاحف كان بعد مشاورات» 


(ى جاء في هامش (أ): ررهو العلامة التفتازاني هم. 
وراجحع: حاشتيه على مختصر ابن الحاحب: 71/7. 

١‏ اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من القرآن في سورة النمل في قوله تعالى: 
37 امن سُليِمنَ وَإِنُه بس أله يحم ايحي * [الدمل: .]١‏ 

ثم احتلفوا في غير ذلك: 

فذهب عطاءء والشعبي» والزهريء والثوري؛ وابن المبارك؛ وأحمد فْ رواية» وإسحاقء 
وأبو عبيد» وداود» ومحمد بن الحسنء والأرحح عند أبي حنيفة وأكثر القراء السبعة 
إلى أن البسملة آية من القرآن. 
وذهب مالك وأصحابه» والأوزاعي» وابن حرير الطبري» وبعض الحنفية» ورواية عن 
أحمد؛ وهو قول القاضي الباقلاني» ومكي بن أبي طالب إلى أن البسملة ليست بقرآن كلية. 
وذهب البعض إلى أنها من الفاتحة» وهي رواية عن أحمد, اختارها من أصحابه ابن بطة» 
وأبو حفص العكبري, وبالنسبة لمذهب الشافعي» فقد كفانا الشارح بياناً وتحقيقاً له. 
راجع: صحيح ابن خزكة: 714/١‏ وتفسير الطبري: ١/7؟؛‏ وشرح السنة للبغوي: 0ه 
وزاد المسير: 0/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 4-1١6/١‏ 25 والمجموع 
للنووي: ١-7339‏ لاء وشرح مسلم له: 2117/5 ومجموع الفتاوى: *599/1) 
وتفسير ابن كثير: 210/١‏ وتفسير الشوكاني: 217/١‏ وأصول السرخسي: 2580/١‏ 
والمستصفى: 2٠١7/١‏ وتيسير التحرير: 7/لاء وإرشاد الفحول: ص/١"5.‏ 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال وه 
ومراجعات بحيث لم يكد يخفى على أحد» وبدون ذلك لم يرضوا حيث لم 
يكن قرآناً كالنقط والشكل. ش 
والحق: أن هذا الإجماع يدل على كونه قرآناء وأما على كونه آية 
في موضع. فلا. 
والدليل على كوه آية من كل سورة؛ الأحاديث الواردة: كقول 


ابن عباس: («(سرق الشيطان من الناس انا 


الرحمن الرحيم»”". 


() حسب تتبعي المحدود لم أعثر على مرجع لهذا الأثر يهذا اللفظ» ولكنه قد ورد عن ابن 
عباس بأنها آية من الفاتحة. 
راحع: السنن الكبرى للبيهقي: 4/7 45-4؛ والمصادر ال سبق ذكرها آنفا. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 2 قدم المدينة سنة سبع» 
وأسلم؛ وشهد خيبر مع رسول الله ل ركني بأبي هريرة لأنه وجد هرة» فحملها 
في كمه؛ ولزم رسول الله يَلْهُ رغبة في العلم» وشهد له في العلم والحرص عليه؛ ودعا 
له بالحفظ» فكان أحفظ الصحابة حيث روى من حفظه أربعة وسبعين وثلثمائة 
وخمسة آلاف حديث» وروى عنه أكثر من ثمائمائة رجل» وتوف بالمدينة (سنة /اده). 
راحع: الإصابة: 27817/4؛ والاستيعاب: 27١7/14‏ وصفة الصفوة: 2580/١‏ ومشاهير 
علماء الأمصار: ص/5١»‏ وشذرات الذهب: .57/١‏ 

م عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي وله: أنه كان يقول: «الحمد لله رب العالمين 
سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» وهي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
وهي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب». 
والحديث رواه أحمد والدارقطين؛ والبيهقي» واللفظ السابق له. - 


5* الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
وحديث أم سلمة”": ررقرأ رسول الله يَلهْ الفاتحة» وعد البسملة آية 
منها»20 وعليه قراء الكوفة» ومكة, وجم غفير من الفقهاء. 


- وقد أعل الحديث ابن القطان بالتردد رفعاً ووقفاًء وصحح غير واحد من الأئمة وقفه 
على رفعه؛ كما تكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر» فإن فيه مقالاء 
ولكن قواه يكتابعة نوح له وإن كان نوح رواه موقوفاًء ولكن له حكم المرفوع إذ لا 
دخل للاجتهاد في عد آي القرآن, قال الحافظ: رحاله ثقات» وصححه الدارقطي. 
راحع: مسند أحمد: 48/7 2»4 وسنن الدارقطيئ: 25١17/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي: 
5 » وتلخيص الحبير: 2577/١‏ والدر المنثور: ."/١‏ ش 

() هي أم المومنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية» وأمها عاتكة بنت عامر, 
كنيت بابنها سلمة بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة 
الحجرتين» وخرج أبو سلمة إلى أحد فأصيب عضده بسهم, ثم برأ الجرح» فأرسله رسول الله 
يلد في سرية» فعاوده الحرح؛ ومات منه؛ فاعتدت أم سلمة» ثم تزوجها رسول الله ولك 
لما مناقب كثيرة» وتوفيت إسنة 89هه). وقال ابن حجر وابن العماد: (سنة ١51"ه)‏ 
وهي آحر أمهات المؤمنين وفاة» ودفنت بالبقيع. 
راجع: الإصابة: 458/4» والاستيعاب: 454/4» وتهذيب الأسماء واللغات: 2551/1١‏ 
والخلاصة: ص/455» وشذرات الذهب: .59/١‏ 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن البي يِ: «كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم... إلى آخر السورة» ثم قالت: فقطعها آية» آية) 
وعدها عد الأعراب» وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية...» والحديث رواه 
الدارقطي» والبيهقي» واللفظ المذكور للأول» ولكن ف سنده ضعفء لأن فيه عمر 
ابن هارون البلخي» وهو متروك الحديث عند أحمد» وابن مهديء والنسائي» ووصفه 
ييى بالكذب» وضعفه عليء والدارقطيئ» وقال أبو داود: غير ثقة» وبنحوه قال 
البيهقي» وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع؛ لأن ابن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة. 
راحع: سنن الدارقطيي: 2308-501//١‏ والسئن الكبرى للبيهقي: 4/7 4» وتلخيص 
الحبير: 777/1. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال هع 


قيل: شرط كوفا آية من السور أن يتواتر ذلك في جميع محالها على 
أما قرآن ولم يتواتر ذلك. 

ويحتمل - حيئئذ - أن تكون آية فردة أنزلت للفصل كما هو عند 
الحنفية”"©: فلا يغبت”29 / ق(4 ”)ب من أ) مدعاكم. 

قلنا: إجماع قراء مكة والكوفة كاف في ذلك. 

فإن قلت: إذا تواترت قرآنا عند طائفة يحب أن يكفر منكر ذلك» 
كما هو الشأن في سائر القطعيات. 


أحيب: بأن منكر القطعي إنما يكفر حيث يخلو المقام عن الشبهة 
وأما عند قوة الشبهة لم يوجب التكفير» وفي البسملة الشبهة قوية من 
الجانيين» فامتنع التكفير. 


هذاء وأنا أقول: لو تأمل الفريقان حق التأمل لم يقع نزاع في البسملة 


أصلا. 


و تحقيق ذلك: أن الفريقين متفقان على أن التواتر عند طائفة لا يستلزم 
أن يكون عند طائفة أخرى متواتراء كما في القراءات المتواترة؛ لأن الإجماع 
على أن من قرأ بإحدى القراءات السبع» فقد قرأ كلام الله حقا. 


() الصحيح عند الأحناف - كما تقدم - أن البسملة من القرآن» قال السرحسي: رقلنا: 
قد ذكر أبو بكر الرازي رحمه الله أن الصحيح من المذهب عندنا أن التسمية آية 
منزلة من القرآن» لا من أول السورة ولا من آخرهاء كتبت للفصل بين السور في 
المصحف بخط على حدة...» أصول السرحسي: .581-1780/١‏ 

0 آحر الورقة (4 ؟١/ب‏ من أ). 
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وإذا كان أحد القراء السبعة”؟ مخالفاً للباقين» وخلافه غير قادح - 
ف كون قراءته قطعية» وما يقرأه هو القرآن الذي نزل به جبريل على 
حرا اله فكيف بالبسملة الي اتفق ابن كثير”» والكسائي9, 


() القراء السبعة: هم عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق المتوى (سنة 114ه)» 
وزبان بن العلاء أبو عمرو البصري المتوق (سنة 94١ه).‏ وحمزة بن حبيب بن 
عمارة الزيات الكوفي المتوق (سنة 55١ه).‏ ونافع بن عبد الرحمن الليثي المتوق 
(سنة 565اه). 
وابن كثير وعاصم والكسائي» وستأني ترجمتهم. 
راحع: البدور الزاهرة: ص/7, -8» والنشر في القراءات العشر: 494/١‏ وما بعدها. 

() هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمزء الإمام 
العلم مقرئ مكة؛ أبو معبدء أحد القراء السبعة؛ الكناني الداري؛ المكي مولى عمرو 
ابن علقمة» كان رجلا مهيباء فصيحاًء مفوهاًء واعظاً كبير الشأن» وثقه النسائي 
ويحى بن معين وابن سعد وغيرهم؛ مات (سنة ١ه‏ أو 117اه). 
راجحع: طبقات القراء: 47/١‏ 4» والجرح والتعديل: 2١44/5‏ وتهذيب الكمال: ص/5؟/ء 
وطبقات خليفة: ص/587» والتاريخ الكبير: 2181/0 والتاريخ الصغير: 2٠١5/١‏ 
وقهذيب التهذيب: 275717/0 وسير أعلام النبلاء: ©/7148. 

( هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوقي» أبو الحسن المعروف بالكسائي» 
أحد القراء السبعة» كان إماماً في النحوء واللغة» والقراءات» ولم يكن له في الشعر 
يد وكان يؤدب الأمين بن الرشيد ويعلمه» استوطن بغداد» له مؤلفات منها: معان 
القرآن» ومختصر في النحوء والقراءات» ومقطوع القرآن هه والنوادر؛ وتوقٍ 
(سنة 485١اه).‏ 
راجحع: طبقات النحويين: ص/177١»‏ والمعارف: ص/ه؛ ه» ومعرفة القراء الكبار: 
0١‏ وطبقات القراء: )075/١‏ وطبقات المفسرين: )*559/١‏ ووفيات الأعيان: 
لاه 4» ومرآة الجنان: 471١/١‏ وإنباه الرواة: ؟/65؟. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال .6ع 
وعاصه"”" على كوفا قرآناء وهل بعد هذا التأمل أحد يجترئ على أن 
ينكر كوها قرآنا وآية من كل سورة؟ 
وهذا تحقيق تفردنا به لم يعرج عليه أحد قبلنا والله الموفق. 
قوله: «لا ما نقل ا 


فكو ل هانق العادا لسن :يقر انط ؛ لانعقاد الإجماع على أن 
التواتر شرط في إطلاق لفظ القرآن» والإجماع على أحد قولي العصر 
الأول يُنْحق القول الآخر بالعدم: كالإجماع على منع بيع أم الولد"©. 


() هو عاصم بن كدلة بن أبي النجود؛ أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي» شيخ القراء بالكوفة» 
وأحد القراء السبعة؛ انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة» جمع بين الفصاحة والإتقان 
والتحرير» كان أحسن الناس ضرا بالقرآن» وقد وثقه أحمد» وأبو زرعة» وجماعة» ووصف 
بالصلاح والاستقامة» وخرَّج له أصحاب الكتب الستة» وتوف (سنة /151ه). 
راحع: معرفة القراء الكبار: 277/١‏ وطبقات القراء: 247/١‏ وميزان الاعتدال: 9// 6 
؛ والخلاصة: ص/87١2‏ وشذرات الذهب: .١9/6/١‏ 

وذلك: كأعانهما في قراءة: «والسارق والسارقة فاقطعوا أعانهما فأعانهما ليس من القرآن. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/8/؟5.‏ 

اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحاء ووطبهاء وأولدها 
ولدا: أن أحكامها - في أكثر أمورها - أحكام الإماء» وقد اختلف الصدر الأول في 
ما لسيدها من بيعهاء وهبتها: 
فالجمهور: منع بيعها كعمر بن الخنطاب» وعثمان بن عفان» وعمر بن عبد العزيز» 
وعطاء بن أبي رباح» ومحاهد؛ وسالم؛ والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والزهري» 
وهو قول أصحاب الرأي؛ ومالك» وسفيان الثوري» والحسن بن بت والأوزاعي؛ 
والشافعي؛ وأحمد» وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي ثور رضي الله عنهم جميعا. - 
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فقول المصنف:* ررعلى الأصح» "2 كان الوااجب عدم ذكره» مع أنه 
لم يذكر الخلاف أحد يعتد به(". 


- وأجاز بيعها علي» وابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال ابن مسعود: تعتق في نصيب ولدهاء وهو مروي عن ابن الزبير» وابن عباس» لكن 
الإجماع قد نقل على الأول من الأقوال» فصار ما عداه كالمعدوم» وهو الذي ذكره الشارح. 
راجع: الموطأ: ص/485» والأم: 88/5, والمصنف: 7817/17» والسنن الكبرى: 
2548-٠‏ والإشراف لابن المنذر: »375/١‏ والمبسوط: ١45/7‏ وسنن أبي 
داود: ؟/#51-505”) وسنن ابن ماجه: 2٠١4/5‏ ومعالم السنن: »4٠١/8‏ 
والمنتقى: 277/7 وبداية امحتهد: 2757/7 والمهذب: 215/5 والمغنٍ لابن قدامة: 0/9 51» 
والهداية: 548/7. 

١م‏ وذلك لأن القرآن في إعجازه الناس عن الإتيان .كثل أقصر سورة منه؛ تتوفر الدواعي 
على له ار 
راجع: امحلي على جمع الجوامع: ١‏ إلى وهمع الموامع شرح لمع اللوامع: ص/ه". 

( قلت: قد رد العلامة العبادي على اعتراض الشارح على المصنف: بأن من حفظ 
حجة على من لم يحفظ» والمصنف حفظ وعلم الخلاف» وما ذنبه إذا لم يعلم 
الكوراني ذلك؟ غير أن الإمام الزركشي قد سبق الكوراني في الاعتراض على المصنف 
قائلاً: ربأن حكاية الخلاف في هذا على الإطلاق لم أره في شيء من كتب الأصول؛ 
مع كثرة التتم ...» ثم عقب على ذلك بقوله: ثم رأيت الخلااف ضرا به ف كنات 
الانتصار للقاضي أبي بكرء فقال ما نصه: «روقال قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز 
إثبات قرآن» وقراءة - حكماً لا علما - بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكره أهل 
الحق ذلك» وامتنعوا منه». تشنيف المسامع: ق(57/أ). ويمكن القول: بأن ثبوت ما 
هو من القرآن بحسب أصله لا حلاف في اشتراط التواتر فيه؛ وأما بحسب كله ووضعه - 


الكتاب الأول: في الكتاب وَمياثُت الأقوال 6 


وقد نقل الإمام - المتفق على كمال دينه» وعلمه العالم الرباني - 
النووي”" اتفاق الفقهاء على أن من قرأ بالشاذ يستتاب» ولا تحوز القراءة 


به في وقت من الأوقات”". 


- وترتيبه» فهو محل خلاف هل يشترط فيه التواتر» أو يكفي فيه نقل الآحاد؟ فهذا 
الذي يُحَرّر فيه النسزاع المذكور ولعل كلام المصنف ينصب على هذا القسم. 
راحع: الآيات البينات: 23٠5/١‏ وتشنيف المسامع: ق(1؟/) - ب). 

() هو الإمام يحيى بن شرف النووي» شيخ الإسلام أبو زكرياء أستاذ المتأخرين» قال 
السبكي: «كان ييى - رحمه الله - سيدا حصوراء وليئاً - على النفس - هصوراء 
وزاهدا لم يبال بخراب الدنيا إذا صيّر دينه ربعا معموراء له الزهدء والقناعة» ومتابعة 
السالفين من أهل السنة والجماعة» والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة ف غير 
طاعة» هذا مع التفنن في أصناف العلوم» فقهاء ولغة» ومتون حديث؛ وأسماء رحال». 
له مصنفات نفيسة منها: رياض الصالحين» وشرح صحيح مسلمء والأذكار 
والأربعين في الحديث؛ والمجحموع شرح المهذب» وتذيب الأسماء واللغات» وطبقات 
الفقهاء وغيرهاء توق (سنة 51/5ه). 
راحع: طبقات السبكي: 2755/8 وتذكرة الحفاظ: 2١470/4‏ وطبقات الأسنوي: 
1, والبداية والنهاية: 2578/1١‏ وطبقات الحفاظ: ص/517», والدارس في 
أخبار المدارس: 75/١‏ وشذرات الذهب: 514/0؛ وطبقات ابن هداية الله: ص/ره 77. 

)١‏ ذكر النووي: بأن الإمام الحافظ أبا عمر بن عبد البر نقل إجماع المسلمين على أنه لا 
حول القراءة بالشاذة» وأنه لا يَصلى علق من يقرا هاه :وذكر التووي اناق الفقهاء 
على استتابة من قرأ بالشاذة» وأتى بأمثلة على ذلك. 
راحع: التبيان في آداب حملة القرآن: ص/؟9ه-8ه, 5 والبمجموع شرح المهذب: 
047/8 والنشر في القراءات العشر: .11/-15/1١‏ 
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ومن الشارحين”) من قال: إنه كان متواترا 5 العصر الأول لعدالة 
ناقليه» ويكفي التواتر فيه. 

قوله: «والسبع متواترة)). 

أقول: القراءات السبع المشهورة”” بين الأمة متواترة بلا نزاع ©) وإنما 


(ى جاء في هامش (أ2 ب): ررهو امحلي». 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/57/8؟.‏ 

قلت: هذا القول الذي قاله المحلي ليس هو اختياره» حى يعترض عليه؛ وإنما ذكره 
كتعليل للقول الثاني الذي ذكره بصيغة التضعيف»ء مع أن قوله: لعدالة ناقليه» أي: 
أن الناقل - للآحاد المذكورة قرآناً - عدل » وعدالته تقتضي أنه لو لم يكن انرا 
في العصر الأول ما نقله قرآنا لأن نقله قرآناء مع عدم وجود شرطه من التواتر 
المذكور ينافي عدالته» وليس معناه: أن بعض العدول نقل أنه كان متواترا في العصر 
الأول. 
راجع: المحلي: ١/778؛‏ وهمع الهوامع: ص/ه5» والآيات البينات: .5١١/1١‏ 

0 وهي الي عرفت عن القراء السبعة: عبد الله بن عامر» وابن كثير» وعاصمء وأبي 
عمروء» وحمزة» ونافع؛ والكسائي مرتبين حسب وفياتهم» وترجم لهم سابقاً. 
راجع: الإقناع في القراءات السبع: »55/١‏ والنشر في القراءات العشر: 259/١‏ وما 
بعدهاء والبدور الزاهرة: ص/27 وتحفة الإخوان: ص/5”. 

(؛) لأنها مروية بالتواتر عن البي ود إلينا» نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم وهلم را وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أعينٍ القول بتواترهاء إلا ما حكي 
عن المعتزلة من أنها آحاد» أو ما نقل عن صاحب البديع من الحنفية - وهو مظفر الدين أحمد 
ابن علي المعروف بابن الساعات البغدادي الحنفي المتوقى (سنة 4 9ه ) - من أفها مشهورة. 
راجع: المحلي على جمع المتوامع: ١‏ وعختصر الطوقي: ص/5 4 وهمع الموامع: ص/ه". 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 4 


النزاع في بعض الكيفيات: كلمد 7 الفرعيء» والإمالة() و تخفية 
الهمزء 00 


(ى المد - لغة -: الزيادة» وجمعه مدود. 
واصطلاحا: هو إطالة الصوت بحرف من حروف المدء وهي الألف الساكنة المفتوح 
ما قبلهاء والياء الساكنة المككسور ما قبلهاء والواو الساكنة المضموم ما قبلها. 
وهو نوعان: مد أصليء وهو الطبيعي الذي لم يأت بعده همز ولا سكونء ويقدر 
بحركتين؛ والثاني: المد الفرعي» وهو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من همز» أو 
سكون» وهو ثلائة عشر نوعاً. 
راحع: المصباح المنير: 057/7» والتيسير في القراءات السبع: ص/.+-١81؛‏ والإقناع 
في القراءات السبع: »450/١‏ والنشر في القراءات العشر: 23١/١‏ والإتقان في 
علوم القرآن: ١/١771؛‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: »45/١‏ وتحفة الإخحوان: 
ص/05ك3 14. 

(0 الإمالة: هي أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو الياء كثيرا» وهو المحض 
ويقال له الإضجاع؛ والبطح؛ ونحو الكسر قليلاء وهو بين اللفظين؛ ويقال له أيضاً 
التقليل» والتلطيف» وبين بين. 
وهي قسمان: شديدة» ومتوسطة, وكلاهما جائز في القرآن» والإمالة لغة عامة أهل 
بحد كتميم» وقيس» وأسدء كما أن الفتح لغة أهل الحجاز. 
راحع: التيسير في القراءات السبع: ص/”4»؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 
١0:»؛‏ والإتقان في علوم القرآن: .750/١‏ 

لأن تخفيف الهمز حلاف الأصل؛ وهو إما نقلاً نحو قد أفلح؛ أو إبدالاً نحو يؤمنون» 
أو تسهيلاً نحو أينكم؛ أو إسقاطاً نحو: جاء أحلهم. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2775/١‏ وهمع الموامع: ص/55. 
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ذهب الشيخ ابن الحاحب: إلى أن ما كان من قبيل الأداء ليس 
0 
متواترا '. 

وشبهته - على ما نقل عنه بعض المحققين”" من أئمة القرآن - مقدار 
المد, والتحقيق لا يمكن ضبطه: لأن المد المحتلف فيه مثل بأنه مقدار 
ألفين» أو ثلاث أو خمس») وهذا لا يمكن ضبطه من قراءته 2 وليس هو 
مثل: مالك» وملك» وسراط» وصراط. 


وما ذكره الشيخ ابن الحاجب واحتاره المصنف مردود؛ لأن نقلة 
مراتب المد والإمالة وغيرها هم نقلة أصل القراءات» وهم عدد التواتر ف 
كل عصرء والخصم معترف بذلك”", 


() راجع: المختصر مع شرح العضد: 251/7 والبرهان في علوم القرآن: 2515/١‏ ومناهل 
العرفان: .470/١‏ 

5 جاء في هامش (أ ب): ررهو الجتعبري رحمه الله . 

قلت: أصل المد والإمالة» وتخفيف الهمزة متواترة» ولكن مراتب المد» وضبط مقدار 
قرب الألف من الياء» والفتحة من الكسرة» ونحو ذلك أمر لا يضبطه السماع عادة 
بحيث لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو أمر اجتهادي تقرييي بحسب الطاقة والوسع» 
وهذا لا يفيد القطع بأن هذا المقدار بعينه هو قراءة البي كد وإذا لم يفد ذلك لم 
يثبت تواتره. 
فالذين ردوا على ابن الحاحب كلامه: كشيخ الإقراء أبي الخير ابن الجزري حيث قال: 
ولا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك, حملوا كلامه على أصل تلك الأمور 
والذي يظهر أن ابن الحاحب يعن بكلامه ضبط تلك الأمور» ومراتبهاء ومقدارها»- 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال ودلدة 


وإذا كان الأمر على ما ذكرء فتلك الشبهة ساقطة؛ لأن ضبط كل 
شيء بحسبه» ولا تكليف .ما فوق الوسع» والنقلة الي بلغت حد التواتر إذا 
قالوا: المد الفرعي قدر ثلاث ألفات» ونقل على الوجه المذكور عصراً بعد 
عصرء ثبت ذلك عندنا قطعا / ق(75/أ من أ) وصار - في اللحزم بأنه قرآن - 
كسائر كلماته المتفق عليها. 

وأما أن القارئ هل يمكنه الإتيان بذلك القدر من غير نقصان» 
وزيادة؟ ذلك أمر لا يتعلق بنا إذ الكلام في كونه معلوماً كونه من القرآن 
افير لآق أل رودا وصبر اهل يقر ان ضار و اين ماكر ل نه موا 


وهذا ثما لا ريب فيه. 


- وهيئاقاء يؤكد هذا تفسير الجعبري السابق في الشرح لكلام الإمام ابن الحاحب» فإن 
ذلك التوحيه يقتضي أن الذي يتعذر ضبطه هو مقدارهاء ومراتبهاء وهيئاتها لا أصلهاء 
فإنه متواتر عند الجميع» وهو ما أكده الشارح رغم أنه يرى أنها - أيضاً - متواترة» 
ولم يسلم لابن الحاحب ذلك. 
أما المصنف فلم يختر ما قاله ابن الحاحب كما قال الشارح» فإنه ذكر مذهب ابن 
الحاحب بقيل إشارة إلى ضعفه لكنه بين مذهبه في مكان آخر» وكتاب آخر» وفصل 
آخر» فوافق ابن الحاحب ف عدم تواتر مراتب المد» وتردد في مقدار تواتر الإمالة» 
وحزم بتواتر ضبط تخفيف الهمزة نقلء وإبدالً. وتسهيلاء وإسقاطاً. 
راجع: منع الموانع: ق(4 هب 55/أ) وما بعدهاء والبرهان في علوم القرآن: 29٠٠/١‏ 
والنشر ف القراءات العشر: 238/١‏ ومناهل العرفان: »47/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(؟5/] - ب), ولمحلي على جمع الجوامع: 2570/١‏ وهمع الموامع: ص/35. 
والآيات البينات: .”1/١‏ 
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وما نقله عن أبي شامة”") وهو أن المختلف فيه غير متواتر» وذلك 
مثل زيادة تشديد الحرف ونقصانه - مردود؛ لأن [مناط](© كونه قرآنا 
هو التواتر» فإن ان المختلق فيه منقولاً عند طائفة تواتراً ثبت كونه 
قرآناًء وإلا فلا ولا يلزم ثبوته عند غيره كأصل القراءة". 

قوله: «ولا تحوز القراءة بالشاذ». 

أقول: هو الذي نقل اخاداء وقد تقدم تحقيقه7 . 


قوله: «والصحيح أنه ما وراء العشرة)). 


م هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر المقدسي الدمشقي 
الشافعي؛ شهاب الدين أبو محمدء كان حافظاء محدثاء مفسراء مقركاء فقيهاء أصولياء 
ويا متكلماًء له مؤلفات كثيرة منها: المقاصد السنية في علم الكلام: وإبراز المعاني 
في حرز الأمان في القراءات» وكتاب الروضتين؛ والمحقق من علم الأصول» ونظم 
الملفصل» وتوفي بدمشق مقتولاً (سنة 356:ه). 
راجحع: طبقات السبكي: 2155/8 وطبقات الأسنوي: 21١4/7‏ وفوات الوفيات: 
5؛: وذيل مرآة الزمان: 2717/7 وطبقات القراء: 2377/١‏ والذيل على الروضتين: 
ص//-ه5 4» والسلوك: :.557/١‏ والتعريف بالمورخين: .84/١‏ 

() سقط من (أ) وأثبت بمامشها. 

رم قلت: يمكن أن يوحه قول الإمام أبي شامة بما سبق أن وجه به قول الإمام ابن 
لاحت قاما, 
وانظر: امحلي على جمع الجوامع: :571/١‏ وهمع الموامع: ص/57: والآيات البينات: 
/14". 


(؛) تقدم: ص//ا١‏ 4 .41١١-‏ 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 4 
أقول: شرط كون المنقول قرآنا هو التواتر» وهو العمدة. 


1 1 0 - 
وذكر بعض المتأخرين”" شرطين آخرين: 


أحدهما: موافقة الرسم تحقيقا أو تقديرا. 

والآخر: موافقة العربية» أي يكون له وجه نحوي”". 

والحق: أن هذين الأمرين [لازمان]”" للتواتر لا يحتاج إلى إفرادهما 
بالذكر يرشد إلى هذا قول الغزالي في «المستصفى»: طريق إثبات الكتاب 
هو التواتر فقط2©). 


0 جاء ف هامش (أ ب): «هو الشيخ الحزري». 
قللت: هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسفء أبو الخير العمري 
الدمشقيء, ثم الشيرازي الشافعي المعروف بابن اللحزري» الحافظ شيخ القراء ف 
زمانه» تولى القضاء بشيراز» ثم فتح مدرسة لحفظ القرآن فيهاء وفي الشام» حفظ 
القرآن وصلى بهء وجمع القراءات» له مؤلفات منها: النشر في القراءات العشر» 
والتقريبء والتمهيد في التجويد» ومنجد المقرئين» وطبقات القراء» وتوف 
بشيراز (سنة مه ). 
راحع: طبقات القراء له: 417/7 7» والضوء اللامع: 2555/9 وطبقات الحفاظ: 
ص/5 4 ه؛ وذيل تذكرة الحفاظ: ص/775؛ وشذرات الذهب: 4/7 27١‏ والبدر 
الطالع: ؟//751. 

.5/١ راحع: النشر ف القراءات العشر:‎ )١ 

0 في (أ؛ ب): «لازمين» وصحح في هامش (أ) وهو الصواب لأنه خبر لأن. 

(4) راجع: المستصفى: ١ ٠.7/١‏ نقله الشارح بالمععئ. 
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وقد اتفق المحققون سلفاً ولف على أن القراءات الثلاث”" المنسوبة إلى 
الأئمة الثلاثة» أعين: أبا جعفر يزيد بن القعقاع(© إمام القراء.عدينة رسول الله َليِق 
ويعقوب الحضرمي”" البصريء والبزار» أعئي خلفا'»» وهو أحد راويي” حمزة 


)١(‏ يعن بالثلاث الي بعد السبع وقد سبق ذكرهاء وها تكو القراءات غشرا: 

م يزيد بن القعقاع؛ ويقال: جندب بن فيروزء وقيل: فيروز المخزومي المدني» أحد القراء 
العشرة» تابعي مشهور كبير القدرء ثقة» إمام أهل المدينة في القراءة» روى عن مولاه ابن 
عياش» وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم؛ وروى عنه نافع بن أبي نعيم القارئ؛ 
ومالك وآخرون» وتوف (سنة :١151/‏ 179 06٠١1ه)‏ على خلاف في ذلك. 
راحع: التيسير في القراءات السبع: ص/8» وطبقات القراء: 2784-785/1 والتهذيب: 
-4ه للحافظ. 

م هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله» أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري» 
أحد القراء العشرة» إمام أهل البصرة ومقرؤهاء أخخذ عن الكثير» كما أخذ عنه جم 
غفير» وتوقي (سنة ٠.69‏ 5ه). 
راحع: طبقات القراء: ؟/#885؛ والكاشف: 2790/7 ومعجم الأدباء: 5017/17. 

(؛) هو لف بن هشام بن تعلب» وقيل: طالب بن غراب» الإمام الحافظ شيخ الإسلام 
أبو محمد البغدادي البزار المقرئ» سمع مالكاء وحماداء وأبا عوانة» وأحذ التلاوة على 
سليم بن عيسى الحنفي» وأبي يوسف الأعشى وغيرجماء له اختيار في الحروف صحيح 
ابت غير شاذ» وثقه النسائي» وابن معين وغيرهماء وتو (سنة 55 5"ه). 
راحع: طبقات القراء: 2077/١‏ والجرح والتعديل: 7371/7 وتأريخ بغداد: 2351/8 
وتهذيب التهذيب: 2١59/١‏ والمعجم المشتمل: ص/5١١.‏ 

(ه) والراوي الآخر هو خلاد بن حالد الصيرقٍ الكوني» أبو عيسى المتوق (سنة ١1ه).‏ 
راحع: التيسير في القراءات السبع: ص//. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال و 


من فو(" / ق(0١/ب‏ من ب) الصلح”" - متواترة قرئ يما في جميع الأمصار 
والأعصار من غير نكير في وقت من الأوقات» فنبت كوها قرآناً؛ إذا لا 
يتوقف - بعد التواتر - إلا مبتدع جاحد» ولو فرضنا أن ما وراء العشرة اتفق 
نقله متواترا لم نقف في كونه قرآنا قطعا؛ إذ لا دليل في الشريعة يدل على 
حصرء ومن فهم من قوله ييهِ: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة”" أحرف7”», 


أن المراد القراءات السبع المشهورة» فقد غلط في ذلك'2. 


(1) آخخر الورقة (5 ]ب من ب). 

يعن أن خلفاً المترحم له سابقاً من أهل فم الصلح» وهو مر كبير فوق واسط كان 
عليه عدة قرى» وعند فمه كانت دار الحسن بن سهل. 
راجحع: مراصد الاطلاع: 5/7 5 2٠١‏ والتيسير في القراءات السبع: ص//. 

م هذا جزء من حديث عمر رواه البخاري» ومسلمء وأحمد» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وفيه قصة» وهو أن عمر سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على 
حروف كثيرة لم يقرأها عمر» فتنازع عمر معه على ذلك» وأحذه» وجاء به شاكيا 
إلى رسول الله يل » فأخبره بذلكء ثم قال رسول الله لهُ: «اقرأ يا هشامء فقرأ عليه 
ما سمعه عمر منهء فقال رسول الله هُ: كذلك أنزلت» ثم قال: اقرأ يا عمرء فقرأ 
عمر بما أقرأه الرسول فيه مخالفا لقراءة هشامء فقال رسول الله كل: كذلك أنزلت» 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف». فاقرؤوا ما تيسر منه». 
راجع: صحيح البخخاري: 277-771//5 وصحيح مسلم: 2170175-17017/7 ومسند أحمد: 
ه85 وسنن أبي داود: )374/1١‏ وتحفة الأحوذي: 2575/8 وسنن النسائي: .١6٠0/7‏ 

() الحرف - لغة -: طرف الشيء» ووحهه وحافته» وحده. وناحيته» والقطعة منه, 
وامطلوتها :مدل على معي ل خيرة: 
راحع: المصباح المنير: 2»171-1١0/1‏ والتعريفات للجرجاني: ص/85. 

(ه) قلت: إن كان مراد المصنف في رده حصر الحروف ف القراءات السبع فله وجهة 
سليمة في ذلك» وإن يريد برده» وتغليطه أن القراءات السبع لم تكن من الحروف السبعة»- 


ولف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقول المصنف: «وفاقا للبغوري0(') ووالدم). يريد أنه ثبت عندتما 
تواتر الثلاثة؛ إذ لا يمكن ترجيح هنا بوجه آخر قطعا”(". 


- ولا تدحل فيها ففيه نظر» لأن قوله يكْهِ: «على سبعة أحرف» فسرت بتفسيرين: 
أحدهما: سبعة أوجه من اللغة» والثاني: أن المراد يما القراءات السبع على طريق السعة 
كعادة العرب ف تسمية الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره» لذلك قال ابن 
الجزري: روكلا الوحهين يحتمل إلا أن الأول احتماله قويء والثاني: محتمل احتمالا 
قويا في قول عمر رضي الله عنه, في الحديث: ررسمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يلع أي: على قراءات كثيرة». 
راحع: صحيح مسلم: ؟/707؛ وشرح النووي عليه: 45/5» والنشر في القراءات 
العشر: 4-7/١‏ 238 وانظر آراء العلماء في المراد من الأحرف السبعة: الرسالة: 
ص/27077 وتفسير الطبري: 211/١‏ وتأويل مشكل القرآن: ص/2*37 وتفسير القرطي: 
»١‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/2”70 والمرشد الوحيز: ص/1/ا١1177-1ء‏ 
ومجموع الفتاوى: *١5844-785/1؛‏ والبرهان في علوم القرآن: 25١/١‏ ومناهل 
العرفان: 2١54/١‏ وإرشاد الفحول: ص/١”.‏ 

)١(‏ هو محيي السنة الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن الفراء البغوي الشافعي» المفسر صاحب التصانيف المفيدة» أنحذ عن الكثير 
من علماء عصره» وحدث عنه حم غفير» كان فقيهاء محدثاء مفسراء له مؤلفات 
منها: شرح السنة» ومعالم التنزيل» والمصابيح» والتهذيب» والجمع بين الصحيحين» 
وغيرهاء وتوقٍ (سنة 1١5‏ 5ه عرو الروذ). ش 
راحع: طبقات السبكي: 270/1 وسير أعلام النبلاء: 4725/19» وطبقات الأسنوي: 
0ه والتحبير: 2717/١‏ وعيون التواريخ: 2771/1 وطبقات المفسرين للسيوطي: 
ص/8”» وطبقات الحفاظ له: ص/55 54» ودائرة المعارف الإسلامية: 71//14. 

لأنها توافق السبع في صحة السند» واستقامة الوجه ف العربية» وموافقة خط المصحف الإمام. 
راحع: منع الموانع: ق(57/أ)» وتشنيف المسامع: ق(717/ب))» والمحلي على جمع 
الجوامع: ١/577؛‏ وهمع الموامع: ص/55. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 848 


قوله: «وقيل: ما وراء السبعة» أي: شاذ0", وقد علمت أنه مردود”". 
قوله: رما إجراؤّه بجرى الأحاد هو الصحيح)). 


يريد أن القراءة الشاذة» وإن لم يثبت كوفا قرآناء ولكن لا يلزم من انتفاء 
القرآنية انتفاء الخبرية» فهو دائر بين كونه قرآناً وكونه خبرا وكلاهما مما يحتج به(" ع 


هناك مذهب ثالث يرى: أن كل قراءة وافقت العربية» ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية» ولو احتمالا وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الي لا يجوز ردهاء ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة الي نزل يما القرآن سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم 
عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» وم اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة 
أطلق عليها ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة» سواء كانت عن السبعة» أم عمن هو أكبر منهم 
وهذا هو مذهب أبي عمرو الداني» ومكي بن أبي طالبء والإمام أبي شامة» وابن ابتزري 
وقال: ,رهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف». 
راجع: النشر في القراءات العشر: 24/١‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشر: ص/". 

)٠(‏ الشارح بميل إلى ما ذهب إليه ابن الجحزري وغيره. 

رم اختلف العلماء في القراءات المروية بالآحاد هل يحتج يماء أو لا؟ 
فذهب أبو حنيفة» وأحمد, والشافعي في رواية عنهما على الاحتجاج ا. وذهمب 
مالك» والشافعي» وأحمد في الرواية الأحرى عنهما إلى أنها ليست بححة» وذكر الدويي 
أنه ظاهر المذهبء» واختاره الآأمدي ونقله عن الشافعي» ورجحه ابن الحاجب» وجزم 
به النووي» لأن الراوي الم ينقله خبراء والقرآن ثبت بالتواتر لا بالآحاد» ثم قال 
النووي: وما قالوه جميعه حلاف مذهب الشافعي وخلاف جمهور أصحابه؛ والمصنف 
رحح الرواية الأولى للشافعي تبعا للبوطي؛ والشيخ أبي حامد» والقاضي حسين؛ وأبى 
الطيب» والروياني» وامحاملي» والرافعي؛ وأيد المصنف من شراح كلامه الزركشي؛ 
وامحلي» والكمال ابن أبي شريف»ء والأشموني» والعبادي. 5 
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وإلى هذا ذهب الحنفية أيضاً في إيجاب التتابع في كفارة اليمين لقراءة عبد الله 
أن: د00 
بن مشعود . 
واحتيار المصنف هو هذاء وفيه نظر؛ لأن الحصر في القرآنية والخبرية 
ممنوع, لحواز كونه مذهب الراوي؛ وهو عند المصنف ليس بحجة”". 
استدلالهم: بأن الشافعي أوحب قطع يمين السارق بالقراءة الشاذة 
ضعيف») لاحتمال ثبوت رفعه عنده 2 ولهذا يوجب التتابع قي كفارة 


اليمين على الصحيح من مذهبه. 


- راجع: أصول السرحسي: 258١/١‏ والبرهان للجوين: »553-777/1١‏ والمستصفى: 
0١‏ والروضة لابن قدامة: ص/4*؛ والإحكام للآمدي: 2171/١‏ ومختصر الطوفي: 
ص/”4» والقواعد لابن اللحام: ص/ه5١»‏ والبرهان في علوم القرآن: )775/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(١١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: :577/١‏ وجمع الموامع: ضص/50) 
والدرر اللوامع لابن أبي شريف ق(١7/ب‏ - 75/أ)» والآيات البينات: 271/١‏ وفواتح 
الرحموت: 215/79 وأصول مذهب أحمد: ص/185. وإرشاد الفحول: ص/١".‏ 

() هو الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود, أحد السابقين إلى الإسلام والمهاحرين إلى 
الحبشة والمدينة» شهد مع الني يلل بدراء وأحداء والخندق وبيعة الرضوان؛ وسائر 
المشاهد» وشهد له الرسول وْهٌ بالجنة» وتوف (سنة اه ). 
راجع: الإصابة: 5548/7 والاستيعاب: 2317/5 وقذيب الأسماء واللغات: .5848/١‏ 

قلت: قد يقال: بأن نقل القراءة له حكم الرفع صرح به الصحابي» أو لم يصرح به 
لأن ذلك مما لا مدحل للرأي فيه» فالاحتجاج بما مب على أنفها في حكم المرفوع. 

( قد ثبت - كما تقدم - القول عند الشافعي في رواية البوطي الاحتجاج بالقراءة 
الشاذة» واختارها علماء من أحلة أصحابه كما تقدم ذكرهمء فلا داعي لدعوى الرفع 
الذي افترضه الشارح رحمه الله تعالى. - 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال . 4 


قوله: «ولا يجوز ورود ما لا مععى له في الكتاب0" / ق(ه”/ب من أ) 
والسنة). 


أقول: ترجمة هذه المسألة - كما ترجم يما المصنف» وكما ترجم 
البيضاوى بقوله: دلا يخاطبنا الله مهمل)'" - ليس كلائم محل النزاع؛ 
لأن أحدا لم يقل: إن في القرآن شيا لا معى له؛ أو مهمل لا وضع له 
بل الحق أن يقال: لا يرد في القرآن مالا يقدر أحد على التوصل إلى معناه. 
لنا: أن القرآن كله هدئىّ وشفاىء ولا فائدة - أيضاً - في إنزال ما 
لا يصل أحد إلى فهمه. إذ الإعجاز واستنباط الأحكام بدونه حاصل”". 


- وبناء على ما سبق فقد أوجبوا قطع يمين السارق عملاً بقراءة رأبمانهما»» وأما عدم 
إيحاههم التتابع في صوم كفارة اليمين لأنما ُسخخت تلاوة وحكماء أعني قراءة ابن 
مسعود رمتتابعات», لحديث عائشة رضي الله عنها: «نزلت فثلاثة أيام متتابعات» 
فسقطت «متتابعات, أي: سه يكنا وتلاوة» وصححه الدارقطئ. 
راجع: المحلي مع حاشية البناني: 2777/١‏ والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(١17/ب)»‏ 
وهمع الموامع: ص/58-5717» والآيات البينات: .7117/-115/1١‏ 

0 آخر الورقة (78/ب من أ). ٠‏ 

رم راحع: الإبهاج: 2350/١‏ والابتهاج: ص/017. 

م وهذا تحقيق محل النزاع من هذا الإمام رحمه الله إذ الذي يظهر أن خلافهم فيما له 
معن» ولكن لا يقدر على التوصل إليه» كما سيأتي ف الشرح بعد هذا على نحو 
ما ذكر الشارح؛ أما ما لا معي له أصلاًء فمنعه محل وفاق بين أهل الحق. 
قال ابن عبد الشكور: «مسألة لا يشتمل القرآن على المهملء ولا على الحشو...» 
مسلم الثبوت» وعليه فواتح الرحموت: ١7/7‏ هامش المستصفى. 
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قال الغزالي: روما لا توقيف فيه يؤول بما يعرفه أهل اللغة ويناسب 
اللفظ من حيث الوضع؛ إذ الظاهر أن الله لا يخاطب العرب بما لا يعرفه 
أحد من الخلق)”"'. 

استدل الخصه”" - وهم الحنفية» والطائفة المذكورة في المتن '"-. 

بأوائل السور؛ إذ لا يظهر منها معبىّ بعد التأمل الوافر فيها. 


2 اه لك سك و ل ل ساس مام 07 


وبقوله: 3 هَأمَا دين في مُلُوروم ريع يعو ما َه نه * [آل عمران: 07]» 
فإنه ذم على اتباع المتشابه» وما ذلك إلا لعدم القدرة على الوصول إلى 
معنأه. 


(0) نقله بتصرف راجع: المستصفى: .١٠١5/١‏ 

وخ لوقي سرع إش شال بالمهالت كان أو زاهدى :اأسلريا. 

م وهم الحشوية: والحشو - في اللغة بالفتح وسكون الشين المعجمة -: ما يملا به 
الوسادة» ويطلق على الكلمات الزائدة الي تقع في وسط الكلام» كما يطلق على 
السفلة من الناس. 
والحشوية: قوم تمسكوا بالظواهرء فذهبوا إلى التجسيم والتشبيه؛ وهو سبحانه: 
ليس ْو نَى” وَهُوَ َلسمِيعٌ البصِيرٌ 4 [الشورى: »]1١‏ وذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية: بأن القرامطة والفلاسفة والمعتزلة موا الصفاتية حشوية» وكذا من يثبت 
الصفات العقلية يسمي مثبتة الصفات الخبرية حشوية؛ ثم ذكر أن المتكلمين أحق بالحشو 
وبكل وصف مذموم يذكرون به أهل السنة واللجماعة. 
راحع: اللسان: 21514/1١8‏ وتاج العروس: »40/٠١‏ والتعريفات: ص/247) وكشاف 
اصطلاحات الفنون: ١51/1‏ 2155 ومنهاج السنة: 2١71/١‏ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام: 85 /88. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال ويف 


ولوجحوب الوقف على: يَإإِلَا أله 6» ن: طوَمَايمَكم تأويله: إلا آنه #؛ 
لكون مِيَُوُونَ 0" حالاً من المعطوف دون المعطوف عليه"؛ لعدم استقامة 
لمعن 

أحيب - عن الأول -: بأن المقطعات في أوائل السور أسماء للسورء أو 
للقرآنء. أو أسماء مسميامًا الخحروف الي يركب منها القرآن صرح بذلك 
امحققون”". 

وعن الثاني: بأن ذم الذين يتبعون المتشابه ليبس لأنه لا يمكن الوصول إلى 
معتاة» بل لأهم يؤولونه تأويلاً مخالفاً لقوانين الشرع» ولذلك حكم عليهم 
بكون قلويهم زائغة عن الحق» ولو كانوا طالبين للحق / ق(5؟/أ من ب)» 
وكان مطلويهم غير ممكن لأرشدهم إلى الحق» كما ف قصة موسى إذ فَوقَالَ 


5 م للد مس مو سام ما اه 4د 4م وه 4ندءءر اس ر#جووه 5 ب 
)١(‏ وتمام الآية «3 هو اله أَنلَ عَليِكَ الكتب نه نت مكمنت هن أم الكتب وَآحْرَ متسَليهات فا 


سر ع تر يس رمم ضع . سل ير يي 5 


سا ل ال الى الى لظ سي سه سس ٠‏ جل سان جار 52 4 . - 0020 
الذين في فلويهم رَيِْ فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاءَ الْهَشَنةٌ وابِتِعَاء تَأولوء وما يعلم َوه ٍ 


ص2 
١‏ 


0 


اسن يالف شوو امن ينعد مَل ووأ آل نبب 4 [آل عمران: ']. 

رم جاء في هامش (أ): ريعي لأ وذ أن يكوة خالا من اللعطرقك وللعظواك عليه 
لامتناع أن يقول الله تعالى: آمنا به» فيكون حالاً من المعطوف فقطء وهو لاف 
الأصل؛ لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه؛ وإذا انتفى هذا تعين أن يكون 
الراسخون مبتدأ» ويقولون تحير عنه ه). 

راجع: تفسير الطبري: ١/7/ء‏ وزاد المسير: 23١/١‏ وتفسير القرطبي: 2١84/١‏ 
وتفسير الرازي: 23/١‏ وتفسير البيضاوي: 2١4/١‏ والإحكام للآمدي: 2175/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(77/ب). والمحلي على جمع الجوامع: ١/1735؟.‏ 
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َم 


أنظر ِلك قَالَ أن ير © [الأعراف: 49])» وأرشله بأن هذه 
الأحسام الفانية لا تقدر على ذلك» وجعل دك الحبل تسلية له("©. 


.> 
رب أرِني 


وعن الثالث: بأن الوقف على: «ِإإلا أنَهُ #مختلف فيه: منهم من 


وقف على ف وَلرّسِحُونَ #6 وهم القائلون: بأن المتشابه يمكن الوصول إلى 
معناه”' . 


0 وفي المسألة مذهب ثالث» وهو التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به التكليف» 
فلا يحوز فيه ورود ما لا يقدر أحد على التوصل إلى معناه» وما لا يتعلق به تكليف 
فيجوز» وهو مذهب ابن برهان» واعتبره الحق. 
راجع: الوصول إلى الأصول ١/6١١؛‏ وهمع الموامع: ص/58. 

() اختلف العلماء في الوقف في الآية المذكورة: 
منهم من وقف على لفظ الحلالة لفظاً ومعىّ» وهو مذهب الأكثر كابن عباس؛ وابن 
مسعود» وعائشة؛ وأبي بن كعبء وعروة؛ وابن الشعثاء» وأبي فهيك» وعمر بن عبد العزيز» 
ومالك بن أنس؛ وطاوسء والحسن البصريء واختاره ابن جرير الطبري» والكسائي» 
والفراء» والأخفشء وقالوا: لا يعلم المتشابه إلا الله تعالى. 
ومنهم من يقف على قوله: 99 وَاَلسِحُونَ ف الِْلْرٍ #: وهذا قول كثير من المفسرين وأهل 
الأصول وعامة المتكلمين» وهو قول مجاهد. والضحاكء» وابن عباس في الرواية 
الأرىء واختارها النووى» وذكر ابن الحاجب بأنه الظاهر. 
ومنهم من فصلء فقال: إن أريد بالتأويل مععئن حقيقة الشيء وما يؤول إليه» فالوقف 
على الحلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها على الحليّة إلا اللهء ويكون 3 َلرسِحُونَ » 


كما وف يعُولونَ 4# خبره. - 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال هو: 
قولهم: المعطوف يختص بالحال. 
قلنا: يحوز حيث لا لبس» كما في قوله: « وَوَعَبنَالهُة إ- >> 


عفرب تأفلة 34 [الأنبياء: ]0 . 


- وإن أريد بالتأويل التفسير والبيان والتعبير عن الشيء» فالوقف على: 99 أَلرسِحُونَ في الور © 
لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به هذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى هذا فيكون يعوو امنا و 6 حالاً منهم. 
قلت: وبالنظر إلى المذهب الأخير المفصل يمكن القول: بأن الخلاف لفظي في هذه 
المسألة» باعتبار أن من وقف على لفظ الجلالة حمل التأويل على حقيقة الشيء؛ ومن 
وقف على «إأَلرّسِحُونَ في ألْولرِ # حمل التأويل على التفسير والبيان والتعبير عن الشيء 
لذا بحد الراغب الأصفهاني - بعد ذكره وجه امحكم ولمتشابه - قال: «وأن لكل واحد 
منهما وحهاً - يعئ من الوقف على لفظ الحلالة؛ ولط في الور # - حسيما 
دل عليه التفصيل المتقدم». 
راحع: مفردات الراغب: ص/ه50» والإحكام لابن حزم: »4347/١‏ والكشاف 
للزمخشري: »4١7/١‏ والمستصفى: 2٠١5/١‏ وتفسير البغوي: 27751١/١‏ والروضة: 
ص/27 والإحكام للآمدي: 2155/١‏ وشرح مسلم للنووي: 275١8/١5‏ وتفسير 
البيضاوي: 2١49/١‏ ومختصر ابن الحاحب: 251/9 وتفسير ابن كثير: 281/١‏ 
ومختصر الطوفي: ص/48.» والبرهان: في علوم القرآن: 7/١/١‏ وتفسير الخازن: 2971/١‏ 
وتفسير القاسمي: 2955/4 والإتقان: /5» والدر المنشثور: 28/7 ومناهل العرفان: 
/:,؛ وفواتح الرحموت: 217/1١‏ والمخلي على جمع الجوامع: 2577/١‏ وإملاء 
ما من به الرحمن: ١/154١.ء‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/85. 

م حاء ف هامش (أ): ر«رفإن ناقلة حال من يعتقوب خاصة؛ لأن النافلة ولد الولد» 
وما نحن فيه كذلك؛ لأن العقل قاض بأن الله تعالى لا يقول: آمنا به هم». 
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واعلم أن الأدلة - من الطرفين - لا تفيد القطع» بل كلها ظواهر 
إذ لهم أن يقولوا: فائدة إنزال المتشابه كبح عنان الراسخ في العلم عن 
الختوضن فيه ومتغه مه 'وهذا عنده أشد تعبا من بذل الشهود فق استعلام 
الحكم من المحكم؛ لأن النفوس محبولة على الحرص والشغف ما منعت 
منه والله أعلم بحقيقة الحال. 

ولا يراد من اللفظ غير ظاهره إلا بدليل يدل على ذلك7" خلافا 
للمرجئة””؛ وهم طائفة يقولون: إن المعاصي لا تضر مع الإيمان» كما أن 
الطاعات لا تنفع بدونه؛ وبنوا على هذا الأصل الفاسد أن الآيات والأحاديث 
الواردة في وعيد الفساق والعصاة يراد بما حلاف الظاهرء وهو التنفير 
والترهيب» وبطلان هذا لا يحتاج إلى دليل. 


رح كما في العام المحصوص ,بمتأخر» وسيأتن الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. 
الإرحاء - لغة -: التأخير» موا بذلك لتأخيرهم العمل عن الإيمان وقوهم بالإرجاء 
خلاف قول المسلمين» وهم فرق متعددة: ففرقة منهم وافقت القدرية في القول 
بالقدر مثل غيلان الدمشقي» وأبي شر المرحئع» ومحمد بن شبيب البصري» فجمعوا 
بين الحبر والقول بالقدر. 
وفرقة أخرى وافقت اللحهمية في القول بالجبر» فجمعوا بين دعوى الجبر والإرجاء. 
وفرقة ثالثة منهم انفردت بالإرجاء ا تحض لا يقولون بالحبر ولا بالقدر. 
راحع: مقالات الإسلاميين: ص/177» والتبصير في الدين: ص/257 والفرق بين 
الفرق: ص/7١23‏ والبدء والتاريخ: 2١55/0‏ ولملل والنحل: 2179/١‏ ومنهاج 
السنة: »57/١‏ والخنطط: ؟7459/7) وكشاف اصطلاحات الفنون: ؟7057/7. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال ا 
قوله: «وفي بقاء انحمل». 
أقول: المحممل عند الفقهاء: ما أفاد شيعا تدا لا يعينه اللفظ: 
كالقرء”"© / ق(55/أ من أ) مثلاً. 


وقداخحتلف في أنه هل يمكن بقاء لفظ بحمل في القرآن» أو ف 
الحديث غير مبين؟ ا 


قال ببقائه طائفة) ومنعه آخحرون2) 


)١(‏ القرء: يطلق على الطهرء وعلى الحيض؛ فهو من الأضداد؛ قال أبو عبيد: «القرء 
يصلح للحيض» وللطهر» وأظنه من أقرأت النجوم: إذا غابت». 
فمن الفقهاء من حمله على الأطهار» ومنهم من حمله على الحيض؛ كما سيأتٍ مفصلاً 
في باب المحمل إن شاء الله تعالى .47/١‏ 
راجع: المصباح المنير: 501/7» والقاموس المحيط: 4/١‏ 7؛ وتاج العروس: ٠١1/١‏ 
() وجهة الذين قالوا ببقائه: هو أن الله تعالى قال في متشابه الكتاب: و« وَمَا يْسْكُمُ تَأْوِيلَه 
إَِّا أنه # إذ الوقف على الحلالة كما عليه الجمهورء وإذا ثبت في الكتاب ثبت في 
السنة لعدم القائل في الفرق بينهما. 
ووجهة المانعين: هو أن الله تعالى قال: الوم كمَلتُ لك وبتك وَأَمْْتُ مَليَكُْ مق 
وَرَضِيِتٌ لَك الِإسَلَمَ ديا [للائدة: ]» فقد أحبر تعالى 0 2 
والمذهب المفصل اخختاره إمام الحرمين خوفاً من تكليف ما لا يطاق» وذكر الزركشي 
بأن هذا تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث. 
راحع: البرهان للجويئ: 2475/١‏ وتشنيف المسامع: ق(55/أ) والمحلي على جمع 
الجوامع: ١/74-777”ء‏ وهمع الموامع: ص/5/8. 
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والحق: التنفصيلء وهو أن ذلك المحمل إن كان متعلقا باعتقاد» 
وبكيفية عمل لم يبق إلى وفاته» ولا يمكن ذلك لما سيأتي أن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز”'"» وإلا فلا مانع من بقائه. 

قوله: «روالحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين». 

أقول: الأدلة النقلية - بدون قرينة - لا تفيد القطع بالحكم لاحتمال 
بحاز أو اشتراك» أو غير ذلك مما يخل بالتفاهم. 

وأما مع انضمام قرينة قطعية: كالتواتر على أن المراد باللفظ الفلاني 
في المورد الفلاني كذاء أو انعد الإجماع على ذلكء فإنه يفيد كون المراد 
ذلك قطعا. 

ولذلك لا يجوز للمجتهد: أن يخالف ما انعقد الإجماع عليه؛ لأن 
المجمع عليه لا يمكن أن يكون حلاف حكم الله لأن أمته ولد لا تجتمع 
على الضلالة0". 

فإفادة اليقين .كثل هذه القرينة مسلمء ولكن المتن القطعي إذ خلا عن 
فنذه القزينة لا:يفيد قطعاء ويظهر ذلك في: 99 وَأَقِيِمُواآلصَّلَوةٌ # [البقرة: ] 


() سيأ 4017/١‏ وما بعدها. 

0) إشارة إلى قوله يل: «إن الله لا يجمع أميء أو قال: أمة محمد على ضلالة؛ ويد الله 
على الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار» رواه الترمذي؛ والحاكم. 
راحع: سنن الترمذي: 45/4 4» والمستدرك: .١١8/١‏ 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 464" 


في قوله تعالى: [وفٍ لفظ]|(": 9 تلد شرو 4 [البقرة: 0]7+4"©), فإن المتن 
في الكل سواءء مع أن المراد من الأول قطعي دون الثاني» وذلك واضح”” 

والحق: أن النفي والإيجاب لم يرد على شيء واحدء فإن الذي 
يقول: لا دلالة قطعية في النقليات يريد كذلك نظراً إلى الدليل مع قطع 
النظر عن القرائن» والذي يقول به يضم إليه القرينة» ومن قال: إن اللفظ 
- بعد القرينة - لا يفيد» فهو مكابر20'. 


كنيز تنا اننا 


() سقط من (ب) وأثبت في هامشها. 

(؟) الآية: 2 وَالْمطلقنتٌُ يربص س بِأنمسهنَ ته هرو #6 [البقرة: 178]. 

رم لأن المراد من الآية الأولى هو إقامة الصلاة قولاً واحداًء وأما المراد من القروء اختلف 
فيه كما سبق هل هو الطهر» أو الحيض. 

(؛) تقدم بيان هذه المسألة مع الإحالة إلى مصادرها: ص/4 7١‏ وما بعدها. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ضرق 


باب المنطوق والمفهوم 


قوله: «المنطوق والمفهوم, المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق». 

أقول: المنطوق - اصطلاحاً -: شيء دل عليه اللفظ في محل النطق'" / 
ق(7/ب من ب) » فقد صار المنطوق من قبيل المدلول» وهو يوافق ما ذكره 
الآأمديء فإنه قال: «المنطوق: ما فهم من اللفظ نطقا في محل النطق» 
والمفهوم: ما فهم من اللفظ في غير محل النطق»)”". 

وقد فسره بعض امحققين(" بنفس الدلالة29؛ لأنه قال: «المنطوق: أن 
يدل اللفظ على معي في محل النطق» والمفهوم: أن يدل اللفظ على معىْ لا 


() آخخر الورقة (؟/ب من ب). 

(0) نقله بتصرف. راجع: الإحكام له: .51١١-905/9‏ 
وانظر: شرح العضد: 217١/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2575/١‏ والآيات 
البينات: 275/7 وتيسير التحرير: 2.41/١‏ وفواتح الرحموت: 2411/١‏ ونشر البنود: 
0 وإرشاد الفحول: ص/78١.‏ 

( جاء في هامش (أء ب): رالمولى المحقق عضد الملة والدين». راحع شرحه على المختصر: 
. 

(:) الدلالة - لغة -: الإرشاد معن كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء 
والشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول؛ وها أقسام: 0 
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في محل النطق»'''» ويمكن أن يجعل المصدر .معي المفعول» فيستوي مع 
العبارتين. 

ثم المنطوق على ثلاثة أقسام؛ لأنه إن دل على المعين صريحاًء وهو ما 
وضع له اللفظء فيشمل المطابقة والتضمنء وهذا - في الحقيقة - 
داخلان تحت الصريح. 

والثالث: ما دل عليه اللفظ التزاما. 


وظاهر: إن احتمل مرجوحا: كلفظ الأسدء فإنه إذا أطلق يدل على 
+الحسيوان المفترس دلالة ظاهرة» ويحتمل احتمالاً مرجوحاً أن يكون المراد 
الرحل الشجاعء؛ لكن المتبادر هو الأول. وسيأتٍ تتمة لهذا في بحث المفهوم 


إن شاء الله. 


- الأول: ما دلالته وضعية؛ كدلالة السبب على المسبب كالدلوك على وجوب الصلاة. 
الثاني: ما دلالته عقلية: كدلالة الأثر على المؤثر. 
والثالث: ما دلالته لفظية» وهي تنقسم إلى طبيعية» وعقلية» ووضعية» والوضعية 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. 

راحع: مختار الصحاح: ص/94١٠»‏ والمصباح المنير: 2١93/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/177» والتعريفات: ص/4 2٠١‏ وتحرير القواعد المنطقية: ص/258 وإيضاح المبهم: 
ص/5» وشرح الكوكب المنير: .١786/1١‏ 

(1) راجع: شرح العضد على ابن الحاحب: ؟11/1/7. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم رشق 

قوله: «واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعى» فمركبء وإلا فمفرد». 

أقول: كان الأولى تقديم هذا البحث على المنطوق والمفهوم؛ لأن 
اللفظ ينظر في أفراده وتركيبه - أولاً - ثم يلاحظ منطوقه ومفهومه ثم" 
/ ق(7؟١/ب‏ من أ) ما لا يدل جزؤه على جزء معناه صدقه بأمور أربعة: 

الأول: أن لا يكون لذلك اللفظ جزء مثل: ق. عَلَماء أو يكون له 
جزء ولا يدل كزاء زيد» أو يدل على معمئ» ولا يكون ذلك المع جزء 
معن اللفظ حالة الإطلاق: كعبد الله عَلَماء أو يكون جزء معئ اللفظ ولا 
يكون مرادا: كالحيوان الناطق إذا جعل عَلما لإنسان» فإن دلالة جزء 
اللفتسكل على مدرء المقق خرن كان :وافما + ؤلكن خالة العلنية لينتيت 
بعرادة؛ لأن المراد من اللفظ - في العَلَّمْ - هو المعى العلمي. 

لا يقال: إذا كان عبد الله عَلَما لا يدل إلا على الذات المعينة؛ لأنا بحزم 
بأن من أطلق لفظ عبد الله - على ذلك المعين - لا يخطر بخاطره معن 
العبودية؛ ولا معي الألوهية» فكيف يدل وقد أجمعوا على ذلك؟ 

قلنا: دلالة اللفظ لا تتبع الإرادة» بل توجد بدوماء كما في إرادة المعى 
المطابق من اللفظ» مع أن دلالة الالتزام لا تنفك عنهاء وإن ل تكن مرادة. 

وتحقيق ذلك: أن دلالة اللفظ [على المع|(" عبارة عن التفات 
الذهن من اللفظ إلى المعئ. 


زح آخحر الورقة (5؟/ب من أ). 
سقط من 0( وأثبت كامشها. 
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هذاء ودلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة» وعلى جزئه تضمن؛ 
وعلى ما يلازمه في الذهن التزام مثل: دلالة الإنسان على الحيوان الناطق 
مطابقة» وعلى أحدهما تضمنء وعلى قابلية العلم والكتابة التزاه0©. 
واعتبر اللزوم الذه؛ لأن اللزوم الخارجي غير معتبر؛ لأن الدلالة 
الااتزامية موجودة مع التناثي في الخارج: كدلالة العمى على البصر مع 
المنافاة في الخارج. 


ثم حَكَمّ المصنف: بأن دلالة المطابقة لفظية» والتضمن والالتزام 
عقليتان("» وهذا ما عليه بعض أهل العربية". 


(0) راحع: المستصفى: 270/١‏ والإحكام للآمدي: 2508/75 وامحلي على جمع الجوامع: 
0١‏ وفواتح الرحموت: »4١7/١‏ وفتح الرحمن: ص/57.» وإرشاد الفحول: 
ص/78١.‏ ظ 

رم لا خلاف في أن للفظ مدخلاً في الدلالات الثلاث؛ وهو شرط في استفادتا منه 
وإنما الخلاف ف هل اللفظ موضوع لما كلهاء أو لبعضها؟ 

0 واختاره الرازي» والتلمسان» والهندي» وغيرهم» وقول جمهور المنطقيين هو قول 
الأكثرء واختاره الشارح» وهناك قول ثالث؛» وهو أن دلالة المطابقة والتضمن وضعيتان؛ 
ودلالة الالتزام عقلية» وامحتاره الأمدي» وابن الحاحب» والعضد. وغيرهم. 
ويرى البعض: أنه إذا كان محل النزاع - في التضمن والالتزام - فالخلاف لفظي 
لأنه يصح أن يقال: إن لكل من الوضع والعقل مدخلاً فيهماء فهما عقليتان باعتبار 
الاتتقال من المسمى إلى الحزءء واللازم إنما حصل بالعقل» ويصح أن يقال: إنهما 
وضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما فهما عقليتان باعتبار» 
ووضعيتان باعتبار آخر. 2 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم دوك 


وعند جمهور المنطقيين الثلاث لفظية؛ لأنما تستفاد من اللفظ» وهذا 
صريح ف كلام المصنف حيث جعل المقسم دلالة اللفظ» وإذا كان المقسم 
دلالة اللفظ» فالأقسام لفظية ضرورة [تأمل]". 

قوله: ررثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمارء فدلالة 
افتضاع). 


أقول: قد عرفت مما سبق: أن المنطوق على قسمين: صريح؛ وغير 
صريح؛ وهو ما دل عليه اللفظ التزاماء وهذا القسم الثاني هو الذي ينقسم 
إلى اقتضاء وإشارة وإيماء» ثم وجه الانقسام هو أن ذلك المنطوق الذي هو 
القسم الثاني إما أن يكون مقصوداً للمتكلم, أو لاء فإن كان مقصودا 
فذلك بحكم الاستقراء قسمان: 

أحدمهما: أن يتوقف الصدقء أو الصحة الشرعية أو العقلية عليه 
وهذا يسمى: دلالة اقتضاءء أما الصدق فنحو قوله يَدِّ: «رفع عن أميّ 
الخطأ والنسيان»”"» فإن الصدق موقوف على تقدير المؤاحذة» أو نحوها 


- راجع: المحصول: ١/ق/١559/1-..3,‏ والإحكام للآمدي: )15-117/١‏ ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد: 2١51/١‏ وتشنيف المسامع: ق( ؟/أ), والمحلي على 
جمع الجوامع: 2778/١‏ وهمع الموامع: ص/270 والطراز: 258/1١‏ وتحرير القواعد 
المنطقية: ص/١7؛‏ والأنصاري على إيساغوجي: ص/.*) وحاشية عليش: ص/3”0) 
وفتح الرحمن: ص/17ه 

١‏ المثبت من هامش (أ). 

هذا الحديث روي من طرق متعددة» وبألفاظ مختلفة» فقد رواه ابن ماجه عن أبي 
ذر» وفي إسناده أبو بكر الحذلي» وهو متفق على ضعفه كما قاله الحافظ البوصيري»)- 


خرف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


ليصدق مضمونه؛ لأن وجود الخطأ والنسيان ووقوعهما في أمته لا يمكن 
إنكاره. 


وأما الصحة العقلية: فنحو: :3 وَمَحَلِالْصَرِيَةَ 4 [يوسف: ؟] إذ خطاب 
القبرية لا يجؤزة القن تحريا على الغادةء وإغا "قد بالعادة نوق المي ال 
من نبى بخرق العادة؟ فلا بد من هذا القيد» وإن أطلق المحقق العلامة0". 


- ورواه أبو نعيم» وابن عدي من طريق جعفر بن حسر عن أبيه عن الحسن عن أبي 
بكرة؛ غير أن جعفرا وأباه ضعيفان» ورواه الطبراني عن ثوبان» وأبي الدرداء» وف 
إسناده ضعف كما قال الحافظ» ورواه الدارقطين» والحاكم, والبيهقي» وضعّف 
الحديث الحافظ الميئمي» وقد صحح الحديث ابن حبان» والحاكم؛ والسيوطي») وحسنه 
النووي. 
أما ما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه من إنكار هذا الحديث في قوله: «من زعم أن 
الخطأء والنسيان مرفوعء فقّد خالف كتاب الله وسنة رسول الله يله فإن الله 
أوحب ف قتل النفس الخطأ الكفارة,. فإنه يحمل على رفع أصل الخطأء والنسيان؛ 
وهذا لم يقل به أحد ممن عمل بالحديث؛ أو صححه؛ ولكنهم يقولون: المراد منه رفع 
المواحذة يمماء وهو قول كثير من الفقهاء»؛ وعلماء الأصول» وغيرهم. 
راحع: سنن ابن ماجه: 2570/١‏ والدارقطين: ١7١/4‏ في سننه» والمستدرك: 2198/79 
والسنن الكبرى: 857/17, والمعجم الكبير للطيراني: 44/7» وأخبار أصفهان: )4./١‏ 
والكامل ف الضعفاء: 2017/7 وموارد الظمآن: ص/0"*, والجامع الصغير: 2514/7 
وفيض القدير: 4/4 3» والأربعين النووية: ص/850» وتلخيص الخحبير: 25/815-17/81/١‏ 
وكشف الخفاء: ١/57ه.‏ 

رم جاء في هامش (أ» ب): ,هو المولى عضد الملة والدين». وراحع: شرحه على مختصر 
ابن الجحاحب: 077/79 1. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم يفيت 
والصحة الشرعية: نحو قول القائل: اعتق عبدك عبن» فإنه لا بد من حصول 
الملك قبل الإعتاق لعدم / ق(77/أ من أ) جواز إعتاق ملك الغير ضرورة. 
الثاني - من قسمي المقصود -: وهو أن يُقَرّن بحكم لولا حمله على 
التعليل يكون غير لائق بالمقام فيدل عليه» وإن لم يصرح به» ويسمى: 
إعاء» وسيأق ذكره بأقسامه في باب القياس إن شاء الله تعالى. 


والقسم الثاني: وهو الذي لا يكون لتودا للمتكلم يسمى: دلالة 
إشارة نحو قوله يق في النساء: «ناقصات عقل ودين» قيل: ما نقصان 
دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي»”' فدل على أن أكثر 
لصيف عه عر وو وعلم - أيضاً - أنه أقل الطهر”", ولا شك 
أن بياهمما لم يكن مقصوداً منه» ولكن لزم حيث بالغ في نقصان دينهن» 


() روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وابن عمرء وقد أخرجه البخاري 
ومسلم, وأبو داود, والترمذي» وأحمد, وغيرهم من حديث طويل. 
راجع: صحيح البخاري: )80-19/١‏ وصحيح مسلم: 201/١‏ ومسند أحمد: 557/9) 
وسنن أبي داود: ١0:؛‏ وسئن الترمذي: هل 

هذا تحديد لمدة أكثر الحيض من حيث الزمن» وهو المشهور من مذهب الشافعية؛ 
والمالكية» والحنابلة على تفصيل عند المالكية» وأما عند الحنفية» فأكثره عشرة أيام 
بلياليهاء وما زاد على ذلك يكون استحاضة. 
راحع: المدونة: 249/١‏ وشرح فتح القدير: .15١1-1١5.6/1١‏ ولمجموع: ؟258.0/1 
والمغي: .5١08/١‏ 

ويهذا قالت الحنفية» والمالكية» والشافعية» وعند الحنابلة ثلائة عشر يوما. 
راحع: المدونة الكبرى: ,50/١‏ والمغن: 25٠١/١‏ والمجموع: 2380/7 وشرح فتح 
القدير: .١!/5/١‏ ا 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


كما بالغ في نقصان عقلهن حيث جعل شهادة امرأتين .كثابة شهادة رحل 
واحدء فدل على أن فهاية ما يصل إليه نقصان دينها هو هذا القدر. 

وقد علمت من هذا التحرير» والتحقيق: أن كلام المصنف قاصر 
عن إفادة المرام؛ لأنه أسقط الإيماء» وقسم المنطوقء والمنقسم إنما هو غير 
الصريح» والصريح قسم واحد”". 

قوله: «المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق». 

أقول: مفهوم اللفظ - وهو ما عدا المنطوق بأقسامه - قسمان: 
مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة؛ لأن حكمه إن كان موافقاً للمنطوق» فهو 
مفهوم موافقة» وإلا فمفهوم مخالفة!". 


() رد على الشارح بأن المنقسم إلى الإبماء والإشارة حقيقة إنما هي دلالة المنطوق لا 
نفس المنطوقء ولما لم يكن الإبماء من تلك الأقسام إذ ليس مدلولاً للفظ المنطوق كما 
هو ظاهر من معناه» لعل المصنف أراد تأيره إلى محله اللائق به من باب القياس» 
وعليه فلا يرد ما قاله الشارح رحمه الله من الاعتراض. 
راجع: الحلي على جمع الجوامع: ,579/١‏ والآيات البينات: 2.17/5 وانظر: أصول 
السرحسي: 2375/١‏ والمستصفى: »188-١18/١‏ والإحكام للآمدي: 27١4/١‏ وكشف 
الأسرار: 5/4/١‏ وشرح العضد: 2177/7 وفتح الغفار: 4/7 4» وفواتح الرحموت: »417/١‏ 
وتيسير التحرير: 2817/١‏ ونشر البنود: 95/١‏ ف المسألة الأصلية في الباب. 

( راحع: العدة: ١/؟:15»‏ والبرهان: ».449/١‏ واللمع: صأه ؟؛ والمستصفى: 2191/7 
والإحكام للآمدي: ؟/١351.‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/4ه.؛ والمسودة: ص/.ه”ء 
ومختصر الطوقي: ص/١171؛‏ وشرح العضد: 0171/7 والمحلي على جمع الجوامع: 40/١‏ 7) 
والآيات البينات: 2١٠5/7‏ وفواتح الرحموت: »417/١‏ ونشر البنود: 244/١‏ وإرشاد 


الفحول: ص/178. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم يق 


فالأول: يسمى فحوى الخطاب» وكذلك لحن الخطاب عند 
الجمهور؛ والمصنف جعله ضوف بقسم منه» وهو ما إذا كان با 

ثم حقيقة مفهوم الموافقة لا تنفك عن التنبيه 0 كقوله 
تعالى: قلا 06 كل لمآ أن 46 [الإسراء: 7]» وقوله: فَمَن يَعَمَلُ ممما 
2 وه 0 وم تشيمل متمتال درو شيا بره 0007 احم]ء 

قوله: وَمِنَ أَهْلٍ ألمب من إن نَم مَنْهُ يقِنَطارٍ يُوَوْد إِلَيَكَ وَمِنْهُم مَّنْ إن د 

0 لا يِوَدٌو إِليَكَ د # [آل عمران: 8] فإن الثافيق» .والدرة) والدينان “ندل 
على أن الحكم في الأعلى بالطريق الأولى. 

وف «المنتهى»: هو التنبيه بالأدن على الأعلى» وبالأعلى على 
الأدن”", وحذف القسم الثاني في «المختصر”"» واقتصر على القسم”“ / 
ق(707/ب من ب) الأول: 


رم ذهب البعضء ومنهم المصنف إلى أن هناك فرقا بين فحوى الخطاب» ولحن المخطاب؛ 
ففي الفحوى يكون الحكم ف المفهوم أولى منه في المنطوق: كدلالة تحريم التأفيف 
على تحريم الضرب: لأنه أشد. وفي اللحن يكون الحكم في المفهوم مساويا للمنطوق: 
كتحريم إحراق مال اليتيم الذي هو مساو للأكل بواسطة الإتلاف ف الصورتين. 
راجع: أدب القاضي: 2511/١‏ والإبهاج: 2710/١‏ ورفع الحاجب: (5/ق/57//)؛ 
والآيات البينات: 2١/7‏ وحاشية البناني على المحلي: 2751/١‏ ونشر البنود: .55/1١‏ 

( راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/58 .١‏ 

رم راحع: المختصر مع شرح العضد: 50717/7. 


(؛) آخر الورقة (710/ب من ب). 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لأنه يؤخذ مع الأدى على وجه يشمل معن الأعلى: كالمناسبة 
مثلاً يقال: التأفيف أدن مناسبة بالتحريم من الضرب» والذرّة أدى مناسبة 
بالجزاء من الدينار والدرهم والقنطارء وإن كان أعلى من الدينار لكنه 
أدن مناسبة للتأدية من الدينار» فيكتفى بالأدى على الأعلى لاندراج الكل 
تحته. وإذا كان المذكور أدنى مناسبة كان المسكوت عنه أشد مناسبة 
بالحكم. وهذا مبن على أن لا تعد المساواة من مفهوم الموافقة: 
كالاستدلال بحرمة أكل مال اليتيم على حرمة إحراق ماله إذ لا مزية ف 
استحقاق الإثم لأحدهما على الآخرء وقد عده الغزالي منه"". 


ثم الاستدلال .كثله مقبول اتفاقال"» إنما الكلام في صدق هذا الاسم 


ثم احتلف ف أن الاستدلال بالمفهوم هل هو قياس شرعيء أم لا؟ 

اخستار إمام الأئمة الشافعي - رضي الله عنه» وتبعه الإمامان9© -: 
أنه قياس شرعي؛ لأنه إلحاق أصل بفرع لعلة مستنبطة» فيكون قياسا 
شرعيًا لصدق حده عليه. 


.١501/7 راحع: المستصفى:‎ )١( 

() هذا هو مذهب غالبية أهل العلم خخلافا لداود الظاهري؛ ومن تبعه حيث لم يقولوا بحجيته. 
راجع: الإحكام للآمدي: 511/7» والمسودة: ص/2715 وإرشاد الفحول: ص/1794. 
(5) إمام الحرمين» والإمام الرازي؛ وقال به الكثرة من الشافعية» واختاره المصنف» وبعض 

الحنابلة» فهو قياس حلي عندهم لتوفر أركان القياس فيه. 0 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 6١‏ 
وقيل: لفظي» وهذا هو المختار”؛ لأن من عرف اللغة يفهم هذا 
الحكم. وإن ]© يرد بذلك الشرع”". / ق(07؟/ب من أ). 


قال الغزاللي في «المستصفى»): «فإن قلت: هذا قياس إذ الضرب حرام 
قياس على التأفيف. 


قلت: إن أردت أنه محتاج إلى استنباط وتأمل» فهو خطأء وإن 
أردت أنه إلحاق مسكوت .منطوق» فهو صحيح”. 
والذي يجب أن يحمل عليه كلام الشافعي - رضي الله عنه -: هو 


أن صورته صورة قياس شرعي» ويؤخذ منه حكم شرعي كما في سائر 


- راجع: الرسالة: ص/4 2,5١‏ واللمع: ص/ه ؟» والبرهان: »4448/١‏ والمحصول: 
2050-3١‏ والروضة: ص/557؛ والمسودة: ص/274/8 وشرح العضد: 
7؛» ورفع الحاجحب: (7/3/7/) - ب)» ومختصر الطوقي: ص/171١»‏ وامحلي 
على جمع الجوامع: .547/١‏ وهمع الموامع: ص/؟07 والآيات البينات: 25١/9‏ 
ونشر البنود: .917/١‏ 

(1) وبه قال المالكية؛ والحنفية؛ وبعض الشافعية» وأكثر الحنابلة» وغيرهم. 
راجع: العدة: 2157/١‏ والإشارات: ص/47؛ وأصول السرحسي: 2741/١‏ وإحكام 
الفصول للباحي: ص/8 ٠‏ 5؛ والمستصفى: 2١50/5‏ وكشف الأسرار: 27/١‏ ومختصر 
ابن الحاحب: 2177/75 وفتح الغفار: 40/7. 

سقط من (أ) وأئبت هامشها. 

آخر الورقة (10؟/ب من أ). 


(:) راجع: المستصفى: .191/1١‏ 


ف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الأتنشةورززة كان امقيس معلوما ات لنة < خخلؤافه فى 'بقية الأقيشة؛ إذ 
رفع وجلالة فده اغتورمن أذا بأ علوا ني لزه بلا ران 
قوله: «رفقال الغزاللي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن» وهي 
بحازية من إطلاق الأخص على الأعم». 
أقول: ذكر الإمام الغزالي: أن محرد ذكر الأدى لا يحصل منه 
التنبيه على الأعلى ما لم يعلم المقصود من الكلام» وما سيق لهء فلولا 
معرفتنا بأن الآية إنما سيقت لتعظيم الوالدين لما فهمنا حرمة الضرب 


آآ[ ل 0 رصم 
م 


من قوله: يفلا نَل لمآ أن #؛ إذ قد يأمر السلطان بقتل إنسان» 
ويقول: لا تقل له أف» ولكن اضرب عنقه2"9) وليس في كلامه ذكر المجاز 
لا مره ولا كناية”", وما زعمه المصنف: من أن الدلالة المذكورة 


0 وذكر الجويى أن الخلاف في المسألة المذكورة لفظي. إلا أن الخلاف له ثمرة» ونتيجة؛ 
فعلى قول الشافعي ومن تبعه من أن دلالته قياسية» لا يجوز النسخ به» أما على قول 
غيره من أن دلالته لفظية» فيجوز النسخ به. 
راجحع: البرهان: 2785/7 وتشنيف المسامع: ق(55/أ)» وشرح الكوكب المنير: 
. 

() راجع: المستصفى: .١90/7‏ 

( قلت: نقل المصنف - عن الغزالي - ما ذكره الشارح عنه؛ ووافقه على هذا النقل 
جل من شرح جمع اللجوامع: كالزركشيء والمحلي» والعراقي» والأشمونئ» والعبادي» 
والكمال بن أبي شريف حسب اطلاعي على شروحهم, ولم يعترضوا على هذا النقل؛ 
لكن الشارح هنا اعترض عليه: بأنه لم يرد في كلام الغزالي ذكر احاز على الإطلاق)- 
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محازية”'© غير مستقيم؛ لأن ابحاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة 
بين المعنيين» ري ا ام 
ا إرادة ما وضع له. 


وس جه 


ولاشك أن قوله تعالى: قلا تقل سما أ #مستعمل في معناه 
الحقيقيء غايته: أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال ومساق 
الكلام» واللفظ لا يصير بذلك محازاء وكأنه لم يفرق بين القرينة المفيدة 
للدلالة» والقرينة المانعة من إرادة المعئ الحقيقي» والثانية هي اللازمة 
للمجاز دون الأولل» والعجب أن شراح كلامه لم ينتبهوا لهذا مع ظهوره. 


- ناقلاً كلامه من المستصفى كما ترى» غير أن العبادي رد على الشارح اعتراضه بأن 
المصنف حجحة, ثقة في نقله؛ حبير بكلام الغزالي» وكتبه» ولعله اطلع على ما نقله في 
غير هذا الموضع. ويؤيد ما قاله العبادي أن الإمام الزركشي صرح ,ما نقله المصنف 
عن الغزالي أنه قاله في المطلق والمقيد لا في هذه المسألة» ثم ذكر عنه رأيا آخر في 
القطب الثالث في كيفية الاستدلال. 
راحع: المستصفى: )2*1.0/١‏ و218“5/5 والإحكام للآمدي: ؟9/.١2511-51‏ 
وتشنيف المسامع: ق(55/أ). والحلي على جمع الجوامع: 2544/١‏ وهمع الموامع: 
ص/277 والدرر اللوامع للكمال: ق(٠//ب))»‏ والآيات البينات: ؟/51. 

)١(‏ الواقع أن المصنف لم يختر ذلك صريحاء كما أنه لم ينسبه لغيره» وهو وإن كان قد 
يفهم من سياقه بأنه للغزالي» والآمدي إلا أنه لم يصرح بنسبته إليهما في الأصل؛ لكي 
وحدته صرح بذلك ف رفع الحاحبء فقال - بعد ذكره الغزالي» والآمدي» وابن 
الحاحب -: «روالدلالة - عندهم - محازية من باب إطلاق الأخصء وإرادة الأعم». 
راحع: رفع الحاحب: (7/ق/57/أ)) والآيات البينات: 77-951/7. 
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قوله: «وقيل: نقل اللفظ لها عرفام» يع ذهبت طائفة إلى أن اللفظ 
صار حقيقة عرفية في المع الالتزامي'" الذي هو الضرب في مثل قوله 
تعالى: «إقلا نَل سآ أي #؛ وكذلك - في قوله -: 9 فَمَن يَمَمَلْ 
مِتْعَسَالَ در حيرا ير # [الزلزلة: 0] صار اللفظ حقيقة في الجحازاة في 
الأكثرء وهذا قول [باطل]0“/ ق(58/أ من ب)؛ لأن المفردات كلها 
مستعملة في معانيها اللغوية» بلا ريب» مع إجماع السلف على أن في 
الأمثلة المذكورة إلحاقاً لفرع بأصلء وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو 
باللغة» كما تقدم. 

وعند الحنفية يسمى: دلالة النص» وهم مجمعون على أن هذه الدلالة 
تفهم لغة ولا حاجة إلى ملاحظة الشرع في ذلك”". 


قوله: ««وإت حالف فمخالفة). 


وى هذا مذهب ثالث - في المسألة - فتحريم الضرب للوالدين» وتحريم إحراق مال اليتيم 
من منطوق الآيتين حقيقة عرفية» والبيضاوي جعله مرة مفهوماًء وأخرى قياساء ففي 
الفصل التاسع الذي عقده لكيفية الاستدلال من فصول اللغات جعل الموافقة مفهوماء 
وف كتاب القياس جعله قياسياًء وذكر عن الصفي الحندي أنه لا تنافي بينهما؛ لأن 
المفهوم مسكوت؛ والقياس إلحاق مسكوت يمنطوق. 
راحع: الابتهاج: ص//اه: 2771١‏ وهمع الموامع: ص/71-1/7. 

0 في (ب): «ربطى والمثبت هو الصواب. 

رم راجع: أصول السرحسي: 09؛ وكشف الأسرار: 77/١‏ والتوضيح: )11/1١‏ 
وفتح الغفار: 45/7 » وتيسير التحرير: 240/١‏ وفواتح الرحموت: .408/١‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ه:: 


أقول: الثاني من قسمي المفهوم: مفهوم المخالفة» وهو أن يكون 
المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم”” مثل قوله ُ: «في سائمة الغنم 
زكاة»”" إذ يدل على أن حكم المعلوفة مخالف لماء وهو عدم الوجوب» 
وله أقسام ستأت مفصلة إن شاء الله تعالى. 


() راجحع: الإشارات: ص/ 25 والحدود: ص/50, والعدة: 2154/١‏ واللمع: ص/ه؟. 
والتبصرة: ص/8١5,‏ والبرهان: »445/١‏ والمستصفى: 2191/59 وروضة الناظر: 
ص/25514 والإحكام للآمدي: 2317/9 وشرح تنقيح الفصول: ص/57) وشرح 
العضد: 2117/75 ومختصر الطوفي: ص/177., وانحلي على جمع الجوامع: 40/١‏ ؛, 
والآيات البينات: 237/9 وتيسير التحرير: »48/١‏ وشرح الكوكب المنير: 24/85/79 
ونشر البنود: »58/١‏ وإرشاد الفحول: ص/175. 

هكذا يذكره الفقهاء والأصوليون» ولعلهم اختصروا الحديث كما قال ابن الصلاح 
والحديث ورد من طريق محمد بن عبد الله بن المثى عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن 
أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة الى فرضها رسول الله َل 
على المسلمين» والى أمر الله ما رسوله. .. إلى قوله: وف صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» غير أن المحدثين تكلموا ف عبد الله بن المثى 
ييف يي فضعفه ابن معين» والدارقطي» والنسائي» والعقيلي» والآحري» 
والساجي» والأزدي» ووثقه أبو زرعة؛ وأبو حاتم؛ وابن حبان» والعجلي, والترمذي 
وابن معين» والدارقطئ في قوهما الآخر. 
قلت: والقول الأخير هو الأنسب إذ إن البحاري قد خرج له أحاديث ف صحيحه 
المجمع على صحة ما فيه جملة؛ وتفصيلاًء سنداًء ومتناء كما أنه قد تابع عبد الله بن 
المئى ف حديثه المذكور حماد بن سلمة عن ثمامة عند أحمد» وغيره» وورد بمعناه 
حديث عمرو بن حزم» وحديث ابن عمر» وقد تكلم فيهما. - 
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وله شروط منها: أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف» كقول من 
يتهم بالرفض -: أتصدق بهذا الدينار على من يحب أبا بكر وعمر”"» أو نحو 
المخوف: كالجهل بحكم المسكوت عنه» كما في المثال المذكور إذ لا يعلم 
حال المعلوفة» أو يكون المذكور حرج مخرج الغالب كقوله: ل وَإِنَكُكمَ عل 
سَمَرِوَلَمْ تدوأ | ق(758/أ من )رهن مَفْبُوضَة # [البقرة: 8؟] للاتفاق 
على عدم اعتبار السفر في جواز الرهن؛ خلافاً لإمام الحرمين» حيث زعم 
أنه» أي: كونه حرج مخرج الغالب ليس بظاهر يترك به أصل من الأصول”", 
وهذا استبعاد منه خخال عن الدليل؛ والمحققون بعده على خلافه'". 


- راجحع: صحيح البخاري: 2179/9 ومسند أحجد: ,15-1١1/١‏ 216/95 وسنن أبي 
داود: 249/79 وسئن الترمذي: /117» وسنن النسائي: 259-7//5 وسئن ابن 
ماحه: 257/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي: :؛ والمستدرك للحاكم: )596/١‏ 
وموارد الظمآن: ص/7١27‏ وتهذيب التهذيب: ه/781. 

() مع أنه يريد معهم غيرهم: ولكنه أخحفى الغير خحوفا من أن ينهم بالرفض. 

(0) نقل إمام الحرمين هذا الشرط عن الشافعي» ثم نازعه فيه قائلا: رروالذي أراه أن ذلك 
لا يسقط التعلق بالمفهوم». البرهان: 2474/١‏ 247/7 وانظر: شرح تنقيح الفصول: 
ص/2777 والمختصر مع العضد: 2175/7 وتشنيف المسامع: ق(55/أ): وامحلي 
على جمع الجوامع: 2547/١‏ وهمع الموامع: ص/”/اء وفواتح الرحموت: )4١ 54/١‏ 
وتيسير التحرير: 249/١‏ ونشر البنود: 0» وإرشاد الفحول: ص/١8١.‏ 

م وقد نقل الإمام القراقي الإجماع على أن المفهوم من خرج مخرج الغالب ليس بمحجة» 
كما رد الزركشيء والمحلي» والأشموني على الجويئ مخالفته السابقة. 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/١2771‏ وتشنيف المسامع؛ وانحلي» وجمع الموامع 
الى سبق ذكرها قبل هذا. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 5*7 


أو يكون المذكور جواب سائل: كما إذا سأله شخص: هل في 
السائمة زكاة؟ 

فأحاب: بأن في السائمة زكاة» أو للجهل بحكم المذكور دون حكم 
التسكورت عنه» ولا يخفى أن ذكر السؤال يغ عن هذا. أو غير الذي ذكر 
من الأشياء الي توجب تخصيصه بالذكر كقوله تعالى: ولا شكرهوا فينيم 
علَ الْبِعَِ إن أردنَ حصنا 46 [النور: +]: إذ مفهوم الشروط لا اعتبار به» بل 
إنااذاكز القترظ إيذانا بأهن ]ذا أركن الستصى: فالموق ت بذللة كا اول 

وقيل: إنما ألغى مفهوم الشرط هنا؛ لأن الإكراه على الزن مع عدم 
إرادة التحصن غير ممكن؛ وقيل: عارضه الإجماع". 


() لأن الزى محرم على كل حال وظرف بالإجماع» دون استثناء في ذلك. ومن شروط 
مفهوم المخالفة - أيضا - أن لا يكون نرج مخرج التفخيم كحديث: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً» فقيد الإبمان للتفخيم في الأمرء وأن هذا لا يليق يمن كان مؤمنا. راحع: 
صحيح البخاري: 75/17. 
وأن لا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه نحو قوله جل وعلا: 
«لِتَأ كنأ مِنهُ لَحْمًا طرِيًا © [النحل: ؛١]»‏ فلا يدل على منع القديد من لحوم ما 
يؤكل مما يخرج من البحر كغيره. 
وأن لا يكون المنطوق حرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور كما 
روي أن البي ويد مر بشاة لميمونة فقال: «دباغها طهورها» لأن القصد من الحديث 
الحكم على هذه الحادثة لا النفي عما عداها. 2 
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ومما يحب التنبه له: أن ما أطلقه المصنف من الشروط لا يلزم جرياها 
في جميع المفاهيم» بل حيث يمكن لعدم جريان شيء مما ذكر في الاستثناء» 
وإنما المفيدة للحصرء وفي الغاية» وأن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم 
المذكورء ولا مساويا له» وألا يكون مفهوم موافقة عند من يجعل المساواة 
معتبرة في مفهوم الموافقة» وألا يكون واسطة بين المفهومين؛ هكذا يحب 
أن يفهم هذا المقام. 

قوله: «رولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق». 

أقول: يريد أن المذكورء وهو ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع 
قياس المسكوت بالمنطوق إذا وجدت بينهما علة جامعة. 

ثم استبعد المنع كأنه قال: كيف بمتنع القياس» والحال أن طائفة 
ذهبت إلى أن ذلك المعروض الذي عرض له القيد المذكور يعم 
المسكوت عنه بدون قياس؟ كما إذا قال - عند الجهل بحكم المذكور -: 
في الغنم السائمة زكاة» عند هذه الطائفة لفظ الغنم عام يشمل المعلوفة 
أيضاًء ثم نقل الإجماع على عدم العموم؛ وأن اللفظ لا يتناول المسكوت 


عنة. 


- راجع: صحيح مسلم مع شرح النووي: 205/4 ومسند أحمد: 28559/4: وسئن أبي 
داود: ؟/8810. وهناك شروط كثيرة أهمها ما ذكر. 
راحع: اللمع: ص/75» والمسودة: ص/2777) وشرح العضد: 2174/7 وفواتح 
الرحموت: 0 ؛»؛ وتيسير التحرير: »49/١‏ وإرشاد الفحول: ص/0١8١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم حي 


غايته: أنه اليك / ق(١7/إب‏ من ب) وجد قياس يقاس عليه؛» وإلا 
فلل(" », وعبر بالمعروض دون الموصوف», وإن كان في المعى موصوفا لثملا 
يتوهم اختصاص البحث بالصفة مع كونه عامًاً في جميع الموارد الي من 
شأنها مخالفة الممسكوت للمنطوق. 

قوله: وهو صفة كالغنم السائمة) أو سائمة الغنم). 

أقول: لما بين معن مفهوم المخالفة وما فيه من الخللاف والشروط»ء 
شرع في بيان أقسامه والبحث عما يتعلق بكل قسم من المسائل» وابتدأً 
بالصفة هنا ما يشعر بالعلية مثل: «المؤمن” غرٌّ كريم»””» فبينه وبين 


م آحر الورقة (/؟/ب من ب) 

انظر: المحلي على جمع الجوامع: 2548/١‏ وتشنيف المسامع: ق(0؟/ب)» وهمع 
ال موامع: ص/4 27 والآيات البينات: 75/7. 

رم لأنه رأس المفاهيم لذا قال إمام الحرمين: «رلو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان 
ذلك مقدحاء فإن العدوى والحدود موصوقان بعدهناء وتسدعنال البرعان: ١‏ فيه 
وانظر: منع الموانع: ق(81/أ). 

() - غر بكسر الغين المعجمة - أي: لا يعرف الشرء ولا بذي مكرء وهو ضد النب» 
يقال: ف غرء وفتاة غرء والمراد: أن المومن من طبعه الغرارة» وقلة الفطنة للشرء 
وترك البحث عنه كرماًء وحسن خلق منه» وسلامة صدر لا جهلاء وغباء. 
راجع: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ؟/غ 5-18 ه5؟. 

وم المديف رواو انعد وابو :هاده والتزمنذي» والقاكوة والتيقي و وليه عط اعرد من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولُ: «إن المومن غر كربيم» - 
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الصفة النحوية عموم من وجحه؛؟ لأن صفة المدح والذم حار ججحة عن هذا 
2 0 - و 
ومثل: «لي الواجحد»”"» و: «مُطل الغنٌ»”" ليس وصفا نحويًا. 


> وإن الفاحر حب لثيم» والحديث حكم الحافظ القزويئ بوضعه؛ء ورد عليه الحافظ 
حكمه على الحديث بالوضع» وقال: برومع أن في سنده الحجاج بن فرافصة» وبشر 
ابن أبي رافع» وهما ضعيفان عند الجمهور» وبشر أضعف من الحجاج» ولم يحتج 
الشيخان بواحد منهماء لكن لا يتجه عليه الحكم بالوضع كيف» وقد أسنده 
المتقدمون من أصحاب الئوري! وقال الترمذي: حسن صحيح؛ والحديث برواياته 
المختلفة لا ينزل عن درجة الحسن». 
راحع: مسند أحمد: 7515/7) وسنن أبي داود: 2551/7 وسنن الترمذي: -١140/8‏ 
١؛‏ والسنن الكبرى: .150/٠١‏ والمستدرك: ١/47؛‏ ومشكاة المصابيح: 518/7) 
»”١07 1‏ والميزان للذهبي: 2117/١‏ 23 وتقريب التهذيب: .١54 2949/١‏ 

() لي الواحد: أي مطلق الغئ؛ واللي - بالفتح - المطل» وأصله لوى؛ فأدغمت الواو 
في الياء» والواجد الغ من الوحد بالضم معي السعة؛ والقدرة. والحديث رواه أحمدء 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماحه؛ والحاكم؛ وعلقه البخاري» وصححه الحاكم؛ 
ووافقه عليه الإمام الذهبي» ولفظه: عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله وَل 
أنه قال: «لي الواحد يحل عرضه. وعقوبته» يعي شكايته» وسجنه. 

جحع: النهاية لابن الأثير: 2781/54 وصحيح البخاري: 2111/7 ومسند أحمد: 

0 8» وسئن أبي داود: 2787/7 وسنن النسائي: 273١/17‏ وسئن ابن 
ماحه: 80/7» والمستدرك: 2٠١7/4‏ وفيض القدير: 4.٠0/8‏ 

(0) الحديث رواه البخاري» ومسلم, وأحمد, وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» ومالك» 
والبيهقي» ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال: «مطل 
الغني ظلم» ومن أتبع على مليء» فليتبع». 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ١ه‏ 
وقد قال به الإمام الحليل الشافعي والأشعري وكثير من العلماء”". 
ومنعهة أبو حنيفة) والقاضي» والغزالي» والمعتزلة. 


- راجع: الموطأ: ص/8١2»4‏ وصحيح البخاري: 2111/7 وصحيح مسلم: 2314/0 
وسنن أبي داود: 2771/7 ومسئد أحمد: 1/7لا» 25146 وسئن الترمذي: «/0 256 
وسنن النسائي: 2715/17 وسئن ابن ماجه: 0/1/7 والسئن الكبرى: 2/٠/5‏ وفيض 
القدير: ه/؟ه. 

رم كالإمام مالك» وأحمد, وأكثر أصحاهماء وغالب أصحاب الشافعي» ورجح المذهب 
الثاني أعين ما ذهب إليه أبو حنيفة ابن سريج» والقفال الشاشي» والآمدي من 
الشافعية» وبعض المالكية» وأبو الحسن التميمي من الحنابلة. 
راحع: المعتمد: 2١50/١‏ والعمدة: ؟9/*ه4-ههغء والبرهان: »455/١‏ والتبصرة: 
ص/8١1.؛‏ والمستصفى: ؟157/7١»‏ والإحكام للآمدي: 27١4/7‏ 21374 والمسودة: 
ص/770؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/27770 وشرح العضد: 2175/7 وانحلي على 
جمع الجوامع: 2357/١‏ والآيات البينات: ؟/275-177 وتيسير التحرير: )٠٠١/١‏ 
وفواتح الرحموت: »4١ 5/١‏ وإرشاد الفحول: ص/١18.‏ 

( هو معمر بن المثى التيمي البصري اللغوي, النحوي العلامة» كان من أجمع الناس 
للعلم» وأعلمهم بأيام العرب» وأخبارهاء وأكثر الناس رواية لذلك» وله مؤلفات 
منها: بحاز القرآن» وغريب القرآن» وغريب الحديث» ونقائض حرير والفرزدق» وتوقٍ 
سنة ٠4(‏ ١ه‏ ) وقيل: غير ذلك. 
راحع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/75١»2‏ وإنباه الرواة: /2777 وتهذيب الأسماء 
واللغات: 2750/7 ومعجم الأدباء: 2١54/١9‏ وطبقات المفسرين للداودي: 
فنهشض" 


هك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
سمع قوله يلِدِ: «لي الواجد يحل عقوبته» وعرضه»”" / ق(8؟/ب من أ) 
قال: هذا يدل على ل غير الراعة عل عقوجة وعر وو 

وقيل في قوله فلِ: «لأن يمتلئ بطن الرحل قيحاً خير من أن يمتلئ 
0 المراد نيه اقتجاء ستول الله يد فقالوا: لو كان كذلك لم يكن 
للامتلاء فائدة إذ ذاك قليله وكثيره سواء. فجعل الامتلاء كالشعر الكثير» 
وفرّق بينه وبين القليل» وذلك صريح ف المطلوب. 

وذكر الآمدي: أن القائل أبو عبيد بدون التاء”'» وهو قاسم 


ابن سلام الكوفي”' ويمكن التوفيق: بأن يكون كل منهما 


() آخر الورقة (748/ب من أ). 

راجع: البرهان له: 5/١‏ 45. 

(0 الحديث رواه البخاري» ومسلم» وأحمد ولفظ الحديث عن أبي سعيد الندري رضي 
الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله يه بالعرج إذ عرض شاعر ينشدء فقال 
رسول الله يل: وحدوا الشيطان: أو أمسكوا الشيطان» لأن تل حوف .رجل قيحا 
خير له من أن تلئ شعراً». 
راحع: صحيح البخاري: مإهع وصحيح مسلم: /ا/.مق ومسند أحمد: #/ى .5١‏ 

(؛) راحع: غريب الحديث لأبي عبيد: 2175-11/4/7 والإحكام للآمدي: ؟/714. 

(ه) هو القاسم بن سلام البغدادي الإمام البارع في اللغة» والنحوء والتفسيرء والقراءات» 
والحديث, والفقه» أشهر مؤلفاته: الأموال» وغريب القرآن» وغريب الحديث؛ ومعاني 
القرآن» وأدب القاضيء وتوف سنة (4 5ه ) وقيل: غير ذلك. 
راحع: وفيات الأعيان: */775؛ ومعجم الأدباء: 2354/15 وإنباه الرواة: 21١/7‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات: »41١1١/7‏ وطبقات السبكي: 2١57/٠9‏ وطبقات المفسرين: 
* والمنهج الأحمد: 28١/١‏ وبغية الوعاة: 751/7. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم اوت 
قائلاً؛ لأهما إمامان في اللغة» والشافعي في اللغة لا يبارى لو الم 
يفهمه لغة لم يقل به. 
واعترض لمخالفة الأخحفش”")» ومنع ذلك؛ لأنه لم يثبت عنه؛ ولو 
سلم من نقلنا عنه أقعد في اللغة من الأخفشء ولو سلم فالمذكورون أوقر 
وأكثرء ولو سلم فالإثبات مقدم. 
ونا دعقلا 2ت أن لو لم يفد لم يكن لذكره فائدة إذ غير ما ادعيناه 
مقف اتفاقاء وكلام البلغاء مصون عن مثله فضلاً عن كلام سيذ الأنبياء. 


قيل - عليه -: أثبتم التتخصيص بالفائدة» ومثله لا يثبت إلا بالنقل. 

قلنا: لم نثبته بالفائدة» بل القاعدة الكلية المنقولة عنهم: أنه إذا ظن 
فائدة في الكلام وغيرها يكون معدوما تكون تلك مرادة ظاهرأًء فيندرج 
المتناز ع فيه في تلك القاعدة. 


رم قد ذكر الأشمون بأن معمراًء وتلميذه الذي هو القاسم بن سلام قائلان بذلك معا. 
راجع: همع الموامع: ص]//الا. 

(5) هو سعيد بن مسعدة ابمحاشعي النحوي» أبو الحسن الأخفش الأوسط أخذ النحو عن 
سيبويه» وصحب الخليل» وكان معلماً لولد الكسائي, وقد سمي بالأخفش أحد عشر 
نحويا ذكرهم السيوطي في المزهر» ثم قال: ,رحيث أطلق في كتب النحو الأخفش» 
فهر الأوسط. له مؤلفات منها: المقابيس في النحوء وتفسير معاني القرآن» والاشتقاق» 
وتوفي سنة (١١١"ه)‏ وقيل: غير ذلك. 
راحع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/27/7 ومعجم الأدباء: 2774/١١‏ وفيات الأعيان: 
7؛ وإنباه الرواة: 277/7 وطبقات المفسرين للداودي: 2185/١‏ والمزهر للسيوطي: 
؟ه .عع “240 455» وبغية الوعاة: »55٠0/١‏ وشذرات الذهب: 55/7. 


الي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قيل: لا نسلم عدم فائدة سواهاء بل / ق(759/أ من ب) توكيد المذكور 
لئلا يتوهم تخصيصء لو قال: في الغنم زكاة» إذ يحتمل أن يكون المراد المعلوفة. 

قلنا: هذا فرع عموم اللفظء وهو ممنوع؛ ولو سلم العموم - في 
بعض الصور - كان نخارجا عن محل النسزاع. 

قيل: لم لا يجوز أن تكون الفائدة ثواب المجتهد بإلحاق المسكوت 
عنه بالمنطوق قياسا؟ 

قلنا: قد شرطنا عدم الرجحان والمساواة» وألا يكون مفهوم موافقة» 
هذا تحقيق المقام على ما ينبغي. 

ولنرجع إلى شرح كلام المصنف»ء فنقول: إنما ذكر ثلاثة أمثلة لمكان 
فائدة؛ لأن الأول عنده نص ف المقصود. وهو أن المنفي عنه الحكم - وهو 
وجوب الزكاة - إنما هي المعلوفة من الغنم» وأما لفظ السائمة محردا عن 
الموصوف هل هو من قبيل المتنازع فيه؛ أم لا؟ نقل فيه قولين' “. 


)١(‏ فقيل: ليس من الصفة: لاختلال الكلام بدونه كاللقب ورجحه المصنف, وقيل: هو منها 
لدلالته على السوم الزائد على الذات يخلاف اللقبء فيفيد تفي الزكاة عن المعلوفة مطلقاء 
كما يفيد إنباتَا في السائمة مطلقاء وهذا محكي عن جمهور الشافعية» وغيرهم واختاره 
الشارح هناء والأشون» أما الزركشي وامحلي فلم يرجحا واحداً منهما غير أن الزركشي 
ذكر أن من قال: إنه من الصفة لا ينبغي أن يفهم منه تساويهماء بل الصفة المقيدة بذكر 
موصوفها أقوى ف الدلالة من الصفة المطلقة لأن القيد كالنص. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2590/١‏ وتشنيف المسامع: ق(0؟/ب)» ومع 
الموامع: ص/ه7» والآيات البينات: 717/7. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم هه 


وزعلم: أن الظاهر عدمه, وليمس بظاهر» بل مردود قطعاً؛ لأن تعر يف 
الوصف صادق عليه. 


غايته: أن الموصوف فيه مقدرء وذكر الموصوف وتقديره لا دحل له 
فيما نحن بصدده. 


ألا ترى: أنهم متفقون على أن قيد الإبمان - في قولنا -: المؤمن غر 
كريع يخرج الكافر» مع أن وزانه وزان السائمة ربيخ 


ثم قال: رروهل المنفي غير سائمتهاء أو غير مطلق السوائم قولان». 
وأشار يمذا إلى الخلاف في المثالين الأولين9"؛ لأن المثال الثالث - عند من 
يقول: باعتبار الوصف فيه - المنفي غير مطلق السوائم لعموم المقدر. 


() رد العلامة العبادي اعتراض الشارح على المصنف: بأن الوصف لفظ مقيد لآخر 
ولفظ السائمة في المثال غير مقيد لآخر - لفظا -, ولأنه إذا فقد الموصوف صار 
الرصف مما يختل الكلام بدونه كاللقب» فيكون ذكره لتصحيح الكلام لا لنفي 
الحكم عما عدا المذكور: لأنه إنما يحمل على ذلك إذا لم يظهر لذكره فائدة أخرى 
كتصحيح الكلام كما هو هنا. 
قلت: العبادي تابع المصنف في اختياره» والشارح حنح إلى رأي الجمهور والذي 
يظهر لي - والله أعلم - أن ما قاله الإمام الزركشي فيما سبق من أن بينهما تفاوتاء 
فعند ذكر الموصوف يكون أقوى منه عند تقديره هو الأظهرء والأوضح. 
راجع: الآيات البينات: 251/7 وتشنيف المسامع: ق(5١/ب).‏ 

)١(‏ زيادة بيان» وتوضيح لذكر المثالين» فقولهم: في الغنم السائمة زكاة؛ المقيد هنا هو 
الغنم؛ ويفهم منه عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة الى لولا القيد بالسوم لشملها 
لفظ الغنم» فهذا من باب مفهوم الصفة. - 
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والحق - في المثالين الأولين -: هو نفي الزكاة عن معلوفة الغنم؛ 
ومنهم من نظر إلى مطلق السوم, وألغى ذكر الغنم؛ وجعل حكم السوم 
عاماً في الإبل والبقرء وليس بشيء”" / ق(9؟/ب من ب) إذ لا دليل شرعا 
ولا عقلاً على ذلك؛ لأن مدار ثبوت مفهوم المخالفة على الفهم - لغة - 
كماتقرر ف صدر البحثء وإذا قيل: في سائمة / ق(79/أ من أ) الغنم 
زكاة: رعا لا تخطر سائمة غير الغنم بالخاطر» ولو خطر لا يحكم العقل 
بالاستواء» ولا يفهم أن سائمة غير الغنم كالغتم. 

وعبارة المصنف - ف قوله: «غير مطلق السوائم» - فاسدة؛ إذ 
مراده نفي المعلوفة مطلقاً لا معلوفة مقيدة» ويلزم من كلامه أن السوائم 
المقيدة تكون منفية يظهر ذلك فيما إذا قلت: تصدق بُذه الدراهم على 
غير المبتدعين مطلقاء أي ما سوى اللمبتدع كائناً من كان» بخلاف ما إذا 
قلت: غير مطلق المبتدعين إذ لا صحة له؛ لأن كل واحد من المبتدعين 


ع وقوهم: في سائمة الغنم زكاةق المقيد هو السائمة) ويفهم منه عدم وجوب الركاة قِ 
سائمة غير الغنم كالبقرء والإبل الي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها 
لفظ السائمة») وهذا من باب مفهوم اللقب. 
راجع: امحلي على جمع الجوامع: 5 والآيات البينات: 251/7 وهمع الموامع: 
ص/١/0‏ وتشنيف المسامع: ق(1/55). 

رم آخخر الورقة (74/ب من ب) وجاء في هامشها: رتم مقابلة على أصل مؤلفه أمتع الله 
بوحودم, وجاء في هامش: (0٠7/أ)‏ منها: «الرابع, يعن بداية الجزء الرابع بتجزئة 


الناسخ. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم /اهء 


يصدق عليه أنه غير مطلق المبتدعين» وكذلك السوائم المقيدة» أي كل 
واحدة يصدق عليها أنها غير مطلق السوائم. 

والصواب أن يقول: غير السوائم مطلقاء فيتناول كل معلوفة من 
كل جنس» ول ينتبه أحد من شراح كلامه لما ذكرناه» والله الموفق”". 

قوله: «ومنها العلة». 

أقول: من مفهوم الصفة العلة» والفرق بين العلة والصفة: أن مععى 
العلية في الوصف التزامي» وف صريح العلة مطابقي» ولقرب المعنيين أدرج 
المصنف العلة تحت الصفة”» والإمام الغزالي - كما أنكر مفهوم الصفة - 
أنكر مفهوم العلة الصريحة» قال في «المستصفى»: «المسلك الثامن قولهم: 
إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة - وساق كلامه إلى أن قال -: فائدة 


(1) رد العبادي على الشارح اعتراضه على المصنف: بأن مطلق الماهية لها معنيان: 
الأول: الماهية بلا اعتبار قيد معهاء وهو يُّذا الإطلاق يتناول الماهية المقيدة» والمراد 
هنا في كلام المصنف هو هذاء وبالتالي لا يرد الاعتراض على هذا المععى. 
الثاني: الماهية باعتبار انتفاء القيد عنهاء وهي ذا الإطلاق لا تتناول الماهية المقيدة من 
حيث إهًا مقيدة» وهذا غير مراد عند المصنف» وهو الذي يرد عليه اعتراض الشارح 
المذكور. 
راحع: الآيات البينات: 348/7؛ وتشنيف المسامع: ق(57/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: ,551-7650/١‏ وهمع الموامع: ص/ه/. 

5 راجع: المحلي على جمع الجوامع: 0 والآيات البينات: 259/7 وهمع الجوامع: 
ص/27/5 ونشر البنود: 2٠٠١/1١‏ وإرشاد الفحول: ص/١18١.‏ 


41 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ذكر العلة معرفة العلة فقط» وليس من فائدته تعدية العلة من محلهاء فإن 
ذلك غرف بورود القياس» ولولاه لكان قوله: حرمت الخمر لشدقاء لا 
يوحب تحريم النبيذ المشتد”2. 

وأحاب عن الاعتراض: بأن الشافعي إمام في اللغة» وقد قال بعلية 
الوصف: بأن الإمام إنما قاله اجتهاداً لا إخبارا عن أهل اللغة". 

وقد عرفت الحواب عن هذا بأنه إنما علم باندراجه تحت القاعدة لا 
استدلالاً» وتلك القاعدة ثبتت عن الرواة الثقاة الذين هم أئمة اللغة» فلا 
يكون اجتهادا. 

وما ألحق بالوصف ظرف الزمان نحو: سافر يوم الجمعة» أي: لا ف 
غيره» واجلس أمام زيد» أي: لا وراءه. 

والدليل على استفادة هذا المعى من الظرف: أنه لو خالف المأمور 
استحق اللوم عرفا على مخالفته» وذلك صريح في أن الحكم المخالف 
للمنطوق مفهوم منه» وإلا لما ترتب اللوم عليه جزما. 

ومن الملحق بالوصف الحال نحو: لا تصحب زيداً وهو عاصء وهذا 
لم يحتج إلى ذكره لدخوله تحت الصفة بالمعئى الذي قدمناء إذ لا فرق في 
فهم الحكم المخالف بين قولنا: لا تخاطب الأمير وهو غضبان» وبين قولنا: 
لا تحالس الأشرار. 


() راحع المستصفى: ؟705-15017/5. 


( نفس المرجع .١98/5‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 6"ظغظ 
ومن الملحق بالصفة العدد: لأن العدد مميز للمعدود» فهو وصف له 


قائم به» فيدل على نفي الحكم عن غير ذلك الموصوف نحو: 3# فَاجلِدوشر 
تَمْنِينَ جلدَة #6 [السنور: 4] فلم تحز الزيادة على الثمانين» يفهم ذلك من 
تعريف اللغة. 

قوله: «وشرطع» عطف على قوله: «صفة» لا على ما ذكر بعد قوله: 
«منها» لعدم دخحول الشرط ف الوصفء هذا ما عليه شارحو كلامه0". 


ولك أن تقول: قد تقرر في علم البلاغة: أن الشرط ظرف للجزاءء 
والظرف إما زمان» أو مكانء وقد ذكر المصئف: أن الظلرف مطلقا ملحق 
بالوصفء فلا مانع لإالحاق الشرط على هذا التأويل. 

وكذلك نقول في الغاية هي معين'" / ق(9؟/ب من أ) قائم بذي 
الغاية؛ فتدحل في الوصف المذكورء فيكون أقرب إلى الضبط» وأقل 
أقساما9©. 


(1) راحع: تشنيف المسامع: ق(55/). والمحلي على. جمع الجوامع: 2551/١‏ ومع 
الموامع: ص/277 والدرر اللوامع للكمال: ق(؟8/أ). والآيات البينات: ؟70/1. 

آخر الورقة (75/ب من أ). 

0 قلت: المراد بالشرط هنا: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل: إن» وإذاء 
ونحوهماء وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب» ولمانع» وقد 
تقدم. وأما ما اعترض به الشارح على المصنف ففيه نظر: لأن المصنف مراده بالصفة كما 
صرح ها بقوله: «فأقول: المراد بالصفة عند الأصوليين - تقييد لفظ مشترك المعئ بلفظ 
آخخر مختص ليس بشرطء ولا استئناء» ولا غايق» منع الموانع: ق(١//أ).‏ - 
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مثال الشرط قوله تعالى: م وَإِنَكُنّ ولت حل دَأيْفِفوْعَلتنَّ حَقٌ يَضَعْنَ 
َلهْنَّ * [الطلاق: 5]» فخحرجت / ق(70/أ من ب) غير ذات الحمل. 

والغاية نحو قوله: 2( ون طلَمَهَا ما يللم منْبَْدُ حَقٌ تكح روجا حير #4 
[البقرة: ٠؟]‏ جعل غاية الحرمة الحاصلة بالطلاق نكاح الزوج الثاني» فعلم 
الحل بعده”". 

فإن قلت: على ما ذكرت من أن الغاية معبئ قائم بذي الغاية» يلزم 
قيام العَرّض بالعرض» ويجتمع الضدان في المثال المذكور إذ نكاح الزوج 
الثاني بمعيئن الوطء ضد الحرمة» وقد قلت: إنه قائم به. 

قلت: لا شك أن ما يصدق عليه الغاية خارج عن ذي الغاية ليبس 
قائما به وإنما القائم به هو اتصافه ممفهوم الغاية بمعين أنه ذو الغاية» 


- وراجع: المستصفى: 23١5/5‏ ولمعتمد: 2190./١‏ والإحكام للآمدي: 2507/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/2770 والمسودة: ص//اه”2 وشرح العضد: 2180/7 
ومختصر الطوقي: ص/707١2‏ وفواتح الرحموت: :47١/١‏ ونشر البنود: »٠١١/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص١18»‏ والآيات البينات: 0/7.. 

(0 الغاية: فهاية الشيء؛ وآخره؛ وهي مد الحكم بأداتماء وهي: إلى» وحنء واللام؛ وهو 
أقوى من الشرط من جهة الدلالة: لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية» فلو 
ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية» وهو حجة عند الجمهور؛ وقال به معظم 
نفاة المفهوم. وذهب أكثر الحنفية» وجماعة من الفقهاءء والمتكلمين إلى المنع. 
راجحع: اللمع: ص/"؛,» والمعتمد: 2١50/١‏ والمستصفى: 2588/1 المسودة: ص/708) 
والإحكام للآمدي: 2575/9 وشرح العضد: 2181/9 ومختصر الطوفي: ص/" 2١١‏ 
وفواتح الرحموت: 2477/١‏ وتيسير التحرير: ٠0/١‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 45١‏ 
ومتصف هيماء وهذا أمر اعتباري ليس موجودا في الخارج» والعرض من 
أقسام الموجود»ء فلا محذور. 

قوله: «وإنما» إلى قوله: «مسألة». 
أقول: ثما يدل على مفهوم المخالفة كلمة: «رإنمال»» مثل قوله تعالى: 


00 


الكالت ل [الكهف: )2'0]1١٠١‏ وقوله: نمآ أنت نَذِير #6 [هود: »]١١‏ 
وسيأن تحقيق كيفية إفادته. ومن الأمور الدالة على مفهوم المحالفة: ماء 
وإلاء وكذلك لا النافية للجنسء أو يمع ليس نحو: 38 وما حَحَمَد إَِ 
رَسُولٌ 6 [آل عمران: »]١55‏ ولا عالح إلا زيد» ولا قائم إلا 54 فيعئ أن 
محمدا منحصر شأنه في الرسالة لا يتجاوزها إلى النجاة من الموت» فإن 
الصحابة لما كانوا يتعاظمون موته كأهم معتقدون جمعه بين الصفتين» 
فأثبت له الرسالة» ونفى عنه التبرء من الموت. 

وكذلك لا عالم إلا زيد معناه: حصر [مفهوم]'" العالم ف زيد 
وإذا انمحصر ف زيد لزم منه الانتفاء عمًا عدا زيد» فالمنطوق هو الإثبات 
للمذكورء والمفهوم هو الانتفاء عن غير المذكور. 


م سورة الكهف آية »)١١١(‏ والأنبياء آية :»)٠١4(‏ وفصلت آية (5) بالنسبة لأنما 


شَىْءٍ عِلْمًا 4 [طه: مو]. 


(0) في ب: ر«فهم). 


د الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

هذا هو لمفهوم من التركيب والمأخوذ من كلام أهل العربية إذ 
قالوا: إنك إذا قلت: لا عالم إلا زيد» فهو كلام مع من أحطأ في الحكم 
بأن اعتقد أن العالم عمرو لا زيد؛ أو اعتقد أن العالم زيد وعمرو كلاهما. 

فإذا قلت: لا عالم إلا زيد لزم من إثباتك العلم على وجه الحصر 
انتفاؤه عن الغير» وخطأ ذلك الاعتقاد. وق بعض كتب الأصول أن النفي 
هو المنطوق” وكأنه نظر إلى [تسلط النفي]© على صدر الكلام. 

فإن قلت: قد اتفقوا على أن مععئ الاستثناء هو الإخراج» فيكون 
منطوقه هو المخرج المنفي. 

قلت: التحقيق أن الإخراج محاز عن عدم الدخول؛ لأن الإخراج إما 
عن الحكم: فلم يكن المستثى داخلاً في الحكم حى يخرج؛ إذ لم يقل أحد: 
إن زيدا - في جاءق القوم إلا زيدا - كان داخلاً في الحكم. ثم أخرج. 

وإن أريد إخراجه من اللفظ العام» أي: مما تناوله» فذلك باطل؛ إذ 
بالاستثناء لم يخرج زيد عن القوم مثلاً. 

ومن الألفاظ الدالة على مفهوم المخالفة ضمير الفصل بين المحكوم 
عليه وا محكوم به مثل قوله تعالى: 3 إن أله هوالررَاقٌ [الذاريات: 8] وقوله: 


- 4 


:9 كْنتَ أنتَ أَلرَّقِيب عَليهِمَ # [اللافدة: »]1١0‏ وهذا إنما يتم لو استفيد 


)20 راحع: الإإحكام للآمدي: /0*1. 
)3( قٍِ 5: برسلطة النفي» وكلاهما صحيح. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم اوت 


الحصر من مثل قولنا: زيد هو أفضل من عمروء وإلا ففي الأمثلة المذكورة 
الحصر مستفاد من تعريف الخبر؛ لأن تعريف الخبر بلام الجنس يفيد 
حصره في المبتدأ» كما تقرر ف موضعه'". 
ومن الدوال على مفهوم المخالفة / ق(0٠5/أ‏ من أ) تقديم المعمول”") 
نحو: يلايك تبَدٌ # [الفاتحة: ]» وبزيد مررت”" / ق(١”/ب‏ من ب). 
قوله: «روأعلام؛ أي أعلى ما ذكر طريقة النفي والاستثناء حى 
ذهب بعضهم إلى أنه من قبيل المنطوق صريحا لسرعة الفهم منه ويلي 


() راجحع: الإيضاح في علوم البلاغة: 2577/1١‏ وجواهر البلاغة: ص/1857. 

() تقدم المعمول سواء كان في المفعول» أو المحرور كما مثل الشارح» وقد يكون بتقديم الخبر 
على المبتدأ كالحديث الذي احتج به الفقهاء - عدا الأحناف - على تعيين لفظي التكبير» 
والتسليم في قوله يي «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريعها التكبير وتحليلها التسليم». 
راجع: مسند أحمد: 2177/١‏ 2179 وسنن الترمذي: 7/5 وسنن ابن ماجه: 2٠١1/١‏ 
والمستدرك: 2170/١‏ وشرح السنة: 217/7 ونصب الراية: »7378/1١‏ والمهذب: ١/0لاء‏ 
واللجموع: مي والمغي: هم وكشاف القناع: “5غ والشرح الكبير: 
١‏ . 

آخحر الورقة (0٠؟/ب‏ من ب)» ومذهب الجمهور أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص 
والحصر. وقال أبو حيان» وابن الحاحب يفيد الاهتمام والعناية فقط. وأنكر عبد الحميد 
ابن هبة الله الشيعي مفهوم تقديم المعمول» وذكر ف كتابه الفلك الدائر أنه لم يقل به 
أحد. وقد رد عليه بإجماع البيانيين» وغيرهم على الاحتجاج به. 
راحع: الفلك الدائر على المثل السائر: ص/.55» والمثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر: 78/7؛ والبحر المحيط لأبي حيان: 215/1١‏ وشرح الكوكب النير: /571. 


55 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الاستثناء إنما لتبادر المعبئ إلى الأذهان مثل: الاستثناء إلا أنه أحط رتبة 
لكون النفي والاستثناء فيه غير صريحين» وإليه أشار بقوله: «منطوق» أي 
بالإشارة» وسيذكر المصنف المفاهيم كلها على الترتيب. 

قوله: وومتسالة المفاهيم إلا اللقب حجة لغةق). 

أقول: المفاهيم المذكورة كلها حجة سوى مفهوم اللقب» وهو 
عبارة: عما يفهم من تعليق الحكم بالاسم الخالي عن مع الوصفية: عَلْما 
كان أو غيره» ولم يخالف في عدم اعتباره سوى شرذمة» كما أشار إليه 
المصنغ 00 


(0) احتج .ممفهوم اللقب مالك» وأحمدء وداود» والصيرق» والدقاق» وابن فورك» وابن 
خويز منداد» وابن القصارء وهم أئمة يقتدى بُم؛ وليس شرذمة كما قال الشارح 
رحمهم الله جميعاً. 
ونفاه جمهور الشافعية؛ والقاضي أبو يعلى» وابن عقيل والموفق من الحنابلة» وغيرهم 
أما الأحناف: فهم لا يقولون بالمفهوم المخالف مطلقاً في كلام الشارع كما سيأي. 
وذهب المحد بن تيمية؛ ومن وافقه إلى أنه حجة بعد سابقة ما يعمه كقول البي وي 
«وترابما طهور»» بعد قوله: «جعلت لي الأرض مسجداً» رواه مسلم قي صحيحه: 
7 وأحمد ف مسنده: 5817/0. 
وراجع: المعتمد: »١44/١‏ واللمع: ص/55» والبرهان: »405/١‏ والمستصفى: 
0 والروضة: ص/175» والإحكام للآمدي: 2591/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/١2771‏ والمسودة: ص/7017) وشرح العضد: 4187/7 ومختصر الطوقي: ص/717١)‏ 
وتيسير التحرير: .»٠١1١/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2557/١‏ والآيات البينات: 

27/7 وهمع الموامع: ص/278 والدرر اللوامع للكمال: ق(0٠8/أ)»‏ ونشر البنود: 
٠/1١‏ » وإرشاد الفحول: ص/187١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم هه 


لنا على عدم جوازه: لزوم المحذور ف قولنا: زيد موجود, ومحمد 
رسول الله؛ إذ يلزم منه انتفاء الوحود عن غير زيد» والرسالة عن غير 

قالوا: لو قال - لدى الخصام -: أمي ليست بزانية يفهم منه نسبة 
أم الخصم إلى الزى» حى قال مالك7"), وأحمد: بلزوم الحد”". 

قلنا: ذلك انفهم من القرائن لا من اللفظ» والحق: أن بطلان هذا 
غي عن الدليل. 

3 قوله ررلغةم: يريد أنه حجة شرعية فهمت سس بحرد اللغة 
لا بالقياس كما تقدم تحقيقه”". 


وقوله: «وقيل: شرعا»» يريد أنه فهم من عبارة الشارع إذ ثبت أنه 


قال ييه - حين تُهى عن الاستغفار للمش ركين بقوله تعالى: إن صَسْتَمْفِر 


() هو إمام دار الحجرة مالك بن أنس الأصبحي أحد الأئمة الأربعة جمع بين الفقه» والحديث» 
والرأي» كان يعظم حديث رسول الله يد ولم يركب دابة ف المدينة» ومناقبه كثيرة» 
وجمع الحديث في الموطأ» وروى له أصحاب الكتب الستة» وتوف سنة (114ه). 
راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/717» صفة الصفوة: 2171/7 وفيات الأعيان: 
/84”, وتحذيب الأسماء واللغات: 270/٠9‏ وطبقات القراء: 255/7 وطبقات 
المفسرين للداودي: 2757/9 وتذكرة الحفاظ: 2507/١‏ وطبقات الحفاظ: ص/85) 
والديباج المذهب: .57/١‏ 

(0) راجع: المدونة: 21560-17114/5 وبداية المجتهد: 4/7 4» والمغ للموفق: 517/8. 

م تقدم ص/١44.‏ 


كك5ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


ل ميقن تر فلن قر سه لح 4 [التوبة: :]4٠١‏ «سأزيد على السبعين»", 
حيث اعتبر مفهوم العدد. 

والصحيح: هو الأول إذ لا يشك أحد أن فهمه عليه السلام ذلك 
منه إنما كان لغة لا توقيفاً من الله. 

قوله: «وقيل معيئ»» نقل عن المصنف: أن المراد هو العرف العام؛ 
لأنه معقول لأهله. وذلك مثل ما يقولون: لولا انتفاء الحكم عن 
المسكوت عنه لم يكن لذكر القيد فائدة”"» وقد قدمنا أن هذا دليل من 
يدعي أنه فهم لغة(". 

قال المولى المحقق عضد الملة والدين قدس روحه؛ مستدلاً على أنه فهم 
لغة: «لو لم يدل التخصيص على أن المراد مخالفة المسكوت عنه للمذكور في 
الحكم لما كان للتخصيص فائدة للاتفاق على عدم فائدة سواه» واعترض: 
بأنه إثبات للوضع بالفائدة؛ والوضع إنما يثبت نقلاً لا غير». 

واللجواب: لا نسلم أنه إثبات للوضع بالفائدة) بل نبت بالااستقراء 
عنهم أن" كل ما طن أنه الا'فائذة للفظ سؤاه تمين أن يكوق فائدة اللفط: 
والمراد منه والمتنازع فيه مندرج تحت تلك القاعدة”". 


0 رواه البخاري في صحيحه: 85/5. 

(:) الناقل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .1514/١‏ 
( تقدم ص/١411.‏ 

(4) نقله بتصرف راجع: شرح العضد على المختصر: ؟1078/1. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ا 


هذا كلامه» وهو صريح في أن هذا القسم راجع إلى اللغة» ولأن 
مفهوم المخالفة دليل شرعي عند القائل به» فاعتباره» واستفادته من اللفظ 
لا بد وأن يستند إلى أئمة اللغة» أو يعلم من الشارع؛ فلا مععى للعرف 
علق ها تفن عن الف 

والصواب: إسقاط هذا المذهب عن الاعتبار”"» والله أعلم. 

قوله: «وأنكر أبو حنيفة الكل». 


الغزالبي منّاء وقد تقدم تحقيق المسألة دليلا» وجواباء فلا حاجة إلى إعادته”". 


رم قلت: في كلام الشارح - رحمه الله - نظر: لأن المحلي لم يرجحه حى يرد عليه؛ 
وإنما حكاه كمذهب ثالث عن المصنفء والحكاية لا يعترض عليها كما أنه قد سبق 
إلى ذلك الإمام الرازي» والمصنف عبر عنه في مبحث العام - كما سيأتي -: بالعقل؛ 
وعبر عنه - في شرح المختصر - بالعرف العام» وقد ذكر العلامة العبادي - في رده 
على اعتراض الشارح - بأن المفهوم ثبت لغة» ومستنده أئمة اللغة» وكذلك يثبت 
عرفاء ومستنده في ذلك نظر العقل» وكون المصنف حالف عضد الملة في هذاء فلا 
يقدح ذلك ف نقله إذ ثبت عند المصنف ما لم يثبت عند غيره. أو أنه لا منافاة بين ما 
ذكره المصنف» وما ذكره المولى العضدء لأنه تعرض لنفس الإثبات يبهذا الطريق؛ 
والمصنف تعرض لبيان كون الطريق المثبت معنويا. 
راحع: معالم أصول الدين: ص/45 2١‏ ورفع الحاجب: (58/3/1//)» واحلي على 
جمع الجوامع: 2554/١‏ وهمع الموامع: ص///07/8/1 والآيات البينات: 4/7 56-1. 

م تقدم ص/١ه:‏ وما بعدها. 


458 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


فإن قلت: إذا قال الشارع: «في سائمة الغنم الزكاة»» فالذي لم 
يقل بالمفهوم يحب عليه القول بوجوب الزكاة في المعلوفة» وإلا فما وجه 
المنع”"© / ق(0٠”/ب‏ من أ)؟ 

قلت: نقول: قبل خطاب الشارع لم يكن الحكم - وهو وجوب 
الزكاة - متعلقاً بالغنم / ق(١/أ‏ من ب) مطلقاء فلما أوجحب في السائمة 
بقي أمر المعلوفة على العدم الأصلي» والعدم الأصلي لبس كنا شيعي 

قوله: «وقوم في الخبر»» أي: في الخبر الخالي عن الإلزام كقولك: في 
سائمة الغنم نتاج» لا مفهوم إذ نعلم قطعا أنه لايدل الخبر المذكور على 
عدم النتاج في المعلوفة. 

وقد ذكرو - في الفرق - أن الخبر له حارج يطابقه» أو لا يطابقه. 
فالخبر يشعر بوقوعه» ولا يلزم من انتفاء القول بالمفهوم في الخبر انتفاؤه ف 
الإنشاء: لأن الإنشاء إذا لم يكن له خارجء ول يحصل الحكم من مفهوم القيده 
لم يكن هناك فائدة قط» هذا كلام الشرو-”": وهو ضعيف جدا: لأن إشعار 
الخبر بوقوع ذلك الخارج لا دخل له في دلالة المفهوم لا معين» ولا لزوما. 

والمولى المحقق عضد الملة والدين» أشار إلى ضعفه أيضاء ولم يتعرض 
للجواب عن هذا المذهب”". 


( آر الورقة (0٠؟/ب‏ من أ). 

(5) راحع: تشنيف المسامع: ق(507/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: 2550/١‏ وهمع 
الهوامع: ص/78؛ والدرر اللوامع للكمال: ق(80/ب - ١8/أ).‏ 

راجع: شرح العضد على المختصر: ؟/1179. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 8ظ4ظ 

إنما يعمل به إذا مم يعارضه دليل أقوى من نص» أو إجماع. أو مخالفة دليل 

ولاشك أنك إذا قلت: في الشام الغنم السائمة» لم يدل على أن لا 

سائمة في العراق» وإنما لم يدل: لأنه ظاهر عارضه قطعي» وهو الإجماع؛ 
والتواتر» وبديهة العقل على أن في غير الشام من البلاد سوائم 

ألا ترى أنهم تركوا المفهوم في قوله: «إولا تُكرهوأ رليم عل الْيعَله 


--- ا و 


إِنْ أردث حصنا س4 [النور: +]» مع كونه إنشاء: لأن الإجماع عارضه. 


المفاهيم في كلام غير الشارعء معللاً بأن الشارع منزه عن الذهول» 
والغفلة بخلاف غيره”") 
وإفما كان ساقطاً: لأن الكلام فْ دلالته لغة» وقد تحققتَ قبل هذا أن 
الدلالة التفات النفس من اللفظ إلى المعيئ» ولا دحل لإرادة اللافظ فيهاء ولا 
وظهر - لك أيضاً - الحواب عن قول إمام الحرمين: وهو أن 
الوصف إنما يعتبر حيث ناسب الحكم, فأما إذا لم يناسب» كما إذا قيل: 


() قلت: مذهب والد المصنف عكس مذهب الأحناف» فإهم ينكرون مفهوم المحالفة 
في كلام الشارع فقط» وأما في مصطلح الناس» وعرفهمء فهو حجة عندهم؛ راجع: 
تشنيف المسامع: ق(71/ب)» وهمع الموامع: ص/8/. 


ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

في صغار الغنم زكاة لا يدل على الانتفاء في الكبار”2: لأنا قدمنا في صدر 
البحث أن المسكوت إذا كان أولى بالحكمء أو مساوياء لا يكون مفهوم 
المخالفسة 'مراداء يمل يكوق من قبيل مقهوم الموافقة0". وَلِوَ فرضنا أن 
الوسنك: ناسين ل اموق ول" المكعالفهه يكوق وهنا ملق ل مار 
به هكذا يجب أن يفهم المقام؛ والله أعلم. 


قوله: «وأنكر قوم العدد) 50 بأنه يا يدل على الزائد» والناقتص 
إلا بالقرينة”» وقد عرفت الجواب - عنه - ما تقدم. 


قولة+ رزمسالة الغاية: قيل: مظنون»: 


رى راجع: البرهان له: .455/1١‏ 

(0) لم يسلم العلامة العبادي للشارح اعتراضه على والد المصنف» وإمام الحرمين حيث 
ضعّف اعتراضه عليهما. راجحع: الآيات البينات: 58-11//7. 

م ذهب مالكء؛ وأحمد, وداود» وبعض الشافعية» واعتمده ابن الرفعة إلى القول مفهوم العدد» 
ونقله أبو حامدء وأبو المعالي» والماوردي عن نص الشافعي. ونفاه الحنفية» والمعتزلة» 
والأشعرية» واختاره الرازي» والآمديء والأولى القول بحجيته لثلا يعرى التحديد به عن 
فائدة» علما بأن محل الخلاف ف العدد الذي لم يقصد به التكثير» بل عدد مخصوص. 
راحع: البرهان: 457/١‏ والمعتمد: 2١47/١‏ والعدة: ؟/44؛ والمحصول: ١/ق/؟/2515‏ 
والروضة: ص/ه: 25 والإحكام للآمدي: ؟/23550 ومختصر الطوفي: ص/7؟١1١2‏ 
والمنخول: ص/5١5؛‏ والتمهيد: ص/57؟-2555 وفواتح الرحموت: ١/؟2)4571‏ 
وتيسير التحرير: 2٠٠١/١‏ ونشر البنود: 23١1/١‏ وتشنيف المسامع: ق(55/) - ب)» 


والمحلي على جمع الجوامع: ,551/١‏ وهمع الجوامع: ص/7/9. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم اع 

أقول: يريد الإشارة إلى مراتب المفاهيم المحتج يما: 

فذكر أن الغاية أعلاها رتبة» أي: أعلى المذكورات بعدها: 

لأنه قد تقدم أن أعلى الجميع النفي, والاستثناء لكونه منطوقا 
صريحاً عند بعضهم. والغاية» ولفظ إنماء منطوق إشارة» ول يذكر إنماء مع 
الغاية لكثرة مباحثه» فجعله مسألة مستقلة. 

قال: والحق: أن الغاية مفهوم لا منطوق» وهو كذلك: لأنا إذا قلنا: 
لا تدحل المسجد حى تتوضأء فِالمَعَيًا هو عدم الدخول غير متوضئ / 
ق (١"/أ‏ من أ) قد انتهى بالتوضؤء فيفهم منه رفع المنع من الدخول. 

والذي ذهب إلى أنه"2 / ق(١7/ب‏ من ب) منطوق نظر إلى لفظ 
«رحق»» فإنه موضوع للانتهاء» وعلى هذا لا مععئ لقوهم: إنه منطوق من 
قبيل الإشارة» فيما سبق. 

ويتلو الشرط الغاية: فإنه لم يقل أحد بأنه منطوق» فكان أحط رتبة. 

فالصفة المناسبة: إذ بعض من قال: .مفهوم الشرط لم يقل ممفهوم 
الصفة. 

فمطلق الصفة: إذ إمام الحرمين أسقط غير المناسبة. 

فالعدد بعد المذكورات: لأن من قال: بتلك المفاهيم خالف طائفة منهم 
في العدد. 


)١(‏ آخخر الورقة (١/ب‏ من ب). 


ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وآحر المفاهيم تقدىم المعمولء وإنما كان آخر المفاهيم؛ لأن التقسم 
كثيراً ما يكون للاهتمام أو التبرك أو الالتذاذ بذكر المقدم» ومنه نشأت 
شبهة الشيخ ابن الحاحب”" ومن تبعه» ليس بشيء؟؛ لأن قوله تعالى: 
م9 َإتَىَ فَأَرهَبُون * [النحل: ]0١‏ صريح في ذلك. 
المعممول إنما يكون للاهتمام, فإنهم يقدمون ما هو أهم عندهه”"» وإذا 
كان كذلك» فالتخصيص وهم مردود هما ذكره الشيخ عبد القاه © من 


(1) تقدم ذكر مذهبه ف هذاء وشبهته الى قالها هي: ررإن توهم الناس لذلك وهم 
وتمسكهم بنحو: 22 بل اله قعل 46 [الزمر: 55] ضعيف؟ لورود: ماله # [الزمر: ؟]» 
فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر لكونه يقتضيه». ورد عليه بأنه لا يستلزم حصراء 
ولا عدمه؛ ولا يلزم من عدم إفادة الحصر إفادة نفيه» لا سيما وقد جاء في الآية: فأَعبدٍ 
أنه نخِصًا # فذكر الإخلاص مغن عن إفادة الحصر. 
راحع: معترك الأقران: :»١150/١‏ وتشنيف المسامع: ق(78/أ), وهمع الموامع: ص/ 9لا 
وشرح الكوكب المنير: 5377/7. 

() راحع: المنتهى: ص/57 2١‏ والكتاب: 05/١‏ فقد نص فيه على الاهتمام» والعناية ف 
التقدم. 

هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرحاني النحوي الإمام المشهور كان من كبار 
أئمة العربية والبيان» أشهر مؤلفاته: إعجاز القرآن» والجمل» وأسرار البلاغة» والمقتصد في 
شرح الإيضاح» وغيرها وتوقٍ سنة (١/41ه‏ أو 41714ه) على خلاف في ذلك. 
راجع: إنباه الرواة: »١88/7‏ وطبقات السبكي: 2١59/0‏ والوافي بالوفيات: »517/١‏ 
وطبقات المفسرين للداودي: 2370/١‏ وبغية الوعاة: 29١5/79‏ وشذرات الذهب: 0/8 714. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم *الاع 

أنه لا بد وأن تفسر تلك العناية من أين حصلت؟ وإذا فسرت تلك 
العناية» فتارة تكون للاختصاصء وتارة تكون للتبرك» وغير ذلك هما يلائم 
المقام» وناهيك بالشيخ عبد القاهرء وعلى ذلك أطبق المحققون بعده. 

والتخصيص الذي قال به الجمهورء وأنكره الشيخ ابن الحاحب هو 
الحصر المصطلاح عليه» وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه 
خلافا لوالد المصنف حيث قال بالاختصاص ونفى عنه الحصر”". 

ونقل عن أنه قال: الفضلاء لم يقولوا في تقديم المعمول بلفظ 
الحصرء بل إنما أتوا بلفظ الاختصاص”" 

وحاصل ما قاله راء جع إلى ما ذكره الشيخ ابن الحاحب من أن بحرد 
التقدسم للاهتمام؛ ثم قال: والحصر كما في: مو إِيكَ سد #6 [الفاتحة: ه] ينهم 
من القرائن لا من التقديم. غاية ما في ذلك: أن الشيخ ابن الحاحب لا 
يطلق الاختصاص على ما قدم» وهذا يطلقه. 

واستدل على ما نقل عنه بعض الشارحين”": بأنه لو كان التقدم يفيد 


الحصر لأفاده في قوله تعالى: 9 أفََيْرَ د 8 رت 4 [آل عمران: 87]» 


0 حكي عنه أنه قاله في كتابه «الاقتناص ف الفرق بين الحصر والاختصاص» وتبع المصنف 
والده في رفع الحاحب. 
راحع: رفع الحاحب: (85/3/1/ب)» وتشنيف المسامع: ق(١/ب))؛‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: ,.7568/١‏ وسمع الموامع: ص/80. 

0) راحع: رفع الحاحب: 7/ق(85/ب - 817 /) فقد نقل عنه ما ذكره الشارح. 

هو الزركشي ف تشنيف المسامع: ق(8؟/ب). 


/اء الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
ولا يجوز إرادة الحصر لفساد المعئ؛ لأنه قبل دخول الهمزة - على تقدم 
الحصر - يكون معناه: غير دين الله يبغون» وبعد دخحول همزة الإنكار 
الذي هو معئ النفي يكون المنكر حصر الطلب في غير دين الله ولا يلزم 
منه اشتراك الطلب لدين الله» ولغير دين الله. 

ونمحن نقول: قد ذكر الشيخ عبد القاهر؛ ونقل عنه المحققون أن 
النفي إذا دخخل كلاماً فيه قيدء تارة يتوجه إلى القيد مع بقاء أصل الفعل 
كقولك - وقد ضربت عبدك -: ما ضربته عبثاً. وتارة يتوحه إلى المقيد» 
فينفى مع قيده كقوله تعالى: «وَمَاقدلُوميقِيًا # [النساء: 10] إذ القتل منفي 
من أصله؛ والاعتماد في ذلك على القرائن. 

فإذا تقرر هذاء فنقول: في قوله تعالى: مِإأهْمَيْرٌ دين الله يَبَعْوْرَتَ *# 
[آل عمران: 87] إنما توجه النفي المستفاد من الحمزة على أصل الفعل» وهو 
تللم قير فين الله مظلفاء: لعل الل االلاسن شو فيكة القهي :الاك ين 
التقدم قبل دحول الهمزة كما ظهر لك ف قوله تعالى: 9# وما كلوه يَقَِا 6* 
هذا مما لآ ريب قيَه. 

ظ وأما قوله: ررإن الفضلاء / ق(57/أ من ب) لم يذكروا إلا لفظ 
التحخصيص»؛ ممالا ينبغي أن يصدر عن مثله؛ لأن الاعتبار بالمعى لا 
باللفظ. وحيث أرادوا بالاختصاص معئ الحصرء فلا فرق بين التعبير عنه 
بلفظ الحصر أو الاختصاص. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ع 

قال0© / ق(71/ب من أ) الزعخشري”" في أول سورة التغابن: «رقدم 
الظرفان ليدل بتقديمهما على اختصاص الملكء والحمد بالله تعالى - ثم قال 
ما حاصله -: إن الحمد إذا اختص بالله ولم يتجاوزه» فكيف يحمد 
الإنسان على فعله الحسن؟ 

وأحاب: بأن ذلك الحمد بحاز””")؛ مع أن الشيخ عبد القاهر الذي 
هو قدوهم كلامه مشحون بلفظ الحصر. 

وف بعض الشروح”: أنه قد يحتج لتغايرهما بقوله تعالى: «إوَأََهُ ينص 
يَحَمَيِء مَن يِسَآاءُ 4 [البقرة: ٠.‏ إذ لا يجوز أن يقال بحصر رحمته؛ لأنه لا 
يمكن حصرهاء وقد التبس عليه معئ الحصر المراد هنا - وهو إثبات الحكم 
للمذكورء ونفيه عما عداه - بالحصر الذي هو الإحصاء والاحاطة . 


() آخر الورقة (١71/ب‏ من أ). 

0 هو محمود بن عمر بن محمد المنوارزمي جار الله أبو القاسم الزعخشري المعتزلي علامة التفسير» 
والنحو؛ واللغة» والبيان» صاحب المصنفات ف الفنون المختلفة» أشهر كتبه: الكشاف» في 
النفسير» والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة؛ والمفصل ف النحوء والمستقصى في 
الأمئال» والمنهاج في الأصول» ومعجم الحدود, وغيرهما وتوفي سنة (/1هه). 
راجع: معجم الأدباء: 2177/15 ووفيات الأعيان: 2554/4 والمنتظم: 21١7/٠١‏ وإنباه 
الرواة: 7565/7 وطبقات المفسرين للداودي: 241/7 وبغية الوعاة: ؟/707/9. 

م راحع: الكشاف: .١١17/4‏ 

(؛) جاء في هامش (أ2 ب): «الزركشي». راجع تشنيف المسامع: ق(78/ب). 

(ه) رد العبادي على اعتراض الشارح بأن مراد الزركشي من كلامه الحصر المشهور 
الذي هو الإثبات والنفي» ثم وجه كلامه على ذلك» وليس مراده الحصر الذي هو 
الإحصاء والإحاطة كما فهمه الشارح هنا. راجحع: الآيات البينات: 137/7 . 


لاع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ولا يشك عاقل ف صحة قولنا: رحمة الله مبحصرة في المؤمنين» أي 
ف الآخرة لا تتجاوزهم إلى الكفارء وإن كانت رحمته لا يحاط يما كماء 
ولا كيفاء وإئما نتعرض لهذه المباحث نصحاً للمستفيدين الطالبين للحق» 
وإلا فسقوطها في غاية الجلاء» والله الموفق. 

قوله: ررمسألة إغا». 

أقول: قد سبق أن [من]”" المفاهيم مفهوم إنماء ولما كان فيه أبحاث 
وتدقيق جعله مسألة مفردة. 

واعلم أفم قد احتلفوا في إفادة كلمة «إنمل» معبئ الحصرء وهو 
إثبات الحكم المذكورء ونفيه عما عداه. 

فقالت طائفة: لا تفيد؛ لأن «إن» لتأكيد مضمون الحملة» وررما» 
الكافة لا نفي فيها فلا حصر”". 

ثم القائللون: بأفها تفيد فرقتان: فرقة تقول نأنا تفيدة ع7 


والأخحرى تفيده فهما'. 


م سقط من (أ) وأثبت بالهامش. 

وهذا مذهب أكثر الحنفية» واختاره الآمدي» وأبو حيان» والطوتي» وغيرهم؛ بل هي 
- عندهم - لتأكيد الإثبات فقط. 

وبه قال بعض الحنفية» وبعض الشافعية كالإمام الغزالي» والقاضي؛ والرازي» والبيضاوي؛ 
وقد أشار المصنف في الإبهاج إلى تأييده» وصرح به في رفع الحاحب» وذكر أنه مذهب 
الجمهور» وأن شذوذاً من الناس قال: إنه من قبيل المفهوم. 

(؛) واختاره بعض الشافعية» ونسب إلى أبي إسحاق الشيرازي» وجماعة» ورجحه القاضي أبو 
يعلى» وابن عقيل؛ والحلواتي من الحنابلة» وهذا هو اختيار الشارح. - 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم يف3 


والحق: أنه يفيد الحصرء ويفيده فهما: أما الأول: فلأنه قد استعمله 
الفصحاء في مواضع الحصرء وأثبته أئمة النحو في كتبهم» وأئمة التفسير 
بجمعون على ذلكء وبه فسروا كلام الله تعالى» ومثله ثبت بدون ذلك» 
فكيف وقد تطابق عليه هؤلاء الجماهير من كل طائفة؟ 

وأما أن ذلك مفهوم لا منطوق» فلأنه إنما يدل على الإثبات في 
االجزء الأخير والنفي عما يقابله» والنفي فيه ليس بصريح لا منطوق» 
وول كن وكات ايض سواه إنما زيد قائم لا قاعد, مع عدم جواز: 
ما زيد إلا قائم لا قاعد. 

ومما يحب التنبه له: أن النفي والاستثناء إنما يستعملان إذا كان 
المنحاطب مصرًاً على الإنكار بخلاف إنماء فإنه يستعمل فيما إذا لم يكن 


مصرا. 


- وأما إمام الحرمين» وابن الحاحب» فقد توقفا فيهاء ولم يرححا لا المنطوق» ولا 
الفهوة: 
راحع: اللمع: ص/255 والتبصرة: ص/755, والعدة: 2478/7 والإشارات للباحي: 
ص/47) والبرهان: »051/١‏ والإيضاح شرح المفصل: 2578/7 والمستصفى: 2385/7 
والمحصول: ١/ق/575/1)‏ والروضة: ص/47 ”, والإحكام للآمدي: 2777/7 والمسودة: 
ص|/؛ ه 9 وشرح تنقيح الفصول: ص//25 ومختصر ابن الحاحب: 2187/7 ورفع 
الحاجب: (3/70/١8/ب‏ - 89/). والإهاج: 2555/١‏ ومختصر الطوفي: ص/ه217 
وفواتح الرحموت: )474/١‏ وتيسير التحرير: 177/١‏ المحلي على جمع الجوامع: )15//١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(7١]ب))‏ وهمع الهوامع: ص/40-١8.‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فإن قلت: على ما ذكرت من إفادة ر«إنما» الحصر يشكل قوله يْم: 
«إنما الربا في النسيئة»”"» و: «إنما الولاء لمن أعتق»”" »2 ونظائرهماء إذ ربا 
الفضل رباً إجماعاء والولاء لغير المعتق ثابت عند عدم المعتق. 

قلت: قد قدمنا أن المفاهيم أمور ظاهرة تعتبر عند عدم معارض أقوى؛ 
وإذا عارض مفهوم ر(إنمام الإجماع - كما في المثالين المذكورين - سقط 
الاستدلال به وليكن هذا على ذكر منك ينفعك ف كثير من المواضع. 

ولفظ الكيا”” في المتن بكسر [الكاف]9' وفتح همزة الوصلء 
إذ اللام 500 ولفظ كيا بمحرداً عن اللام اسم جنس لطائفة 


رواه البخاري» ومسلم عن أسامة» وفي لفظ: «لا ربا إلا في النسيئة». 
راحع: صحيح البخاري: 91/7 وصحيح مسلم: 49/79. 

(م الحديث رواه البخاري من حديث عائشة ف قصة بريرة. راجع: صحيحه: 11/7. 

الكيا - بفتح همزة الوصل» وكسرهاء وسكون اللام» وكسر الكاف» وفتح الياء 
المثناة من تحتهاء وبعدها ألف -: وهو باللغة الفارسية بمعئ الكبير القدرء المقدم بين 
الناس» والمراد به هنا هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن عماد الدين الطبري 
المعروف بالكيا المرس أحذد فحول العلماء؛ فقهاء وأصولاًء وجدلاً وحفظا للحديث 
تتلمذ على إمام الحرمين» أثى عليه الكثير حى إن بعضهم قدمه على الإمام الغزالي» له 
كتاب في أصول الفقه. وكتاب في الحدل سمماه: شفاء المسترشدين وتوقٍ سنة (4 ٠‏ 65ه). 
راحع: المنتظم: 2177/59 وتبيين كذب المفتري: ص/5848؛ ووفيات الأعيان: 
1 ؛.» ومرآة الزمان: 2307/8 والبداية والنهاية: 2177/١7‏ وطبقات السبكي: 
07 *؟؛ والكامل لابن الأثير: »484/٠١‏ والنجوم الزاهرة: :»7٠١١/0‏ وشذرات 
الذهب: 8/4. 


)2 سقط من ع( وأئبت هكامشها. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 4/1 
من'" / ق(7/ب من ب) ملوك العجم كتُيّع لملوك حمير» وقيصر لملوك 
الروم؛ وكسر الهمزة على ما في بعض الشروح”" سهو ظاهر””". 

وأما كلمة ررأنمل» بفتح الهمزة ذكر المصنف أنُا فرع المكسورة» 
والفرع تابع للأصل» وأيده بالنقل عن الر مخشري أنها تفيد ا حصر. 

وي بعض الشرو 2 هنا كلام غريب» وهو أنه نقل عن 
الزخشري أنه قال بالحصر في قوله تعالى: :3 فل نما يوخ رت أسّمَآ 
إلومفحثم إلنه وح #6 [الأنبسياء: ٠‏ ثم نقل أنه اعترض - عليه: 
بأن / ق(57/] من أ) الحصر فيه باطل؛ لاقتضائه أنه لم يوح إليه شيء 
سوى التوحيدء ثم قال: وهذا الاعتراض عجيب؛ لأن الزمخشري يلتزم 
ذلك بناء على مذهبه الفاسد في نفي الصفات» بل لعل هذا هو مأخذه 


قُُ دعواه الفاسدة9 , 


(1) آخر الورقة (5؟/ب من ب). 

(') يعي به شرح الخلال المحلي على جمع الجوامع: ١/5/8؟.‏ 

(5) قلت: لا داعي للرد على امحلي في هذاء فقد روى الكسر كما روى الفتح وإن كان 
الفتح أشهر؛ بل بعضهم اقتصر على الكسر كالأسنوي» وغيره. 
راحع: طبقات السبكي: *؟»؛ وطبقات الأسنوي: ؟/557., والآيات البينات: 
-45. 

(؛) يعي به تشنيف المسامع للزركشي: ق(8؟/ب - 55/أ). 

(ه) راحع: الكشاف: 2085/59 والخلي على جمع الجوامع: 550/١‏ وهمع الموامع: 
ص/١81.‏ 
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وأنا أقول: إذا اعترض بأن هذا الحصر يفيد حصر الوحي في التوحيد 
وهو باطل؛ لأن الوحي مشتمل على أحكام الدنيا والآخرة والقصص 
والإخبار عن المغيبات. 

فيجاب: بأن الزمخشري ملتزم ذلك بناء على نفيه الصفات القديمة) 
[فهل هذا الجواب أبعد من السؤال» أم الضب من النون؟]”". 

وإذا تأملت ذلكء فالجواب عن الاعتراض: هو أن القصر في مثله 
إضافي إذ المشركون كانوا يعتقدون الشركة في الألوهية» فرد الشركة 
بالحصر المذكور ف الواحد القديم, تعالى وتقدس.ء فال حصر إنما هو بالنظر 
إلى ما يقابل التوحيد لا إلى سائر الأحكام وغيرها مما أوحي إليه» كما إذا 
تنازع طائفة في أن زيداً فاضل» أم عمروء واعتقدوا الشركة» قلت: لا 
فاضل إلا زيد لم تنف الفضل عن كل من في الدنياء بل إنما نفيت عمن 
وقع النزاع فيه» وهذا ما لا يشك فيه» وعليه إطباق البلغاء» والله أعلم. 


تن حيط اتنا 


(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب))» وأثبت بكامشهاء ومراده: كما أن السؤال بعيد عن 
الموضو ع» فالجواب مئله في ذلك. 


فهرس الموضوعات غ4 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفخة 


شكر وتقدير 00101010111711 1 ااا ا ا ا 


الافتتاحية ماد ونان الوح لماه قاو اشاس حم لم لد طعا اط اق 11 
سبب الاختيار لموضوع البحث «الدرر اللوامع) 0 
خطة البحث: ام 1 لل ع مده الما ل ا جو 111 
التمهيد: وفيه محة موجزة عن عصر المؤلف ا 
الباب الأول: في ترجمة الإمام الكورانى» والتعريف بكتابه 000 
الفصل الأول: في التعريف بالكوراني 1 
المبحث الأول: في امه ونسبه» ونسبته» وشهرته 5 
المبحث الثابي: في لقبه» ومكان وتاريخ ولادته ا 
المبحث الثالث: نشأته ال و لو وم سا و ا 1 
الفصل الثابي: في حياته العلمية مالم ممت 11 
المبحث الأول: رحلاته» وأسبابهاء وما حرى له فيها 000000 
المبحث الثابئ: شيوخه ا ااا 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
المبحث الرابع: بعض أقرانه 9 100010111 
الفصل الثالث: في أعماله» وصفاته» ووفاته 00 
المبحث الأول: عمله ف القضاءء والتدريس 0001 
المبحث الثابي: صفاتهء وأخلاقه مان لحيو عو ا ووم ا 
المبحث الثالث: وصيته» ووفاته 0 00 
الفصل الرابع: مؤلفاته وآثاره ا ز 1 اا 
المبحث الأول: في ذكر مؤلفاته إجمالاً 000 
المبحث الثابي: دراسة تحليلية لكتابه «الدرر اللوامع» وفيه مطالب: ... /1/ 
المطلب الأول: عنوان الكتاب» ونسبته إلى المؤلف 000 
المطلب الثابئ: سبب تأليف الكتاب» والظرف الذي ألف فيه 00 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب 00001 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب ا 1 1 0000111111 
المطلب الخامس: تقويم موجز لشروح جمع الجوامع الي اطلعت عليها ... 57 
المطلب السادس: وصف مخطوطي الكتاب ا 1 0 0 
المطلب السابع: عملي في تحقيق الكتاب ز ز 0000000 
الباب الثابي: ترجمة موجزة للتاج السبكي ا 
الفصل الأول: ف التعريف به ا انا 


الملبحث الأول: ف اسمه. ونسبه. ونسبته» وكنيته» ولقبه ع 


فهرس الموضوعات م 
المواضوع الصفحة 
المبحث الثابي: في أسرته» ومولده» ونشأته 11 1 1 10011[ 
الفصل الثائي: حياته العلمية 1 0000011 0100 
المبحث الأول: طلبه للعلم» وشيوخه 0 0 0 ااا 
المبحث الثابي: تلامذته لح لا ا 1017 
المبحث الثالث: أعماله» وصفاته 0 
المبحث الرابع: مؤلفاته» ووفاته عع اا مك الا لعا ماك لا 1 
نماذج من المحطوطتين ااا 00 

ب - فهرس القسم التحقيقي 
مقدمة المؤلف و 11 
منزلة علم أصول الفقه بين العلوم الأخرى 1 
الوق التفاضل بين العلوم الشرعية ا 00 
سبب تأليف الكتاب 1 
الصعوبات الى واجهها المؤلف 111 1 1 اا 
ذكر المؤلف منهجه في شرحه هذا 1 
بيان الشارح لمقدمة المصنف وشرحها 0 ا 
معئ الحمد» والشكر» والفرق لما ا ا لاا 
إشكالات أوردها الشارح على كلام المصنف, ثم حلها 00 
اعتراض الشارح على الجلال المحلي» وبيانه 01 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
معيئ النعمة ند ان ان ووه اا اد واه لاط لاط لود لع او 11 
اعتراض الشارح على الزر كشي ا 
بيان علة إتباع الحمد الصلاة على البي عل اذ[ 000001 
معئ الصلاة لغة 1 1 1 0 
معن الحداية» وبيان أقسامها 000000 00 
المراد بأمته ويد وصحبه ا 
اعتراض أورده الشارح على ا حلي ااا 0000 
بيان أن اللفظ له وجودات أربعة ا 
رد الشارح على الزركشيء وانحلي 11-5 001100 0000111 
بيان معوئ الضراعة. ورده على امحلي» مع بيانه لمعئ القاعدة 1 
ذكر ما اشتمل عليه جمع الجوامع من الكتب ف المواضيع الي تناوطا ..... ١817‏ 
بيان الشارح لعدم ذكر المصنف علم الكلام والخاتمة في مقدمته إلخ امام اناا 
رد الشارح على الزركشيء مع بيان المقدمات» وأقسامها باس اا 
الكلام على المقدمات 
بيان معبن أصول الفقه. والحد» والرسمء وأقسامها ا 
أقسام الماهية» وبياهها 0 
افترض الشارح اعتراضاً على الحد ثم رده ال 
المعاني الي يطلق عليها لفظ العلم ما ةلا ١‏ 


فهرس الموضوعات هه 


الموضوع 0000000000-----أ-0 الصفحة 
بيان هل يجمع دليل على دلائل؛ أو أدلة؟ 11آ01ظظ5 0 
أصول الفقه بين المعيئ الإضافي» واللقبي» وبيان ذلك اع 0 
معن الدلائل الإجمالية» ومختار الشارح ف التعريف 00 
رد الشارح على امحلي اختياره تعريف المصنف اا 00 
فين الأصل له واصطلاحا 1 ا 
بيان أن امحلي لم ينفرد فيما اختاره من التعريف 0000 00 
يحمل قول المصنف الأدلة على الأدلة كلهاء وعليه فلا اعتراض على تعريفه... © ٠١‏ 
بيان معيئ الأصولي» والفقيه» وحال الاستفادة» والمستفيد او 
تعريف الفقه» مع بيان محترزاته 0 
بيان الاعتراضات الواردة على حد الفقه, ثم رد الشارح عليها ...... ٠١5‏ 
كن عرق كلك ساكل هل يكن فقيها 0 
اعتراض أبداه الشارح, ثم رد عليه 00 
تحقيق في هل الأحكام الشرعية معلومة» أو مظنونة؟ م 
بيان معيئ الحكم, والكلام النفسي» ومن القائل به؟ أ و 11 
تحقيق الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطابا 0 0 00000000 
اعتراض افترضه الشارح على حد الحكم, ثم رده اخ ا 
زيادة بيان للأقوال في تعريف الحكم ا 


شبه أوردها الشارح؛ ثم ردها ااا ااا 


كمع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


0 
بيان الفرق بين الإيجاب» والواجب» والوجوب ذ [ز ا 000000 
اعتراض آخر أورده القاضي على حد الفقه» ورد الشارح عليه 0 
بيان المراد من الاحتمالات العشرة 11111 ااا 
التصور» والتصديقء والاعتقاد الحازم» والصناعة» قد يراد بها العلم .....7؟ 
بيان أنه لا حكم إلا لله ا 
معن الحسنء والقبح» وتحرير محل النزاع في ذلك 0 
توضيح لقول المعتزلة الحاكم العقل لم وا ا ال 111 
بيان مذهب الحبائية في ذلك ا ا 1 1 1 اا 
تقسيم أحكام العقل لأفعال العباد او ااا 1 
إبطال الشارح لمذهب المعتزلة 1[ 0 
مذهب الماتريدية ف هذه المسألة 11 1[ اا 
توضيح مذهبهمء وهل هم مع الجمهورء أو لا؟ ا 
شكر المنعم واجحب بالشرع لا بالعقل؛ خلافاً للمعتزلة ا 
بيان أنه لا حكم قبل ورود الشرع خلافا للمعتزلة ال 
اعتراض الشارح على المصنف قوله: وحكمت المعتزلة العقل» وكان 
حقه أن يقدم اواج وام اموق وان انو سا 1 
بيان الخنلاف ف تكليف الغافل ب 


تحقيق المذهب المختار في ذلك الك امو الول 1 


فهرس الموضوعات ا 


الملوضوع الصفحة 
معبئ الإكراه» وأقسامه, مع بيان الاختيار» والرضا ال ا 


اعتراض الشارح على المصنف إفراده الإلجاء عن الأكراه» وهو قسم منه.... 519 
المكره عليه قد يكون حراماء أو لا يكون إلخ 0 


تقسيم الأحناف لأفعال المكره و امهو مالو مي قل ا ١‏ 
ذكر الأقوال في تكليف المكره 000 
تحقيق الفرق بين المكره المباشر بنفسه؛ والملجأ غير المباشر 1 
بيان تعلق الأمر بالمعدوم» ومنشأ الخلاف في ذلك 00 
معئ التكليف» وحقيقته عا تخا و تو الام ام فو موق ال او مام و ا 6 7 
اعتراض أورده الشارح؛ ثم رد عليه مااع ماس ا ل ل لام 
رد الشارح على المصنف عدم اعتباره التعلق التنجيزي معنويا “0 
بيان أقسام الحكم؛ وتعريف كل قسم ارو ا اميه تاد ال لس 1 
اعتراضات أبداها الشارح حول تقسيم المصنف للخطاب 1 
المكروه يطلق على أمورء وبيان ذلك مع رد الشارح على احلي .... 417 ؟ 
الخلاف ف هل يسمى خطاب الوضع حكماء أو لا؟ 1 
توضيح لهذه المسألة» مع بيان سبب الخلاف؛ وهل هو لفظيء أو لا؟.... ١5.‏ 
بيان الأحكام الوضعية لكاو اممو ل وس ل ل 
الواحبء» والفرض مترادفان معبئ عند الجمهور» حلاف للحنفية ل 


مختار المصنف أن الخلاف لفظيء وبيان الشارح لذلك و ال 01 


فلك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


الملوضوع الصفحة 
معبئ الندب» وهل المستحبء والتطوعء والنافلة» والسنة ممعناه؟ .... 4 ١8‏ 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رده 0000007 
فضل صلاة الجماعة» والخلاف في حكمها لاو مل 17 
الحث على الأذان» وبيان فضله, والخلاف في حكمه 1 
بيان أقوال العلماء في هل المندوب مكلف به؟ 7 0 0000000000 
ذكر أقوالههم في هل النفل يلزم بالشروع» أو لا؟ 0ن 
أورد الشارح اعتراضاء ثم رده ا اا 
اعترض على الحمهور في المضي في الحج الفاسد» فرد بأنه مستثق من 
رد الشارح على الزركشي قوله: لا يتصور حج تطوع 0000000003 اا 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 0 
بيان معيى السبب» والشرطء والمانع» وما يكن فيه مانها ا 
الصحة تكون في العبادات» والمعاممللات 0000018 0 0 0 اا 
اعتراض الشارح على تعريف المصنف للصحة لفان ع 10101 
الخلاف ف هل الصحة؛ والبطلان من أحكام الوضعء أو لا؟ 00000 
معبيئن الصحة في العبادات» والمعاملات عند المتكلمين والفقهاء و 
المراد بإسقاط القضاءء ومختار الشارح في تعريفها محلم 


معي الإجزاء عند الفقهاء» والمتكلمين» وبيان أن الصحة أعم منه ... ه17؟ 
معيئ البطلان في العبادات» والمعاملات» وهل هو رديف الفاسد؟ ... 7175 


فهرس الموضوعات 1 


الموضوع الصفحة 
بيان ذلك الخلاف» وأنه يمكن أن كوك الا ا 
بيان أن النهي قد يتوجه إلى الأركان؛ أو الشرائط» أو الأوصاف إلخ..... 71/7 
مختار الشارح أن الخلاف في الفرق بين الباطل؛ والفاسد حقيقي .... 5174 
رد الشارح على امحلي نسبته المصنف إلى الذهول لكونه اعتبره لفظياً ...../17 
أورد على الجمهور تفرقتهم بينهما في الحج» والوكالة» ورد بأنه 

اصطلاح حادث إلخ ا ام وا 301 
بيان معي الأداء» وذكر محترزات التعريف 008 0 00 
قوله: والمؤدى ما فعل مستدرك إل مل لمح سا 
أورد الشارح على كلام المصنف اعتراضين ا ا 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رده 0 0 00 
بيان معن القضاءء وهل يشترط الوجوب على المستدرك إل 1 
هل النوافل تسمى قضاء إذا وقعت حارج الوقت؟ 00 
بيان هل يعصي لو أحر الواحب الموسع إلى آخخر وقته ثم مات أثناءه 

قبل أدائه 010 اا 0 
اعتراض افترضه الشارح ثم رده؛ ولم يسلم للمحلي تعريفه للقضاء 8؟ 
الإعادة من قبيل الأداءء وله فردان» مع بيان معن الإعادة إلخ اك 
اعتراض الشارح على المحلي» مع بيانه أن الإعادة قسيم الأداء لا 


قسما منه 00 1111311 ااا ا 


الموضوع الصفحة 
تعريف الرحصة» وبيان أقسامها إل 0 
بيان المسافة الي تقصر الصلاة فيها [1[1[ز ز[ز[ز[ز[ ز ز 1 0 
لم يسلم الشارح للمصنف أن السلم رخصة إِلّْ ا 
رد العبادي اعتراض الشارح على المصنف 0 00 
بيان أن الرعصة لا تكون نوعاً من العزيمة إِلخ 5 0000000001 
بيان معين الدليل» والنظرء والفكر إِلخ ا 
هل حصول المطلوب بعد النظر الصحيح واجب عقلاً أو توليداًء أو عادة؟... 9 
معين كونه واجباً توليدء وعقلأء وعادة إلخ ا ا 


بيان شروط النظر الصحيح, مع تحقيق مذهب الرازي في المسألة .... ١96‏ 
أورد الشارح اعتراضين على كلام المصنفء ثم رد على الحلي .... 75917-755 
رد العبادي على الشارح اعتراضه 1[ 00 
بيان رد الشارح على الحويئ» والكياء والآمدي اخحتيارهم فيها إِلخ 000 ين 
تق اد خعد الأصولوق» :و كو انعا جسامعاء ندا متكنا ا ووم 
الحكم قددم في الأزل» ويتنوع إلى أمر» وفهي عند الأشعري إِلّ ... .0117م 
الحكم خطاب حقيقة تنزيلاً للمعدوم منزلة الموجود عند المحلي 


ورد الشارح عليه ا ل ا ل ا ل ال للح ل ل 0 5.١‏ 
رد العبادي اعتراض الشارح:؛ مع تحقيق آخر في المسألة و ام 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 01 0 0000 


زيادة بيان لمعيئ النظرء والفكرء مع توجيه من قبل الشارخ إل ا 


فهرس الموضوعات 5١‏ 


الملوضوع الصفحة 
الإدراك مرادف لمطلق التصورء ورد الشارح على امحلي إل ني 4 ااعووكم 
رد العبادي على الشارح ما أورده على المحلي» وبيان ذلك 1 
بيان أقسام التصديق» ومعئ الموجب بالحسء أو بالضرورة؛ أو بالعادة "٠.5...‏ 
ذكر الخلاف في حكم صلاة الوتر انود م ا ف 701 
بيان هل الحكم نفس التصديق» أو جزؤه؟ 0 
بيان الشارح لقول الجويئ» والغزالي الشك اعتقادان إل عام ل 1 
هل العلم يحد, أو لا؟ مع تحقيق مذهب الرازي في ذلك ا 
ذكر ما استدل به الإمام على بداهة العلم» ورد الشارح عليه الي 
اعتراض أبداه الشارح على كلام المصنف» وهل العلم له مراتب 
تتفاوت؟ اش عه لاو ا العاف امال شعي لب ال امو دوعا د 1101 
مختار الشارح تفاوت مراتب العلم» فعلم اليقين غير عين اليقين وحق 
اليقين 00 ااا 
المصنف يميل إلى أن العلم ضروريء أو عسر التعريف» والشارح خلافه... 717 
الخلاف في حد العلم عند من قالوا إنه كسببي» ويحد فا 1 
تعريف الجهل بقسميه البسيط» والمركب» ووجه التسمية فيهما 0ن 
رد الشارح .على المحلي قوله سمي المركب بذلك لاشتماله على 
جهلين ول من و وال ال ةج ل مه كم لاك لاا م ل 117 110 


إبطال العبادي اعتراض الشارح على امحلي» مع بيان أن الخلاف لفظي ... 7١5‏ 
عدم العلم.بما تحت الأرض لا يسمى جهلاً عند المحلي» ورده الشارح ان 


لحك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
يي 
أبطل العبادي اعتراض الشارح؛ مع أنه له وجهة ممكن قبوها 0ن 
معيئ السهوء والنسيان» مع زيادة بيان لمع الحسن» والقبح 0000 
جائز الترك ليس واجبا خلافاً للكعبي» مع ذكر شبهته؛ وإبطالًا..... ١1١8‏ 
تحرير الشارح نحل النزاع فيهاء مع ذكره اعتراضين والرد عليهما 0 
بيانه لقول الرازي: الواحب أحد الشهرين» ورده على النمحلي لحمله 

على الواجب المخير 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
الخلاف في هل المندوب مأمور به؟ مع ذكر منشأ الخلاف» 5-6 


المباح لمبتن 5 للواجب» خلافاً للمحلي» مع رد الشارح عليه.... 5 77 
بيان ذلك» مع رد العبادي على الشارح ام عل ل 12115 دهم 1 3 


المباح غير مأمور به عند الجمهور» خلافاً للكعبي» مع ذكر أدلة كل 


المصنف يرى أن الخلاف فيها لفظي» ورده الشارح 0 
المباح يستلزم ترك الحرام فيكون واجبا عند المحلي ورده الشارح ... ؟؟ 
أبطل العبادي رد الشارح على المحلي مبيناً صحة كلامه ا 
الإباحة المستفادة من الشرع حكم شرعي خلافا لما توهمه المعتزلة ,.. #7-/ا ام 


فهرس الموضوعات وداحف 
الموضوع الصفحة 


إذا نسخ الوجوب, هل يبقى الحواز» أو لا؟ مع تحرير محل النزاع فيها .. 7717 


ذكر الشارح شبه المخالفين للجمهورء ثم ردها ا 
نسخ الوجوب يكون على أنحاء كما ذكرها نظام الدين الأنصاري 0 
الأمر بواحد من أشياء معينة (الواجب المخير) جائز عند الجمهورء 
حلاف للمعتزلة و ا ال م اقم و ل 11 
المراد من التعيين ف الواجب المخير طا مضت م ا لم ل 101 


استدلال الشارح لذهب الجمهور مع إيراده شبه المعتزلة) وردها... 50 
الخلاف في هل الواحب الكلء أو واحد معين» أو غير معين إلخ؟ ... 77١‏ 


إذا فعل الكل في الواجب المخير» فالواجب أعلاهاء وإن ترك الكل 


جواز تحريم واحد لا بعينه» قياس على وجوبه» خلافاً للمعتزلة ون 

رد الشارح اعتراض المعتزلة على الجمهور». وأورد اعتراضاً على 
المحلي اناه اناد اوكطالء ود ودب عاو انول اماع و ل و 6-1017 1010 

القراثي يبين الفرق بين النهي عن الجميع» والنهي عن الجمع 0000 


مععئ فرض الكفاية» مع بيان مذهب الرازي في ذلك 00 
تحقيق النلاف ف النقل عنه. وبيان الراحجح في ذلك اع اولاق ا و 1 11 


الخلااف قُُ هل المنخاطب فيه الكل» أو البعض» وهل البعض مبهم) 


أو معين؟ و ا 0ك ع زلا لال العلل ا 7711 


56 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
مذهب الجمهور أنه واجب على الكل» ويسقط بفعل البعض» 
واختاره الشارح ااا 0 ا 
بيان أدلة الجمهور؛ ورد ما اعترض به عليهم 00000000 
الذين قالوا: إنه واجب على البعض,» اختلفوا هل البعض معين أو 
مبهم؟ مط ارو لك لالد لاه ارو كا تا اه لقف عدن للق اد 6 11710107 
المصنف اختار أنه مبهم 0 
بيان الخلاف ف هل الأفضل فرض العين» أو فرض الكفاية رم 
الشارح اختار التفصيل بحسب الفرض» والمقام 00 
اقلق و سكة الكفاية احجان ماق فرشيها عانا تاماخ سا ل 1 
رد الشارح تعريف المصنف لفرض الكفاية لأنه غير مانع 000000 
اعترض الشارح على المحلي في تعريفه لسنة الكفاية 0 
رد العبادي على الشارح اعتراضه على المحلي مبيناً صحة ما قاله .... 814٠‏ 
الخلاف في هل يجب إتمام فرض الكفاية بعد الشروع» أو لا؟ 000000 
تحقيق القول في ذلك لك ا انو وج لوط 
بيان أن الواحب ينقسم إلى موسع» ومضيق ا ا 11 
الجمهور وقت الواجب الموسع كله وقت لأدائه» وأوله أفضل 0 
القاضي الواحب إيقاعه؛ أو العزم على ذلك 1 0 


عم اللفية الوفك [خروة ولق فكله قله ركرة: بزلا ال 00 


فهرس الموضوعات هك 


الموضوع الصفحة 
تحقيق آخر لمذهب الأحناف في المسألة اا 
بيان لمذهب الكرحي منهم في ذلك 0 ا 0 
مذهب البعض أن الوقت له هو أوله وآخره يكون قضاء 0000000 
الشارح يستدل لمذهب الجمهورء ويرد على المخالفين 9ه“ ظ1غ 


عند القاضيين 0000000 
بيان الشارح أنه لا تناقي بين العصيان» والأداء ولا ا و 71221 


من أخخر الواجب الموسع إلى آخر وقته» ثم مات فجأة لم يمت عاصيا 


هل يعصي إِلخ اموا ا اه اا ال لعي اخ وام 721017 
وتحرير محل النزاع ا و و 
فا أن الواجتيي لم مقديتان 0 
وان مطلقا ممع له جه ان لوطا لعل ل اما عا صل ل أده اه و6919 101 
بيان الخلاف ف العدد الذي تنعقد به صلاة اللجمعة د 0000100 


توضيح لمعئ الشرط الشرعي» والعادي» والعقلي إل 000 


كةو الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


بيان لمذهب إمام الحرمين» وابن الحاجب ف المسألة بسكا ا فم 
ذكر الشارح أدلة كل قول في المسألة» مع مناقشتهاء وبيان صحة ما 

احتاره 1#[1[#10100 ا ا 
اختتلاط الحلال بالحرام مختار المصنف تحريم الكل تبعاً للامام 00 
الشارح اختار أن امحرم هو الحرام» ويكف عن الحلال للاشتياه ..... 4 0م 
بيان الخلاف فيما لو طلق امرأة من نسائه بعينهاء ثم نسيهاء هل 

يحرمن كلهن, أو لا؟ 00000000101218 
خلافهم في الإناء الطاهر إذا اشتبه بنحسء» هل يتحرى فيه أو لا؟ ..... هم 
بيان الخلاف ف المطلق طلاقاً مبهماً كقوله: إحداكما طالق مثلاً 

هل يحرمن فعا أو لا؟ مسر وا الحو ااي ماو وبا قلا للا لق واج 8811 
الأمر لا يتناول المكروه» وهي فرع الأمرء والنهي بشيء واحد» مع 

بيان ذلك اا 
رد الشارح على المصنف نسبته حلاف ذلك إلى الأحناف 0 
توضيح مذهب الأحناف في المسألة ا[ ا 0 
تحقيق حكم الصلاة في الأوقات المكروهة عند الأحناف 1 
بيان تقسيم الأحناف للمكروه مووي ا لا ل و 1 
خلاف العلماء في حكم الطواف بغير وضوء 1 00 
الصلاة في الأوقات المكروة بين المذاهب صحة وفساداً إل م 


لفظ الواحد يطلق على اججنس» والنوع. والشخص» والأخير هو حل 


فهرس الموضوعات /اة 


الملوضوع الصفحة 
الصلاة في الدار المغصوبة بين الصحة؛ والفساد 131 000 0 0000 
الجمهور تصح. مع العصيان ل ل لاطعا افع ا 11011 
بيان حلاف الشافعية في هل له ثواب؛ أو لا؟ بام اخس مو 
القاضيء والإمام» لا تصحء ويسقط القضاءء وبيان ذلك 111 
الإمام أحمدء وأكثر المتكلمين» والظاهرية» والزيدية لا صحة»ء ولا 
سقوط ا ان 1 و و وا مار ا ا ل ور 121017 


بيان ما استدل به الشارح للجمهور» مع رده على المخالفين لهم .... 573 
تحقيق استدلاله بالإجماع لا يسلم؛ وإبطال الموفق دعوى الإجماع .. 871/16 


اعتراض افترضه الشارح, ثم رده لس ا الجا ا و ا 
الخارج من المغصوب تائبًء هل يوصف بالوجوبء أو لا؟ إِلخ وق 
تحقيق مذهب إمام الحرمين فيها 8 ا 
الخلاف في حكم الساقط على قوم جرحى كيف يكون أمره؟ م ا 
تحقيق مذهب إمام الحرمين, والغزالي فيها اا اموق ما ا 11 
التكليف با محال» والمراد به» وتحرير محل النزاع في ذلك ا ا 
افترض الشارح اعتراضين» ثم رد عليهما لو ا و4 هه /11 
بيان الشارح أن مذهب الحويئ فيها لا يتضمن زيادة فائدة ا 
أبدى الشارح اعتراضاً على كلام المصنف مان رو العا عاش ل 1 


حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف عند اللدمهور 


26 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان آخر لمعن الشرط المراد هناء وتحرير محل النزاع في ذلك 00 
الخلاف ف هل الكفار مخاطبون بالفروع؛ أو لا؟ مع تحرير محل النزاع 

فيها ل ة لاوا /11 
بيان الشارح أدلة القول المختار عنده» ورده على المخالفين له 01 
الإيمان ليس شرطأ للعبادة» والتكليف» بل هو العمدة عند الشاطبي ..... ١./؟‏ 
مناط الخلاف في خطاب الكفار هو الحكم التكليفي» وما يرجع إليه 

من خحطاب الوضع عند والد المصنف» ولم يرتضه الشارح ماري ا 
رد العبادي على الشارح اعتراضه على والد المصنف مبينا صحة 

كلامه 0 يز 
المكلف به في الأمر الفعل باتفاق» والخلاف في متعلق النهي ل 
ذكر المصنف أربعة مذاهب فيهاء وأرجعها الشارح إلى مذهبين 0 


الواردة عليهم د00 0 ااا 


مى يتعلق التكليف بالفعل» مع بيان غموض هذه المسألة فِي الأصول 0 
الجمهور بعد دخول وقته؛ وقبل المباشرة خلافاً للأشعري ا 
اك لااسعاويك وادنذلك ب وسومع #ريوقل السراع ل 
الأكثر على استمرار التعلق بالفعل حال المباشرة» خلافاً للحويئ» 
والغزاللي 0000 1غ 


فهرس الموضوعات 68 


ا ملوضوع الصفحة 
مختار المصنف أن التكليف لا يتوجه إلا عند المباشرة اام 
الشارح يبين مذهب الأشعري فيهاء ويختاره» مع رده على غيره .... //” 
رد الشارح على المصنف مختاره في المسألة ا ا ا ا حا ا ل ا 00 09 
الجمهور يصح التكليف بالفعل» مع علم الآمر بانتفاء شرطه في وقته 1 


الجويئ» والمعتزلة لا يصح ذلكء وبيان تحقيق منشأ الخلاف فيها.... 591 
الشارح يذ كر أدلة الجمهور قُِ المسألة) ويرد الاعتراضات الي 


أوردت عليه اه الام الل لل ال فا قي ا ولا ف م ل 1 
الجمهور لا يصح التكليف بالفعل» مع علم المأمور بانتفاء شرطه إِلْخ 5 
المصنف يختار الجواز فيها» ولم يرتضه الشارح ا 
المحد بن تيمية يجوز ذلك» ويعلل لصحة ما ذهب إليه 0 
بيان أن الحكم إذا تعلق بفعل المككلف يشترط فيه الترتيب إل 0 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 
(الكلام على الكتاب الأول في الكتاب» ومباحث الأقوال) ذكره 
السبب في تقديمه المبادئ» والمقدمات» ثم الكتاب بعدهما 1ك 
معبئ الكتاب» وأنه مرادف للقرآن» وهو أشهرء مع بيان أقوالهم في 
تعريفه 1 1 1[ 1 1 ااا ا 
شرح التعريف» مع بيان محترزاته 1 000 
اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه 00010 0 10 


و6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اعترض الشارح على المصنف ف تعريفه للقرآن» مع بيانه كونه 

مشت ركاء هو والكتاب 001 10700000 
تحقيق مذهب الشافعي في البسملة هل هي من القرآن؟ 9 120 
أبدى الشارح اعتراضات» ثم رد عليها 0 
بيان قول الشارح لو تأمل الفريقان لم يقع نزاع في البسملة إل ..... 4٠05‏ 
تحقيق أن البسملة آية من القرآن عند الأحناف 000000101 
نان أناما قل اتاد لبن دز الفزات عي ل 
ذكر الخلاف ف بيع أم الولد 0000 0 ااا 
اعتراض أورده الشارح على كلام المصنف اا ال أ 
ذكر النووي اتفاق الفقهاء على عدم الصلاة خلف من يقرأ بالشاذة 1 
اعتراض أورده الشارح على الجلال امحلي ا م و 
القراءات السبع متواترة بلا نزاع في ذلك عند أهل السنة إلخ 0000 
بيان الخلاف في هل المد الفرعي» والإمالة» وتحقيق الهمز متواتر» أو 

و حي ا ا ل م ال واد و مشا ااا م ا 11 
بيان المصنف تبعا لابن الحاحب أن ما كان من قبيل الأداء ليس 

وات 17 0 
مختار الشارح أنها متواترة» مع رده على مختار ابن الحاجب ا 


تحقيق» وبيان ما ذهب إليه ابن الحاحب 20000000000010( 


فهرس الموضوعات أثه 


الموضوع 0200000000 الصفحة 
بيان لمختار المصنف ف المسألة المذكورة 0 
أبو شامة يرجح أن المنتازع فيه سابقاً غير متواتر» ويرده الشارح.... 4 4١‏ 
بيان للشروط الى لا بد منها في المنقول قرآنا 010000 
القراءات الثلاث بعد السبع» متواترة عند المحققين كالسبع 1 
ما وراء العشر إن نقل متواتراء فهو قرآنء وإلا فلا م لقا 


بيان تغليط الشارح لمن قال إن المراد بالأحرف السبعة القراءات 


تحقيق ذلك وبيان المختار في المسألة ا 
ذهب البعض إلى أن ما وراء السبع شاذء ورده الشارح 0 10000000 


بيان اختلاف العلماء في القراءات المروية بالآحاد هل يحتج بهماء أو 

ل اع 000 
مختار المصنف أا كخبر الآحاد يحتج بماء وهو مذهب الأحناف .... 4١9‏ 
البعض اشترط ثلاثة شروط للقراءة الصحيحة مي توفرت صحت 


سواء كانت عن السبعة» أو عن غيرهم إلخ 00 
الشارح يرد ذلك الحصر في القرآنية» والخبرية لحواز أن يكون 

مذهب الراوي لكر فط أ وك خاو ناواو الع و شك 011 
لا يحوز ورود ما لا معمئ له قي الكتاب» والسنة 5 


اعتراض الشارح على ترجمة المسألة بذلك لأنه غير ملائم محل النزاع ... 437١‏ 


1 1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الموضوع الصفحة 
مختار الشارح أن يقال في ترجمتها لا يرد في القرآن ما لا يقدر أحد 


على التوصل إلى معناه 1 1 ا ا 


الاستدلال لمذهب الجمهور من أنه لا يرد كاه 
الحنفية» ومن وافقهم يرد» وبيان ما استدلوا به 100000000 
رد الشارح على أدلة الأحناف اا 
بيان احتلاف العلماء في الوقف على قوله تعالى: 3 وَمَا يفلم 
َْوِيله: إِلَاأمّهُ .... © ا 
تحقيق القول في المسألة» مع بيان أن الخلاف فيها يمكن أن يكون 
لفظيا ما ابي العامة 111 


بيان الشارح أن أدلة الطرفين لا تفيد القطع بل كلها ظواهر إل .... 475 
لا يراد من اللفظ غير ظاهره إلا بدليل يدل عليه خلافا للمرحثة .... 475 
بيان الخلاف في هل يمكن بقاء لفظ محمل ف القرآن» والسنة غير 


مبيين؟ 0010 اا 
الشارح يبين أن الأدلة النقلية تفيد القطع مع القرينة لا بدونها 0 
باب المنطوق والمفهوم ا اه ام وو 0 
معوئ المنطوق, وما قيل ف تعريفه ا 000 
معن الدلالة» وأقسامهاء مع تعريف كل قسم منها امد 1 


أقسام المنطوق» وبيان كل قسم نط م سن ا م سا ل 11 


فهرس الموضوعات و - 


الموضوع الصفحة 
معن المركبء والمفرد» مع بيان الشارح أنه كان حقه التقديم على 
المنطوق إل ما لت اش ا ا صا الاو لو عا اا 21701 
اعتراض افترضه الشارح؛ ثم رده لطامم توووم ا 21 
مختار المصنف أن دلالة المطابقة لفظية» والتضمن والالتزام عقيلتان... 6 
مختار الشارح أن الثلاث لفظية» وهو مذهب جمهور المناطقة 0 
تحقيق ذلك الخلاف مع بيان أنه يمكن أن يكون لفظياً 000000 
مععئ المنطوق غير الصريح, وبيان أقسامه؛ مع ذكر وجه الانقسام 1 
بيان معبئى دلالة الاقتضاءء مع الأمثلة لها 1 1 1 1 1000 
دلالة الإعاء 00000 
بيان دلالة الإشارة مع الأمثلة لما مالا جا مح امامو لخم ل 
ذكر خلاف العلماء ف أكثر مدة الحيض مام تي و قي سافة عط ا الا 
ذكر الخلاف في أقل الطهر 000 000 
اعتراض الشارح على المصنف تقسيمه المنطوق إل 0000000 
رد على الشارح بأن المنقسم إنما هو دلالة المنطوق لا نفس المنطوق ......../47 
مععئ المفهوم» وأقسامه؛ وتعريف كل قسم د ا ا 
فرق البعض بين فحوى الخنطاب» ولحن النطاب 1 
البعض لم يعتبر مفهوم المساواة من مفهوم الموافقة 1 


الاستدلال بمفهوم الموافقة مقبول اتفاقاً» خلافاً لداود 10000 
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الموضوع ظ الصفحة 
الاستدلال بالمفهوم قياس شرعي عند الشافعي» ومن تبعه ال 11 
الجمهور على أنه لفظي معلوم لغة» واختاره الشارح هظظ21: 
الغزالي فصل في المسألة وا لتقام وعام عاعتجان سو و مي 01 
الشارح حمل قول الشافعي على أن صورته صورة قياس شرعي لا غير 41١...‏ 
الجوين يرى أن الخلاف فيها لفظي» وبيان ذلك ما ل 10 
الدلالة بحازية فهمت من السياق» والقرائن عند الغزالي» واللآأمدي... 4147 
رد الشارح على المصنف نقله عن الغزالي أنها بحازية 1 
أبطل العبادي رد الشارح؛ مع بيان ذلك» و تحقيقه اع 1 
اعتراض أبداه الشارح على كلام المصنف ل ل 211 
البعض يرى أن اللفظ نقل لها عرفاء ولم يرتضه الشارح 54 
الحنفية يسمى دلالة النص» وتفهم لغة ل ل 
معي مفهوم المخالفة» وبيان الشروط الى اشترطها العلماء له سخا 568 
بيان الخللاف في بعض شروطه ااا ااا 1 210( 
ذكر بعض شروطه الي لم يذكرها الشارح 20000 
بيان الشارح أنه لا يلزم جريان الشروط المذكورة في جميع المفاهيم 

إلى ا ب-0 0 0 0 ا 
جواز قياس المسكوت بالمنطوق في هذا المفهوم إذا وجد القياس» 

وإلا فلا 0000 0 0 


فهرس الموضوعات نين 


اي 0 
معن مفهوم الصفة:, والخلاف ف حجيته 1 ز 1 ا 
بيان منزلته. وأنه رأس المفاهيم ا 
الجمهور على أن مفهوم الفيقة حنينة: لاوا حافت السرلة 
والقاضي والغزالي اا 0 
استدلال الشارح للمذهب المختار» وهو مذهب الجمهور 1 
رد الشارح على الاعتراضات ال أوردت على أدلة الجمهور 1 
اعتراض الشارح على كلام المصنف ا 0 
رد العبادي على الشارح اعتراضه؛ مع تحقيق القول في ذلك لع 508 
بيان الشارح لقول المصنف» وهل المنفي غير سائمتها 5 ال 0 
توضيح وزيادة بيان للأمثلة المذكورة في الشرح ابو د ب 4 
اعتراض الجاع على حون كول (غير مطلق السوائم) إلخ ال 8ع 
أبطل العبادي اعتراض الشارح مبينا صحة كلام المصنف /1 
بيان أن من مفهوم الصفة العلة» مع ذكر الفرق بين العلة» والصفة ا 
بيان أن الغزاللي كما أنكر مفهوم الصفة أنكر مفهوم العلة 0/1 
بيان أن الظرف بنوعيه؛ والحال» والعدد ألحقت بالصفة مواد ب رق 
بيان مفهوم الشرطء وأن المراد به هنا اللغوي 10000 
الشارح يرى أن مفهوم الشرط يلحق بالوصفء ولا يذكر استقلالاً إلخ.... 645 


بيان أن اعتراض الشارح على المصنف ذكره الشرط مستقلا فيه 


كمه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


الو 
بيان مفهوم الغاية» وأنه حجة عند الجمهور 1 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه ااا 
بيان أن إنماء وماء وإلاء ولا النافية للجنس أو .معن ليس تدل على 
مفهوم المحالفة م ع ا لي ال ا ل رم لاو زمه لح ا او 1 11 5101 
أبدى الشارح اعتراضاء ثم رده مرو ل 
بيان أن ضمير الفصل يدل على مفهوم المخالفة» وكذا تقديم 
المعمول مجو ها فاح املا السو اسمس ل 1 
مذهب الجمهور أن تقديم المعمول يفيد الحصرء والاختصاص 1 
أبو حيان» وابن الحاحب يفيد الاهتمام» والعناية فقط 1 
عبد الحميد بن هبة الله أنكر ذلك» وزعم أنه لم يقل به أحد 0 
أقوى المفهومات طريق النفي» والاستثناء» ثم إنما 0 
المفاهيم كلها حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب 000000 
مععئ مفهوم اللقب ا 
مالك» وأحمد, وداود» وبعض الشافعية احتجوا تمفهوم اللقب 1 


بيان الشارح للأدلة على عدم جوازه» مع رده الاعتراضات الواردة 

على المنع ا ا ا 201 
بيان آخر للمفهوم أنه حجة شرعية فهمت من بحرد اللغة إلخ 1 
أبدى الشارح اعتراضاً على كلام المصنف ااا لك 


فهرس الموضوعات با.مه 


بيان ما استدل به العضد على أنه فهم لغة؛ وأيده الشارح ا 
اعترض الشارح على امحلي في نقله لكلام المصنف مجو 
بيان أن اعتراض الشارح على الحلي فيه نظرء مع أن العبادي أبطل 
اعتراضه 0 0 
أبو حنيفة لم يقل بشيء من المفاهيم» ووافقه الغزالي 1 
أبدى الشارح اعتراضاً ثم رد عليه 0 
الخبر الخاللي عن الإلزام لا مفهوم له وبيان ذلك ا 
انتفاء القول بالمفهوم في الخبر الخالليى عن الإلزام ةذ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 10000 
لا يلزم انتفاؤه في الإنشاء 02 ز 0 0 ااا 
الشارح ضعف الفرق بين الخبر» والإنشاء الذي ذكره غيره من 
الشراح ا ل ا ل له ا م ا ا ل ا ل 1 
بيان الشارح لماذا كان الخبر الخاللي عن الإلزام لا مفهوم له إلخ م اع 
رد الشارح على والد المصنف إنكاره للمفاهيم في كلام غير 
الشارع ااا 10111 ااا 
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ال موضوع ٠‏ الصفحة 
بال د كر مزاتب المفاهيم المحتج يما حسب قوقا ومرتبتها 50 57 


رد الشارح نقل ابن الحاجب أن تقدم المعمول للاهتمام عند سيبويه ..... 7/57ا] 
تقديم المعمول يفيد الحصرء والاختصاص عند الجمهور حلاف لوالد 


المصنف» حيث قال بالاختصاص دون الحصر ا 
بيان ما استدل به ابن الحاجب» ووالد المصنف» ثم رده عليه 2 
اعتراض الشارح على تأيبد الزركشي لوالد المصنف» ورده 21 
ذكر الشارح الخلاف في هل تفيد إنما الحصر؟ 0 
مختار الشارح أنها تفيد الحصر فهما لا نطقا ل 
النفي» والاستثناء يستعملان عند الانكار بخلاف إنما ا 
افترض الشارح اعتراضاً ثم رد عليه ةذ [ذ[ [ [ 1 ااا 


بيان أن أنما بالفتح فرع المكسورة ا ا ا 
رد الشارح على الجلال ما نقله عن الزمخشري في ذلك ا 


